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الإجماع ۳۳۵ 

© القول في تثبيت حجیة الا جماع ۳۷ 

٭ القول في تقدیم النظر في الکتاب والسنة على الاجماع ۳۳۹ 

© القول فی حقيقة حقيقة الاجماع» وأنه لا يُطلق إلا على ما لا يسع ۳۳۸ 
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همه رآ لا ۰ بل سابل 


واه مس سانا 
٠‏ © القول في مستند الاجماع ۳۱ 
اعتبارًا 
ه القول في تثبيت حجية القياس ٣۷‏ 
» القو ل فى آن الاجتهاد اليس 0 . ےی ہووت 


0 القول نی أن موضع القیاس (الاجتهاد) إذا لم یکن ثم کتاب ۳۹۹ 
ولا سنة ولا اجماع 
© القول في معنیٰ القياس ووجوهه 9 


© القول فی آقوی القیاس ۴۸ 


























0 جامع فیما لا یصح فيه القیاس (منع القیاس علیٰ الاقل «الخاص» ۳۷۰ 
وترك الاکثر «العام» -ومنه منع القیاس على الرخص-. منع القیاس 
على الابعد وترك الاقرب منع قياس الشيء على ما یخالفه منع 
قياس فرع شريعة على فرع شريعة آخری» منع القیاس على ما لا 
یعقل معناه» منع القیاس علی ما ثبت بالقیاس) 
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© قول الشافعي في «الرسالة القديمة» ا ۱ 2 
آقاویل التابعین ٣‏ 
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0 جامع ۸۹ 





خاتمة .. وصية الامام الشافعي رضي الله عنه ۱ 
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بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلیٰ آله وصحبه 
وتابعیهم آجمعین» وبعد: 

فهذا «مُجرّد مقالات الشافعي فی الأصول» .. كتابٌ جمعت فيه همي على تقصّي 
مقالات الامام الشافعي رضي الله عنه في أصول الفقه من كافة ما وقفتٌ عليه من کتبه, 
وانتهی إليه بصري من النقل عنه فی مصنفات غيره» أطلبُ في کل ذلك تقریراته الأصوليّة 
طلب المرأة المضلَة ولدھاء فتجمّع لي من ذلك ما آرجو أن تقر به عون الطالبین وتشر 
لأجله صدورٌ المحصلین. 

ولا يخفئ ما للشافعي من امتياز من بين آهل طبقته من آثمة الفقهاء المتقدمین» 
وذلك بقَضّده إلى تدوين القواعد والأصول استقلالا» سواء في كتبه الأصليّة ك «الرسالة» 
و«جماع العلم» و«إبطال الاستحسان» وغيرهاء أو في كتبه الفرعيّة» حيث تأتي صوله فيها 
بين ظهرائّي فقهه والأئمة سواه وان کانت لهم تقريراتٌ في ذلك إلا أن الشافعي فضلهم 
بتفصيل أصوله وبسطها والابانة عنھاء وذلك يجعل له أولويّة إذا ما آراد الناظر جمع 
أصول تلك الطبقة وترتيبّها والنظر فيها. 

ويسجل شيخ الاسلام ابن تيمية هذا الامتياز للشافعي» فيقول حين موازنته بين 
أصول الأئمة: (الشافعي في أصول الفقه أجودٌ لها (جمالا وتفصیلا من مالك. وتمييرًا 
بين الدليل وغير الدليل» وتقديم الراجح على المرجوح» وان كان لمالكِ في ذلك من 
الکلمات الجامعة المجملة ما هي حسنةٌ عظيمة القدر» ولكن الشافعي یفصّل أصوله)”". 


(۱) من رسالة مختصرة له عن الأئمة الأربعة ودرجاتهم لم تطبع» وهي منشورة على الشبكة» وقد 
رفْعَت على المكتبة الشاملة بعنوان: «فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة». 
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فالشافعی بهذا الامتياز یأتی في مقدمة الطبقة الأولئ المؤسَّسَةٍ للمقالات الأصولية. 





کاراب رال وف معا مها قالات الشافعي- ذم تا عن ادن 
ا مد ات ما امتازت به آنبا مقالات موصولة بالفقه» منتجة له ضابطة لدلائله 
ا 

وإذا نظرنا مثا فيما کتبه الشافعي وقرّره وقارتاه بكتابات كثير من الأصوليين من 
بعده و جدنا هذا الامتبارٌ ظاهرا بت وقد تتبعت کلام الشافعي ورصدت مقالاته» فلم أرّه 
يقرّرُ أصلا لا ویکون لذلك الاصل أثرٌ في فقهه وعمل فی استدلاله» فليس ثمة انفكاك بین 
نتائجه الفقهية ومقدماته الأصولية» كما آنك لا تجد في مقالاته الأصولية ما یکون تجریدیّا 
عريًا عن الانتاج الفقهي على نحو ما تراه في کتب متکلّمي الأصولیین» وکتابُہ «الر سالة) 
الذي قصد فيه إلى بيان أصول الفقه لم يَخْل من جمهرة واسعة من الفروع الفقهية التي 
آتی بها الشافعييٌ لأغراض خادمةٍ لأصوله وقواعده» وفي ذلك ما يدل على أن الشافعع إنَّما 
يضع أصلا لِمَا يعلمه من تأثيره الفقهي وفاعليّته في الاستدلال» وذلك بخلاف الأصول 
التي تشبعت بالمقررات الكلامية حتیٰ صارت بذلك أصولا تجريدية مقدرة. 

قال شیخ الاسلام ابن تيمية: (الأصوليوت يذكرون في مسائل أصول الفقه مذاهت 
المجتهدین» كمالك والشافعی والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وداود ومذهب 
أتباعهم» بل هؤلاء ونحوهم هم حق بمعرفة أصول الفقه إذ كانوا يعرفونها بأعيانها. 
ويستعملون الأصول ني الاستدلال على الأحكام بخلاف الذي یجژدون الكلام في أصول 
مقدرة» بعضها جد وبعضها لا یوجدہ من غير معرفةٍ بأعيانهاء فن هؤلاء لو كان ما يقولونه 
حقا فهو قلیلُ المنفعة أو عدیشها إِذْ كان تكلّمًا في أدلة مقدرة في الأذهان لا حف لها في 
الأعپان)'''. 


)۱( (مجموع الفتاوی» (۳۰: ۲ 8۰). وانظر: «الفتاوی الکبری» له (۳: ۰۸۳ (مفتاح دار السعادة» لابن 
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ومن أجل هذا الفرقانٍ بين متقدمي الأئمة وبين كثير ممن أتئ بعدهم) كان لا بد من رسم 
معيار تقوم به مسيرةٌ علم أصول الفقه والمصنفاتٌ الموضوعة فيه تقويمًا صحيحًا يكشف عن 
جوانب الإيجاب والسلب فيها بما يحفظ منجرّها ویدفع زائفها؛ وذلك المعيارٌ هو ما كان عليه 
هذا العلم في نشأته الأول على يد الطبقة المؤسّسة من متقدمي الأئمة الذين نالوا شرف القرب 
من العهد الأول مما جَعَل من علومهم موصولة بالأحاديث النبوية والآثار الصحابيّة. 





قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (إن الکلاع في أصول الفقه وتقسیمها إلئ: الكتاب» 
والسنة والاجماع واجتهاد الرآي» والکلاع في وجه الادلة الشرعية على الأحكام = آمز 
معروف من زمن آصحاب محمد والتابعین لهم باحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمین. 
وهم کانوا آقعد بهذا الفن وغیره من فنون العلم الدينية ممن بعدهم)”". 


(۱) هذا الفارق بین المتقدمین وکثیر ممن آتی بعدهم برتهن قوةً وضعفا الی نوع وحضور سز 
الكلامي الذي یتبناه المصنف في الأصولء ونحن إذا استصحنا أن اصل الامتیاز الكلامي بین 
الطوائف لیس كامتا في مجرد اختياراتٍ فرعية في آبواب عقدیةء بل هو يَمَس مناهج ومسالك النظر 
في نصوص الشريعة = أدركنا أن علم الأصول يتأتو تبعًا لمنزع المتکلم المصتّ فیه» فليس التقریر 
الأصولي لدی المعتزلي کالتقریر عند الأشخري» ویتأثر كذلك بالاختیارات الكلامية للمصنف 
داخل مدرسته» وقد نجد أقطاب المدرسة العقدية الواحدة تتفاوت جملة من تقریراتهم الأصولية 
تبعًا لتفاوت تقریراتهم العقدیة. 
ثم إن المصنف فی الأصول إذا كان فقیهّا كان ذلك مما یف من وطأة التأثیر الکلاميء إذ یتجاذبه 
حين تقریره الأصوليٌ آمران: البعذ الكلامي الجانحٌ إلى التجرید العقليء والبعذ الفقهي الطامح إلى 
وَصلٍ التقریر الأصولي بقواعد وفروع المذهب الذي ینتسب إليه وهذا ما يفسّر ما نراه في جملة من 
الکتب الأصولية -علی قلتها- من اقتراب من محجة الفقهاء ء المتقدمین ومحاولة الوصل بين الأصؤال 
والفروع؛ كما نراه عند أبي بكر الجصاص من الحنفية» وآبي الولید الباجي من المالكيةء وأبي إسحاق 
الشيرازي وبدر الدين الزركشي والتاج السبكي من الشافعية؛ وأبي يعلى والمرداوي من الحنابلة. 
ومن هنا فان الحکم بالفرق بين مقالات المتقدمین ومقالات كثير من الأصوليين بعدهم لا يعني نب 
كتبهم» ولا أن التأثير الكلامي قد أحال علم الأصول الفقه لیکون شعبة من علم الکلام» بل يعني 
لت لبعد الكلامي في تقریرات الأصوليين» سواء على مستوی الاأصول والقواعد الكلية أو على 
مستوی المسائلء ثم بُحگم بعد ذلك على کل قسم بما یلیق به» بحسب وفاقه وخلافه مع منهج 
الاقمة المتقدمین. 

۲۱( «مجموع الفتاوی» (۲۰: .)٥٥٤‏ 
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وقال عن أئمة المسلمین: (هم أكمل الناس معرفة بأصول الفقه وأحق الناس بالمعنیٰ 
الممدوح من اسم (الاأصولي»)(). 

ولاتصال هنه الطبقة بالصدر الأول واتباعهم لهم كانت مقرراتهم سالمة من الامتزاج 
بالأصول والفروع المحدثة» ولذا كان للاقتداء بالأئمة المتقدمین وسلوك سبیلهم هذه 
المزية العالية. 





فون اللازم إِذًا (عادة بعث المقالات الأصولية لمتقدمي الائمة» واستثارة کتبهم لبیان 
ما کان علیه آمژهم واتخادٌ ما قدموه معیارا تنم به علوم من بعدھم بل منها ما سار 
على منهاجهم ویردٌ ما حاد عن سبيلهم» وذلك هو التجدید المحمود الذي يرد الناس إلى 
الأمر الأول ویبعث ما اندرس من نبج السلف. 

في هذا السياق ياي هذا «المحرّد» کاشفا عن آصول الم مام الشافعي» جامعا لها من 
دأ کتاباته» لیکون الناظر في هذا الیلم الجليل» علم أصول الفقه» على دراية بما تناوله 
الشافعی -مبتدئ هذا العلم وأوَّلُ مجرّدٍ له- من أصول بيّنها وقرّرها وانتصر لهاء فیکون 
ين بعد حَكَمًا على کل متحدثٍ عن أصول هذا الإمام» أو عن نبج الأصول المقرّرة في 
الصدرنالاول: 

ان هذا الکتاب لبنة من بنای ومُبتداً لمسیں لا ہن شفعه ومؤازرته باستثارة 
آصول الائمة المتقدمین وجمعها وترتیبها وتبويبهاء لیکون مجموغها تمثیلا لِمَا كان 
عليه الامر الأول في هذا العلم» فان الشافعي وإن کان امتاز بتفصیل آصوله. الا أن لغیره 
من الائمة مقالاتٍ وإشاراتٍ أصولية کثیرق غير أنها لم تنتظم في سلكِ مصنفات مستقلّة 
على نحو ما نراه عند الشافعي» بل هي منثورة في آثناء کلامهم ورساتلهم فنری للامام 
مالك تقریرات مبثوثة في «الموطا» و «المدونة» و«رسالته إلى اللیث)ء ولابی یوسف في 


.)6۰  :۲۰( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 





«الرد على سیر الأوزاعي»» ولمحمد بن الحسن الشيباني في «الحجة على آهل المدينة» 
وروایته ل «الموطاّه وللامام آحمد في (مسائله)ء ولأبي عبید في مختلف کتبه ک «الاموال» 
و «الناسخ والمنسوخ»» وکذا غیرهم مین المع نید لهج ی ہریرہ وم ا 

المقالات والاشارات» ولا بد من ابيا وعيا اها روولاف دول لوا ئا اه 

- المسلك الأول: 

استخراج المقالات الاصولية من کتبهم لغرض دراستها وتحلیلها ومقارنتها بما 
استقرت عليه المدارس الأصولية» وهذا المسلك یمکن تطبیقه على نتاج جمع من 
الائمة کالامام مالك ومحمد بن الحسن وأبي عبید وحم وغیرهم» وذلك بتتبع کتبهم 
والمنقول الثابت عنهم» واستخراج ما آمکن من عباراتهم وإشاراتهم الأصولية". 

- المسلك الثانی: 

استخراج المقالات الاصولية من كتبهم» ثم تمتینها وتبویبها على نحو مقارب لما 
استقر عليه هيكل المتن الأصولي» وهذا المسلك لا يمكن تطبیقه -في نظري- الا على 
الامام الشافعي وذلك لوفرة نصوصه ومقالاته» مما یجعلها قابلة للتمتین الأصولي. 
وهذا ما قصدت إليه في هذا الکتاب من خلال تجرید مقالات الشافعي في الأصول» انتزاعا 


(۱) قد صدرت في ذلك دراسات عدَّةٌ تولّت جمع المادة الأصولية لبعض الأئمة غير أن بعضها 
لم پرتهن لشروط منهجية تجعل لتك الدراسات مةه معنوية» و سیما ها يلي يتيوت ایی 
فقد أخل بذلك جمع من الباحثين» وذلك حين قصدوا إلى جمع کل ما ینسب للإمام من آقوال 
لمجرد نسبتها إليه في الکتب الأصولية» أو تومُموا عليه آصولا من خلال فروع مجرَّدةٍ عن الحجة 
والاستدلال» وهذا مثار أغلاط» لما هو معلومٌ من التوسع في نسبة الأقوال وتخریج الأصول إلى 
اتمه مما وضع من دا الخلدط علوم 
رفي المقابل فثمة دراساثٌ متميزةٌ تصلح أن تخد آنموذجاء ومن ها : «أصول الفقه عند أبي عبيد 
القاسم بن سلام - جمعًا ودراسة» لأخي الشيخ عبد الرحمن ن العوض» والتي جمع فيها لآبي عبيد 
رس الله (۸۸) مزالة اضر لد .. وقد صِدَّرٌ دراستّه ب: «كلمة في استنباط أصول الآئمة من فقههم 
(۱۱--۰»)۱۵ وهی جديرة بالعناية والاعتماد لضبط القول في هذا الباب. 





لها من كافة کتبه» آصولیها وفقهیها» مع جمع نظائرها ولم شعثها وضم ما تناثر منھاء ثم 
۱ و : 
سبکها في فقرات منتظِمَة تحفظ آلفاظ الشافعی وتجمع معانیه. 


ل 
سے -- 
٠‏ 


لا یفوتنی فی ختم هذه الديباجة أن أشكرٌ کل من أعانني على وضع هذا (المجرّد) 
وتجويده» وأخص بالشکر أخي الشیخ عبد الرحمن بن محمد العوض الذي تعانی 
مراجعة هذا «المجرّد» مرَّاتِء فکان یمد بکثیر من الملاحظات والتحریرات. سواء في 
انتقاء النصوص أو فهمها أو وضعها في محالّهاء فكان فيما بذله لهذا «المجرد» من وقت 
ومراجعة أعظم الآثر في تحريره وتجويده. 

پا الین تمي بن خثمان السلوم وصحمت بن عيد اله المیدان عل 
إقاداتهماء فقد جمعتني بهما وبالشيخ عبد الرحمن کثیر من المجالس» تدارسنا فيها کت 
الشافعي ومقالاته وما آشکل وأعضل من نصوصه فکانت مذاکرتھم منطلقًا لكثير من 
التقریرات والتحریرات. 

كما آشکر أخي الشيخ عبد الرحمن بن سلیمان المیمان الذي آسهم ني إثبات آيات 
(المجرّد) عل وفق القراءة التي كان يقرأ مہا الشافعي» فر اءة ابن کثیر المکي ۲ وذلك من 
خلال قسم القراءات التابع ل (شركة الدار العربية لتقنبة المعلو مات), 

والشكرٌ موصول لمجلة «البیان» العامرة ممثلة في مرکزها البحثي» وذلك جزاء 
|افساجهم لي في أن حلص وقتي للاشتغال بکتب الشافعي مدةٌ تقارب السنة والتصف 
)۱( جاء في «آداب الشافعي ومناقبه» (۱۶۱ -۱4۲) لابن أبى حاتم: (آخبرني محمد بن عبد الله بن 

عبد الحكم قراء ٤‏ علیه: : آنا الشافعي» ثنا إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطین -يعني قاری مکة- قال: 

قرأت على شِيّلٍ -يعني ابن عباد - وأخبر بل أنه قرأ على عبد الله بن کثیرہ وأخبر عبد الله بن كثير 

أنه قرأ على مجاهدء وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس» وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أبي بن 


کعب. وقرأ أبي بن كعب على رسول الله 2). 
هذاء وقد أَثيّت الآيات على وفق رواية البزي: لأنها المقدّمة في الأداء. 






مر 2 فص ار Y/Y‏ ور 7 
سرت e 0 > ANN‏ ۷ ۲ 
مر 9 1 
۰ و1 اس ۹ 2 
عي 5 7 سس0 ¢ 


من أجل إنجاز هذا «المجرّد» جمعًا ورصفا وتحريرّاء فلهم علي یذ لا يكافئهم عليها إلا 
الله تعالین. 

نم اف آسال کل مطالم لهذا «المج ده أن يبذك لجامعه ید النصععة ناق افحت الا 
کا ماين 7+ المجموع. واستدراك فاتیه- والنصيحةٌ للمسلمین (فرش لا 
مع النصيحة لهم قیاما بایضاح حق» وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين = من طاعة 
ا ماه تاه لات ۷), 


ط٢٢‏ ود 2 یا ات 7 
ميشاري بن سعدالشمري 
۸ھ 


Mesharı.s.sh3 @hotmail.com 


O @m_alshathri 


.)۱۷۰ من کلام الامام الشافعي رضي الله عنه في «الرسالة» (ف:‎ )١( 

















منزلة مقالات الشافعي ني الأصول 

مَل مقالات الشافعي ني الأصول 

مادّة (الجرّد)ء وموارده» ومنهج العمل فيه 
مزایا «المحرد) 
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مَنزلة مّقالات الشافعی فى الأصول‎ 


لا ينفكٌ الحديتٌ عن منزلة مقالات الشافعي في الأصول عن الحدیث عن منزلة علم 
الشافعي بعامّة فمقالاته الأصولية شعبة من علمه ممثلةٌ لمَعَة فکره وبسطة خاطره غير 
أني سأسعيئ هنا في تسليط النظر على ما یجد القاری آماراته لائحة فيما کتبه الشافعي من 
ا 


المنزلة التاريخية: 


الشافعي في مسيرة تكوينه العلمي اتصل بعدّۃٍ مدارس علميةء ابتداءً بالمدرسة 
المكيةء وانتهاء بالمدرسة العراقيق فووا بالمدرسة المدنية وها فغ دل اجا 

بالمدورسة امه ثم إن هذا الاتصال کان الشافعق فیه تلمیذا تارق معلما آخرول؛ 

مناظرًا ومجادلا ثالثة» وهذا مکنه من استیظاف آصول هذه المدارس والحذق بہاء وأفسح 

له في تجوید آدواته المعرفية ومضاعفة فاعلیتهاء وبعث في نفسه سوالاتِ وآوقفه على 
ثغراتٍء فکان فی مشروعه العلمی دؤوبًا عل تحصیل الإجابات وردم الفجوات. مما 

جعل مشروعه المعرفی متکاملا. 

(۱) ولاأجل ذلك تجد الشافعي في کثیر من کتاباته إنما يدون فقه آعلام هذه المدارس» وربما جمع بینها 
في سياق واحد. فمن ذلك قوله في مسألة حج الرجل عن الرجل بعد أن ذکر أن إجازة ذلك هو قول 
طائفة من أهل المدینة: (وجمیع من عدا أهل المدينة» من أهل مكة» والمشرق» والیمن من آهل الفقه 
= یفتون بأن یحج الرجل عن الرجل) «الأم» (۸: ۵۷۹). ومنها قوله في سياق رده على المدنیین 
فی مسألة: (ولقد جمعتم مع خلافکم السنة في العَمْرَى خلاف الا کابر من آهل المدینق وجمیع 


آهل العلم ممن لقيت» وبلغني عنه من آهل البلدان: آهل مكة والیمن والمشرق کله ما علمت منهم 
ماقا فی آن الى للوارت) (۸: ۶۹ ۷). 











ومن أجل ذلك كان الشافعيٌ في سياق تقریرہ ميولي مستحضر | تک الواقع 
الفقهي الذي احتكٌ به وتلك الأصول التي سبرهاء فتراه يخط م یر منهاجه المعرفی بإحكام 


وة نظر لِعلمه بما ينبني على ذلك المنهاج من أصولٍ وفروع. 

ومن هنا فان مقالات الشافعي الأصولية كما أنها تمثل منهجًا في النظر فهي من زاویة 
أخرئ وثيقة للتاريخ العلمي ومنظارٌ يُشْرِفٌ به المطالع على الواقع الأصولي في تلك 
الحقبة الزمئيةء.ولا يمكن أن :: تفُم مقالات الشافعي في الأصول حتئ يكون القاصد إلى 
ذلك ا 9 ا بالظرف التاریخی/ العلمي التي تمخّضت عنه تلك الأصول. 

قال آبو الوليد ابن أبي الجارود: (كنا نتحدث نحن وأصحابنا من أهل مكة أن الشافعي 
أخذ كتب ابن جریجح") عن آربعة آنفس: عن مسلم بن خالد وسعيد بن سالم -وهذان 
فقيهان-» وعن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد -وكان أعلمهم بابن جریج- وعن 
عبد الله بن الحارث المخزومي -وكان من الأثبات-. 

وانتھت رياسة الفقه بالمدینة إلى مالك بن أنس» فرحل إليه و لازمه. 

وانتھت رياسة الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة» فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن 
حمل جملء ليس فيها شيء إلا وقد سمعه عليه. 

فاجتمع له علمٌ أهل الرأي وعلم أهل الحديث» فتصرّف في ذلك حتیٰ أصّل الأصول. 
وقعّد القواعد» وأذعن له الموافق والمخالف» واشتهر آمره وعلا ذکره» وارتفع قدره. 
حتیٰ صار منه ما صار)(*. 

وقال الخطیب البغدادي بعد أن بين كيف أن الشافعي آخذ علم علماء أهل الأمصار 
وفصّل القول في ذلك: (وکمل للشافعي مطالعة علم جمیع الأمصارء والاشراف على 
حال علماء سائر الأقطار)'۳'. 


)۳( لی جر بالشافسی» (۱۲۰) 








ف ےت 


المنزلة العلمية: 


قال ابن حزم واصمًا الاماع الشافعی في كلمة جامعة: (إنه آول من انتقد الأقوال 
المختلطة ومر الفتاوئ المضاقت رگ ال من غيابة الراي» وعلم ال البرهان 
من غَيْضَةٍ الاستحسان» ونہیٰ عن التعصّب للمعلمین وعن الحمية للبلدانء ودعا إلى 
اتباع صحیح الحدیث عن رسول الله و حيث کان فالمؤمنون إخوة» وآکرمهم عند الله 
آتقاهم وإنما فضل المرء بنفسه» وأشار إلى كيف يأتي القرآن مع السنن والخاصٌ مع 
العام من الآي والسنن» فصار له بذلك فضل عظيحٌ وسبقٌ رفيعٌ» واستبانَ بهذه المناهج 
سور شس میک 

هذه الكُمَل الموجَرَةُ تبيّن بر القضایا المنهجية التي كانت للشافعي فيها ید طولئ» 
ومن خلال النظر فيما قدمه الشافعي للکشف عنها وتقریرها يُعلّم أي منزلة علمية للشافعي 
وأصوله. 

وأ إذا آردنا أن نسلّطٌ النظر على ما جعل لمقالات الشافعی في تلك القضایا ذلك 
الاسهاع العلمی الرفیع» فيمكنٌ أن نتناول ذلك من جوانب عذّة من آخصها جانبان: 

الأول: خسن تصرّفه في العلم: 

إذا استعرضنا توصیف العلماء وثناء‌هم على علم الشافعي تلفتنا عدة مفردات یجمعها 
جذر الفتح والفتق وما رادفهما: 


(۱) «کتاب جماع العلم» الام (۹: ۲۵). 
)٢(‏ الرسالة الباهرة (1۸-۷) ط مجمع اللغة العربية بدمشق 
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قال الامام أحمد: (كان الفقهُ قفلا على أهله حتیٰ فتحه الله بالشافعی''. 





وقال هلال بن العلاء: (شیثان لو لم یکونا في الدنيا لاحتاج الناس الیهما: محنة 
انان لولاه لصارت الناس جهمية» والشافعي فتح للخلق الاقفال). وقال: (الشافعيٌ» 
آصحاب الحدیث عیال عليه» فتح لهم الأقفال). 

وقال الحميدي: (كتًا نريد أن نرد علی أصحاب الرأي» فلم نحسن كيف نرد علیهم 
تى جاءنا الشافعي ففتح لنا)۳. 

وقال الفضل بن زیاد: (جالس آحمد الشافعی بمکة فأخذ عنه التفتیق وکلام 
قریش) “ . 

وقال آبو نعيم: (فأمًا الشافعي رحمه الله فقد صنف الكتب» وفتق العلم» وشرح 
الأصول والفروع» وعلا في الذكر بما لف وشرح» وفتح الله عز وجل على لسانه العلم 
الكثير)“. كما ذكر أن الشافعي نال شرف العلم والحسب» ولما بيّن شرف العلم قال: 
(فشرفه في العلم ما خصه الله تعالیٰ به من تصرفه في وجوه العلم» وتبسطه في فنون الحكم» 
فاستنبط خفیات المعاني» وشرح بعهمه الااصول والمبانی)"". 

وتقدم قول أبي الولید ابن آبي الجارود: (... فاجتمع له علمٌ أهل الرأي وعلم 
آهل الحدیث: فتصرّف في ذلك حتی أصل الأصولء وقعّد القواعد» وأذعن له الموافق 
والمخالف واشتهر آمره وعلا ذکره» وارتفع قدره» حتیٰ صار منه ما صار)(. 
)١(‏ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۲۵۷). 


)۲( «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۲۷۸). وفي «الانتقاء» لابن عبد البر (5 5 )١‏ بلفظ: (الشافعي فتح 


آقفال العلم). 
(۳) «آداب الشافعي ومناقبه» لابن آبي حاتم (۲-۱). «مناقب الشافعي» للبیهقی (۲: ۰۱۵۶ ۲۰۸). 
)٤(‏ «طبقات الحنابلة» لابن آبی یعلی (۲: ۱۹۱). 
)٥(‏ «مناقب الشافعی) لے (۱: 0 
3) «حلية الأولياء» (۹: ۳ 


)۷( (توالي التًنیس» لاپین حجر 7 ١‏ 1 
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هذه التصوص وما جرئ فی مضمارها يراد بها أن للشافعي اقتدارّا على جعل تلك 
العلوم صناعاتٍ بعد أن كانت مجرد ملكات» فكان أن أنشأ لها أنظمة» وبَيّنَ كيف هي 
وکیف يملك الناظك الفحدگ چا والانتصاژ لها والذت عنهاء وار نحو لم یسبق الیه. 

ویراد با -وهو أخص معانیها- أنه استخلص من الحرفیات الہ یی كا وا 
لھاء فاستحدث القول فی كثير من آبواب العلم» کالعام والخاص والناسخ والمنسوخ 
ونحو ذلك» ولیس يعني ذلك أن مَن قبله لم یکونوا على علم بتلك الابواب» ولكن لم 
يَكنْ لهم فيها نظام فی الاستدلال على نحو ما مهّده الشافعي ورتبه» ومن دقیق النعوت قول 
الکرابیسی: (ما آقول في رجل ابتدا في آفواه الناس «الکتاب» و«السنة» و«الاتفاق»؟ ما کت 
ندري ما الکتاب والستة الا ولوك ج سمعنا من الشافعي (الکتات» و(السنة)؛ 
و«الاجماع». فقوله هذا يعبر تعبيرًا دقیقا عن الأثر الذي أحدثه الشافعي» فمَن قبله 
يعرفون الكتاب والسنة والاجماع لکن الشافعي أبان لهم كيف يستدلون بها؟ ومتیٰ؟ وفي 
أي موضع؟ فابتداً في أفواههم الاحتجاج بها على نحو محکم منتظم. 

وإذا نظرنا في مقالات الشافعي في الأصول خاصّة وجدنا ذلك واضخا بْتّاء بل إن 
غالب شهادات العلماء المتعلقة بسبق الشافعي إلى صنوفِ من العلم كانت متعلقة بقضايا 
النظر وقواعد الأصولء وإذا أضفنا إلى ذلك قوَّةَ عقل الشافعي وحدة نظره أدركنا لا 
شيءٍ كان الشافعيٌ مقتدرًا على بسط القول في أصول العلم» وتشعيب النظر في دلائله. 

قال سعيد بن عمرو البرذعي: (سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: ليس أبو 
عبيد عندنا بفقيه. قلت: لم؟ قال: لأنه يجمع أقاويل الناس» ويختار لنفسه منها قولا. قلت: فمن 
الفقيه؟ قال: الذي يستنبط أصلا من كتاب أو سنةٍ لم يسبق إليه» ثم يُشْعَّبٌ من ذلك الأصل مئة 


شعبة. قلت: ومن يقوئ على هذا؟ قال: محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه). 


(۱) «آداب الشافعی ومناقبه» لابن آبی حاتم »)٥۷(‏ (مناقب الشافعی» للبيهقى (۱: ٦۸‏ ۳). 
)٢(‏ «مناقب الشافعی» للبیهقی (۲: ۲۷۲). 











الثاني: غزارة حججه ووفرة براهینه: 


فمقالات الشافعي ليست مقالاتٍ مرسل بل هي مقالات مشفوعة بدلائلها؛ قد شد 
الشافعي آزرّها بما آلبسها إياه من لباس الحجة والبرهان» وهذا من أشدّ ما لفت آنظار آهل 
العلم إليه. 

قال البيهقي عنه: (مَن نظر في کتبه رأئ فیها من الحجح والبیان فی مسائل الأصول 
والفروع ما لا يراه في کتب غيره من المتقدمین الذین صاروا في علم الشريعة متبوعین 
رضي الله عنه وعنهم آجمعین)*. 

ولظهور ذلك كان الشافعيٌ وكانت کت دا توریِ للحجج. فالمتخرّج به في مجالسه 
أو ین كتبه لا بُدّ وآن یکون مِحجَاجّاء وقد فطن لذلك عبد الله بن عبد الحکم فكان يحرّض 
ابنه محمِّدًا على ملازمة الشافعي بعد أن دخل مصی وم قاله له: (يا بني! إلرّم هذا الرجل 
فإنه كثير الححح)''. 

فأخذ محمَّدٌ بوصية والده» وجالس الشافعي حتیٰ قال عنه: (لولا الشافعى ما عرفتٌ 
كيف آرد علیٰ أحد» وبه عرفت ما عرفت. وهو الذي علمني القياس» رحمه الله فقد كان 
صاحب سنة وأثر وفضل وخير» مع لسان فصيح طویل» وعقل صحيح رصين)”". وقال 
محمد أيضًا: (ما علّم الناس الججاج إلا الشافعي. ولا رأت عيناي قط مثل الشافعی)۷. 
و قال: (الشاقعي علّم هل مصر الاحتجاج)۸“. ۱ 

هذا مع کون عبد الله بن عبد الحکم مالكياء بل هو من کبار متقدمي أصحاب مالك 


)۱( (مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۱۷۸)ء (المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: 5). 

(۲) «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح (۱: ۳ وفي «الانتقاء» لابن عبد البر: (الزم هذا 
الشیخ -يعني محمد بن إدريس الشافعي- فما رأيتٌ آبصر بأصول العلم -أو قال: آصول الفقه- 
منه) (۱۲۶). 

(۳) «الانتقاء» لابن عبد البر (۱۲). 

.)۲۰۸:۱( «مناقب الشافعی» للبیهقی‎ )٤( 

.)۲ 6 «مناقب الشافعي) للبيهقي (۱: ء‎ )٥( 





واحد الرواة عنم ومع ذلك جع ارم را ہر ےک 
المالكية والشافعي في ذلك الزمان بعد م مدمه الیل مصر فی آخر عمره» حتیٰ إنہم آنکروا 
على عبد الله ملازمة ابنه محمد للشافعي» فکان یلاطفھمء ولکنه يوصي ابنه في السر 
بملازمة الشافعی ۱۲ 


ومن الشهادات الدالة على غزارة حجج الشافعي» وتوریث كتبه قارگها ماد حجاجية 
عالية قول داود بن علي الأصبهاني: (کان الشافعيٌ سراجّا منیرّا لحملة الاثار ونقلة الا خباره 
من تعلّق بشیء من بیانه صار محجاجا) ۲ 

وقال في سياق وصفه الشافعی: (حتیٰ ت استطال به من لم يكن يُميز بين ظلام وضیاء 
مثلا» وألفوا الکتب وناظروا المخالفین)(۳. إلیٰ أن قال: (وما علمت آحذا فی عصره کان 
من على أهل الاسلام منه» لِمَا نشر من الحق» وقمع من الباطل» وأظهر من الحجج. 
وعلّم من الخیر) ۲٩‏ 

ومن یطالع کتب الشافعي الأصولية منها خاصة ویقارنہا بما کتبه أهل طبقته = 
يدرك کم كان الشافعي حريصًا علی ٍیضاح حجته وتثبیت دلائله ٩‏ 

ومن آبرز آسباب عناية الشافعی بذلك آنه ا والناس في زمانه ما بین ا 
ومد مالكيئ» فکان لا بد للشافعي إذا ما آراد أن يكون لفقهه نفوذ من أن یجعل بنیان 


() انظر: «مناقب الشافعی» للبیهقی (۲: ۲ ۳). 

)۲( «مناقب الشافعی» للبیهقی (۲: ۲۷۰). 

(۳( «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: 001 

.)۲۷۷ :۲( «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )٤( 

)٥(‏ قال أ. د الناجي لمین: (الشافعي آول فقیه مجتهدٍ حرص -فیما آعلم- على أن یذیل کل فرع 
بأصله» وعلى أن ينشر مشروعه الأصولي في الناس» ويناظر عليهء ويستمع إلى مخالفيه» ويعيد 
النظر في اجتھادہ بعد المناظرة ومطالعة كتب الفقهاء الآخرین) «علاقة الانتاج الفقهي بعلم أصول 
الفقه المدون» (۲۳). وانظر: «التألیف فی مسائل الخلاف الفقهي والأصولي في القرن الثاني 
الهجری» له (۱۳). 
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آصوله متکاملا» وقد كان الشافعي واعیّا بذلك. مدرگا له» حتیٰ إنه قال لتلميذه الربيع بن 
سلیمان یومّا -وکان الشافعی حینها بنصیبین-: (کیف تر كت أهل مصر ؟). 

فقال الربیع: (تركتهم على ضربین: فرقة منهم قد مالت إلى قول مالك وأخذت به» واعتمدت 

فقال الشافعي : (آرجو آن آقدم مصر -إن شاء ارژه - واتیهم بشيء آشغلهم به عن 
القولین جمیعا). 

قال الربیع: (ففعل ذلك والله حين دخل مصر)). 

وقد قال محمد بن الحسن لأصحابه يومًا: (إن کان أحد یخالفنا ویشت خلافه علیناء 
فالشافعيٌ). فقيل له: اِم؟ فقال: (لَأتيه وتتبهه نی المسائل)0). 

۱ ل عا عا 3 

وهذا من دقيق ما وصف به الشافعي وهو من تمام بصر محمد بن الحسن وكمال 

عقله وهو يعني بذلك أن للشافعي امتیاژا خاصًا في التأتي والتنبه» بما یجعله آبصر بموضم 


المنزلة البيانية: 
ما لمبانیها من الديباجة الكريمة» والرونق العجيبء والسبك والنحت الذي لا يُستطاع مثله. 


ولما تحدث عبد القاهر الجرجاني عن امتیاز العرب المتقدمین في نظمهم» وأنه لیس 


فانك تجد فيه متی شئت فصولا تعلم أن لن یُستطاع في معانیها مثلھا). 
)١(‏ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲۳۸:۱). 


60 «مناقب الشافعي» للبيهقو 39: ۰ وهو في (۲6:۲) بلفظ: (لتأته» ولتثبته في السؤال والاستماع). 
وفي (الانتقاء» لابن عبد البر (۱۵) بلفظ: (لببانه وتثبته فى السؤال والجواب والاستماع). 
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ثم بين اختصاص الكتب المؤسّسة في ذلك» فقال: (ومن آخص شيء بأن يُطلَبَ ذلك 
فيه الكتبٌ المبتدأةٌ الموضوعة في العلوم المستخرجة: فا نجد أربابّها قد سبقوا في فصول 
منها إلى ضرب من اللّفظ والنظم» أعيا من بعدهم أن يطلبوا مثله أو يجيئوا بشبيه له 
فجعلوا لا يزيدون على أن يحفظوا تلك الفصول على وجوههاء ویوذوا ألفاظهم فيها على 

نظامها وکما هی)". ۱ 

ومن أخص تلك الکتب المبتدأة: كب الشافعي» فکل ما وضعه الشافعي من کتب 
بعد فی الذروة العلیا من البیان» وقد كان الشافعي مختضصَا بذلك احتصاصّا ا امتاز به 
عن علماء عصره» فتواترت الشهادات من مختلف العلماء -من طبقته ومن بعدهم- على 

حسن بیانه وعلو فصاحته. 

وسأجاوز الحدیث عما یتعلق ببيان الشافعي فی مجالسه وما سجله من سمعه وشاهده 
من فرط بیانه وقوة خطابه وما ترتب على ذلك من اقبالهم عليه وافتتانهم به" إذ الحدیث 

هنا معقود عن کتاباته ومقالاته. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: (لمّا نظرت في کتاب «الرسالة» للشافعي آذهلتني» لانني 

زیت کلام رجل عاقلٍ فصیح ناصح)”". 
وقال الجاحظ: (نظرت فی کتب هؤلاء التبّغة الذين نبغواء فلم أرَ َحسن تألیقا من 

المطلبي. کان فاه ینم درا إلیٰ ۱ 

.) 1۰ ۶( «الرسالة الشافیة» -ملحقة ب «دلائل الإعجاز) له-‎ )١( 

(۲) تضمنت کتب المناقب كثيرًا من الأخبار في ذلك» وانظر منها: باب ما ذکر من معرفة الشافعي 
اللغات وما فسر من غريب الحدیث وغریب الکلام من «آداب الشافعي ومناقبه» لابن ابي جام 
(۱۳ )۰ باب ما یستدل به على فصاحة الشافعي ومعرفته باللغة ودیوان العرب من «مناقب الشافعي» 
للبيهقي (۱: 57). 


 )٤(‏ «مناقب الشافعی» للبیهقی (۱: ۲۲۱). وفي (۱: ۰ بلفظ: (نظرت في کتب هؤلاء النابغة» فلم 


آر أحسن تأليفًا من المطلبی» کان فوه ینظم درا إل در). 














و قال ۳ منصور الازهري عن الشافعی: 00 مسر عل اكه وأمهات أصوله. 
وأقبلت على دراستها دهرّاء واستعنت ہما استکثرته من علم اللخة على تفهّمهاء إذ كانت 
آلفاظه رحمه الله عرنية محضة» ومن عجمة المولدین مصونة)'. 


ومن الشهادات المتأخرَّة 

قال آحمد شاکر: (كتاب الرسالةء بل كتب الشافعي آجمع كتبٌ أدب ولفة وثقافة 
قبل أن تکون کتب فقه وأصولء ذلك أن الشافعي لم تَهجَّيْهُ عُجِمَةٌ ولم تدخل على لسانه 
لکنت ولم تحفَظ عليه لحنة أو سقطة)2©. 

وقال الطنطاوي عن كتاب «الام»: (كنت أقرأ فيه صفحات كثيرةٌ» لا لمعرفة الحكم 
الفقهي» ولكن للاستمتاع بذلك البيان). 

هذاء ومما تجدر ملاحظته هنا أن الشافعي لم يكن في فصاحته يتطلب إنشاءً أو بسطا 
للعبارة لمجرّد الامتاع البياني» بل كانت لغتّه آخذةٌ بمجامع معانيه ومقاصده فكان يُوظّف 
قدرته البيانية لتكون خادمة لعلمه» ومن هنا لا تجد في كلامه رضي الله عنه حشوًا يمكن 
7 501س إلى لخنم لای فاق موضعهاه ليكون لها دورها في 
الإبانة عن المعنئ الذي یقصدہہ ولذلك قال الشيخ محمد آنور شاه الكشميري: (إني كلما 
أطالع کتابّ «الأم» يقع في قلبي أن الإمام الشافعي رحمه الله من أذكياء الأمة). ثم قال: 
۱ (آقدر عل تلخیص کتبهم أيّ کتاب ]لا کتاب «الأم) )240 . 

ولذا فیتاکد على الناظر في العلم أن یتفخص کتب الشافعي ویدیم النظر فيها لتشتدً 
پذلك سواعد عقله» كما عليه أن يروص لسائّه وبیائه علیها -ولا سیّما «الرسالة»- ویتعلع 


.)۲ 4( «الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي»‎ )١( 

9 ماه تفه کے دا الا ری ۱۲ 

(۳) «الذکریات» (۸: ۲۰ ۲). 

.)۳۸( انظر: «تراجم ستة من فقهاء العالم الاسلامي» لأبي غدة‎ )٤( 


7 رح تلادع 


۱ :5 ۲ ۰ ۱ اک ےہ کرو ےم رر ا 
منها ملکه العبارة عن العلم كما یتعلم منها مسائله ف (العلم له مبداء وهو: قوة العقل الذي 
هو الفهم والحفظ. وتماش وهو: قَوَّةٌ المنطق الذي هو البیان والعبارع)۱). 


تنخ اد ند 





هده المنز له التي ت ريا مقالاات الشافعي ساقت الانظار اس الشافعي ومقالاته. 

وهدت العلماء في زمانه وبعده إلى النهل من معينه والوصية مها. 
قال یعقوب بن إسحاق: (کنا نأ الشافعی فنجد آحمد بن حنبل عنده قد سبقنا الیه. 
وقال عبد الملك بن عبد الحمید: (قال لي آحمد بن حنبل: لم لا تنظر ي کتب 

الشافعی؟ فقلت له: يا أبا عبد اللہ نحن مشاغیل. قال: ف «کتاب الرسالة» فانظر فیهاء فإنها 

من اح که ۱ ۱ 
وقال عبد الملك الميموني: (قال لى آحمد بن حنبل: لم آنظر فق كاب آحد ممن 

وضع کتب الفقه غير الشافعي. وانه قال لي: لم لا تنظر فیها؟ وذكر لي کتاب «الرسالة» 

فقدمه من کنبه)٩).‏ 
وقال إسحاق بن راهویه: (کتبت إلیٰ آحمد بن حنبل وسألته أن یوجه إلى من کتب 

الشافعی ما یدخل فی حاجتی» فوجه إلى بکتاب (الرسالة))'''. 

(۱) «اقتضاء الصراط المستقیم» لابن تيمية (۱: ۷ 5). 

(۲) «الانتقاء» لابن عبد البر (۶ ۱۲). 

(۳) «مناقب الشافعی» للبیهقی (۱: ۲۳6). وهو فی (۱: )۲٦٢‏ و«آداب الشافعي ومناقبه» لابن آبي 
حاتم (1۱) بلفظ: (قال لي آحمد بن حنبل: ما لك لا تنظر في کتب الشافعي؟ فما من آحد وضع 
الکتب حتی ظهرت آتبع للسنة من الشافعي). 

.)1۲-۱۱( «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم‎ )٤( 

0 «آدات ا جو ابی سینا َ0 ؟. وني ص00۸۷‎ )٥( 


كب ان نال اع ال ہما ہیں کٹ 








وقال آحمد بن القاسم -صاحب أبي عبيد-: (آردت الخروج إلى مصر. فأتیت آحمد 


بن حتبل» فقلت: يا آبا عبد الله إني ريد الخروج إلى مصرء فما تأمرني أن آکتب؟ قال: 
اکتب کت الشافعی)'''. 

قال محمد بن مسلم بن وارة: (لما قدمت من مصر آتیت آبا عبد الله أحمد بن حنبل 
لاسلم عليه» فقال لي: کتبت کتب الشافعي؟ فقلت: لا. فقال لي: فرّطت. ما عرفنا العموم 
من الخصوص. وناسخ حدیث رسول الله ول من المنسوخ حت جالسنا الشافعي رحمه 
الله). ثم قال: (فحملني ذلك أن رجعت إلى مصر وکتبتها) ۳ 

وقال ابن أبي حاتم: (سمعت آبي یقول: قال لي آحمد بن صالح: ترید أن تکتب کتب 
الشافعي؟ قلت: نعمء لا بد من أن آکتبها)(۳ 

وقال علي بن المدینی لابنه: (لا تترك للشافعي حرفا واحدّا الا كتبته» فان فيه 
معرفة) **. وقال لعلي بن المبارك وقد ذکر مسألة: (علیکم بکتب الشافعي) ۳ 

وعن تأثير کتب الشافعي في المصنفین بعده قال البيهقي: (وظاهر بین في کتب من 
صنف في أصول الفقه بعده أنهم عنه اقتبسوا علمها» وعلی تأسیسه وضعوها) ۲ 


-آنفذت إليك من کتبه کتابّا يدلك على عوامٌ أصول العلم -آو قال: على عوامٌ أصول علمه- وأنفذ 
إلى کتاب الرسالة: 
ارک سان لوتب لاحم یقول: لکنه لو کان هو الکاتب إلى بمثل ما كتبت إليه ثم كانت کتب 
الشافعي رضي الله عنه عندي = لدريت ما يحتاج هو إليه منها فأنفذه. 
وهذا يدل على أنه كان يننظر أن يبعث إليه أحمد مع كتاب «الرسالة» طيره) 1 ۱۳2 

.)۲ ۱۳ :۱( «مناقب الشافعى» للبيهقى‎ )١( 

(۲) «مناقب الشافعی) ی (۲: ۲۵۷). ورواها الذهبي في : (سیر آعلام النبلاء) (۱۰: )۵۵٩‏ ثم 
قال: (تفرد بهذه الحكاية عن ابن ناجية عبد الله بن محمد الرازي الصوفی» ولیس هو بثقة). 

(۳) «آداب الشافعی ومناقبه» (۷۲-۷۵). ۱ 

(6) «مناقب الشافعي» للييهقي (۲: ۲6۸). وفي (۱: ۲۷۰): (... قال: سمعت محمد بن على بن 
ی یا کر لا از تفس نج ۸6وس6 الا یر فان فيد معرقة): 

1 .)۱۳۳( «توالی التأنيس» لابن حجر‎ )٥( 

002 اف الشافعی» (۱: 1۷). 





موا ہا : 
جْمَلْ مَقَالَاتِ اسَافعيْ في الأصُولِ 


مما یحسن بقارئ (المجرّد) الوقوف عليه قبل استعراضه مفصّل آصول الشافعي: 
جُمَل مقالات الشافعي في الأصولء وذلك لتنتظم في ذهنه نظرةٌ كليّة عن آبرز الأصول التي 
قرّرها الشافعي وعالجّ الكتابة فيهاء وهذا العرض لتلك الجمل لا يستبين إلا باستعراض 
مفصّل كلام الشافعي عن تلك المقالات» ولكن الغرض هنا لا يعدو أن يكون تقديمًا لها 
على نحو مقارب» لتكون تمهیدا ووطاءً لنصوص «المجرّدا. 


د ۶ با 


قال عبد الرحمن بن مهدي: (لا يجوز أن يكون الر جل إماما حتیٰ یتعلّم ما يصح مما 
لا یصح» وحتیٰ لا یحتحّ بکل شيءٍ؛ وحتی يعلمَ مخارج العلم). 

وإذا نظرنا في الشافعي وجدناہ قد بلغ مدّیٰ بعيدًا في حيازة هذه النعوت» ولذا نراه في 
مصنفاته يعن بضبط جهات العلم» تحديدًا لها وتثبیتاء وتزییفا لما وراءها. 

ویمکن أن نجعل القول في جهات العلم هو الضابط لسائر مقالات الشافعي في 
الأصولء فهو يبني نظره الأصولي على الآدلة» وما عداها من قضایا الأصول تأتي في ضمن 
بحثه لجهات العلم وتثبيته لادلته. 


وکتاب «الرسالة» مثلا إذا دققنا النظر في ترتيبه وأدرنا الفكر في مبتدئه ومتعقبه وجدناه 


.)۹۰ :۲( «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۱۳۱۰)ء «الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب‎ )١( 








99 
مبتدّا بالأدلة منتهيًا إليهاء وما یتعلق بالدلالات والبحث في الاختلاف وقواعد الترجیح 
7ءء وغیرها» کل ذلك يأي سياق النظر في الأدلة ومراتبها وما يقدم منها 
وما یؤخر. 

وقد ثبّت الشافعیٌ القول نی أن جهات العلم آربعة وهي الکتاب. والسنة والاجماع» 
والقياس» فهي آصول النظر والاستدلال التي یقررها الشافعي» ولیس لعالم أن یقرر حكمًا 
ولا ید حدّا إلا إذا کان له أصل ف هته الجهات. 

ولئن كانت هذه الأصول هي الأكثرٌ حضورًا في کلامه واستدلالا في فقهه إلا أنه يضم 
إليها جهاتٍ آخری لها تعلق بھاء وهي: 
)١‏ ما لم یلم له مخالف من أهل العلم: 

فهذا من جهات العلم التي يقررها الشافعي» وهو وان لم يسم هذا الضرب من العلم 
إجماعا ولا یجعله في رتبته إلا أنه یقرر حجیته تأصیلا وتطبيقًا. 
۲ آثار الصحابة: 

وهي شاملة لأمرين: قول الصحابي الذي لم يُعلَم له مخالف واختلاف الصحابة بمعنیٰ 
عدم جواز الخروج عن آقاويلهم إذا اختلفوا. 
۳ المعقول: 

وقد تحيّرت ابتداءً في مراده منه» فکنث أظنه والقیاس واحدّاء ثم وجدته يغاير بینهماه 
فلمًا تتبعت استعمالاته لهذا المصطلح وجدته يريد به: المُدرَكَ الواضخ. 

ثم إني وجدت في تضاعیف «مناقبه» للبيهقي نضا یا یل على مراده من هذا المصطلح 
حيث ساق البيهقي بإسناده إلى الربیع (قال: سمعت الشافعي یقول: «المعقول»: هو الذي إذا 
تكلم به غلم أنه كما قال)( فإذا قال الشافعي عن دلالة ما بأنها معقول التض عنده فهو يريد 


.)۵۵ :۲( )١( 






میں وو ری 
5 4 7 





بذلك ما يدركه الناظ من التص دون تکلف» فا ااا ان ا ا ا ےت 
الصحة لا یحتاج في تثبيتها إلى برهان. 

فهذه آربع جهات أصليّة. وثلاث تبعيّة» یجعلھا الشافعي جهاتٍ للعلم وأصولا. 

هذاء ومن جملة تقريراته فيما يتعلق بجهات العلم: فرقه بين الاتباع والاستنباطء 
فهو يرئ أن القول بالكتاب والسنة والإجماع من جملة الاتباعء ويقصر اسم «الاستنباط» 
و«الاجتهاد» على القياس» فاستخراج الحكم من دلالات الكتاب والسنة من جملة الاتباع 
عند الشافعي» أما إذا كان ذلك الاستخراج عن طريق الإلحاق المعنوي سماه الشافعي 
استنباطا. 

ومن جملة تقریراته فیما يتعلق بجهات العلم: فرقه بین علم العامة وعلم الخاصق 
وفرقه بين ما ُحكُمُ به ظاهرًا وما یُحگم به ظاهرًا وباطنًاء فليس العلم من جهة ام دراك 
واللزوم فی منزلة واحدق بل هو على مراتب متفاوتة» وينبني على هذا التفاوت فضایا 
منهجيت کالبحث فیما کان متها قطعًا احاطیاء وما كات ظنیادون ذلك» وما الذی بسح 
جهلّه وما الذي لا يسع» وما الذي يحتمل الخلافَ منها وما الذي لا بحتمله. 

هذا مجمل کلام الشافعي فیما یتعلق بجهات العلم وقد كان کلامه في ذلك فتخا 
على أهل العلم» فهذه الجهات ون كانت مقوّرۃةً قبله إلا أنه بتفصیله القول فیها وضبطه 
لها آو جد لها نظامًا استدلالیّا يدرك به الناظرٌ موقعها من العلم» وکیف یتعامل معه» ومتی 
يحت بہاء وما الذي يستحق التقدمة منها حال تعارضهاء ولذلك قال الكرابيسي مبيتا امتياز 
الشافعي نی الابانة عن جهات العلم وما آسداه آل الناس من ذلك: «ما آقول في رجل 
ابتداً في آفواه الناس «الکتاب» و(السنة) ولالاتفاق»؟ ما كنا ندري ما الکتاب والسنة نحن 
والأولون حتیٰ سمعنا من الشافعی (الکتاب) و «السنة)» و«الاجماع»)"". و قد تقدم ببان 
وجه هذا الكلام ومساقه. 


(۱) «آداب الشافعی ومناقبه» لابن آبی حاتم (/010)» «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۸ ۳). 











“م 


2 و 
الکتاب: 





ول جهات العلم: کتاب الله تعالین» وهو (البیان الذي یُشفین فيه من العمی) ۱ ویریٰ 
الشافعي أن الناس في العلم طبقات (موقِعُهُم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به) ۳۳ ولذا 
ی الشافعييٌ کتاب الله المنزلة التي تليق به من التقدمة في بيان أصول العلم وجهاته» وقد 
بحث الشافعي ذلك من جهات ا 

منها تقریره بأن کتاب تاو وال نز جمیع الاحکام» نضًا أو جملة. 

ومنها ما یتعلق بالبیان» حیث فور آن مبتداً البیان ومُتطلقه هو کتاب الله تعالیٰء وغیرہ 

كما تحدث عن الامور التي تمثل بمجموعها (جماع علم الکتاب) وهي تمثل جملا 
من آصول العلم. 
۱ كما تحدث عن عربيّة القرآن» لیدل على أن العربية والفقة فيها سب لفهم الخطاب 
القراني» وذلك أن الله تعالی حاطب بکتابه العربٌ بلسانها علین ما تعرف من معانیها» ومن 
هنا عن الشافعي بتقریر وجوه معاني العرب في خطاما. 


و 9S‏ 
جم 


السنة: 

ناني جهات العلم: سنة النبي و ولان السنة تمثل محور کثیر من المجادلات التی 
دارت بين الشافعي وأعلام المدارس الآخریٰ, إما من جهة أصل الاحتجاج بہاء وإما من 
جهة رتبتها في الاستدلال وموقعها من خارطة الأدلة = كان الشافعی شدید العناية بتقریر 
السنة وتثبیت حجیتها وبیان منزلتها. 


.)۲۳۵ «الرسالة» (ف:‎ )١( 
.)۶ 5 «الرسالة» (ف:‎ )٢( 
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فتحدث عن حجيتها من حث الاصا ولا تیدا ی اا ا 
لکثرة ما طال هذا اللأصلّ وناله من توهین» كما بین حاكمية السنة واستغناء‌ها بنفسهاء وأنه 
لا يُعدَل عنها لرآي ولا قياس» كما بين منزلة السنة من الکتاب وتبعيتها له. 

وكانت تقریرات الشافعي في هذا الباب حاص من أعظم ما امتازت د1 الشافعي» 
وأهل العلم من مختلف المدارس المعتبرة وإن کانوا یثبتون السنة ویحتجون بہاء إلا أن 
الشافعي قد آولی هذا الأصل من العناية والاحکام ودفع المعارض ما جعله إمامًا في نصرة 
السنة والذب عن الاحادیث حتیٰ سمي ببغداد (ناصر الحدیث). 

وقد سر الشافعی في سبیل ذلك من مبتگر الحجج وسدید البراهین ما جعل کلامه 
في ذلك صلا لکثیر ممن جاء بعده» ختیٰ أهل الحدیث الذین کانوا یمتازون بتثبیت السنة 
والاحتکام إليها بنسبة تفوق ما عليه المدارس الآخریٰ وجدوا عند الشافعي ما كان غائبًا 
عنهم من تقعيد ذلك وتأصيله بالقدر الذي یجعل له فاعلیّۃً واطرادًاء كما فتح لهم آبواب 
دلائلها وأجرئ لهم آنهارها. 

قال آبو زرعة: (ما أعلم أحدًا أعظم منَةٌ على الاسلام في زمن الشافعي من الشافعي» 
ولا أحدٌ ذت عن سنن رسول الله ية مثل ما ذب الشافعي ولا آحد کشف عن سوءات 
القوم مثل کشفه)۱). 

وقال آبو حاتم الرازي: (الشافعي سميّي وأبوه سَمِیْ أبي» ولولاه لكان آصحاب 
الحديث في عمیخ )۰۳ 

وقال الحسین بن علي الكرابيسي: (رحمة الله على الشافعی ما فهمنا استنباط آکثر 
السنن إلا بتعلیم الشافعي آبي عبد الله ایانا۳۲ . 


.)۲۷۹ :۲( «مناقب الشافعی» للبیهقی‎ )١( 

(۲) «توالی التأنيس» لابن حجر (۱2۲). واسم أبي حاتم: محمد بن ادریس» ولذلك قال ما قال. 
والخبر في «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۰ ) محر فا. 

(۳) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۳۰۱). 





ع 2 0 ٦‏ 
سے کا کل کے 8 
ر ل ایا 
٤‏ 4 مس 6 تفع سے ا 


وقال الحميدي: (كنا نريد أن نرد علی آصحاب الرأي» فلم نحسن كيف نرد عليهم 
تن جاءنا الشافعي ففتح لنا)'. 
وقال الحسين بن علي الكرابيسي: (قدم علينا الشافعي رضي الله عنه ونحن ثیرانء 
فما مزت علينا سنة إلا وكل واحد متا يحتاج إلى زاوية یجالس فیها). 


وقال الحسن بن محمد الزعفراني: (كان أصحاب الحديث رقودًا حتیٰ أيقظهم 





الشافعى رضى الله عنه)". 
وقال الربيع بن سليمان: (كان أصحاب الحديث لا يعرفون تفسير الحديث حتیٰ جاء 
الشافعی)*. 


لان الاحتجاج بالسنة إنما يصح بعد ثبوتها فقد تناول الشافعی كثيرًا من التقریرات 
المتعلقة برواية السنة وأصول الحدیث. فتحدّث عمّا يعتبر لقبول الأخبار» ويئّن من یقبل 
حدیثه من الرواة وگن برد. 

ولآن البحث في آصول الحدیث غالبا ما یتعلق بالسنة الآحاديّة» فقد حلص الشافعی 
كثيرا من كتاباته لها فتحدث عن تثبيتهاء وشروط قيام الحجة بهاء والوجوه التى ترد اه 
کل ذلك قرره على نحو لم يكن مألوفا قبله» حتئ أثنئ الإمام أحمد على كلام الشافعي 
في ذلك» وقال: (الشافعيٌ حسن الشرح للحدیث. وكان له اختراع حسن. واحتج بخبر 
الواحد بكلام حسن وحجة بینة) ۳ 
0 «آداب الشافعي ومناقبه) لابن آبي حاتم »)٤۲-٤۱(‏ «مناقب الشافعی» للبيهقى (۲: ۰۱۵6 .)۲٦۸‏ 
(۲) «مناقب الشافعی» للییهقی (۱: ۲۳ ۲). ۱ ۱ 
(۳) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۰۲۲ «مسألة الاحتجاج بالشافعی» للخطیب (4۰). 
85 التانیش) لاب ف0 ۱ 
(0) «توالی التأنیس» لابن حجر (۱۳۲). 
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كما قدّم الشافعييٌ أنظارًا عالیۃً في موضوعات مرکزیة فيما یتعلق برواية السنة» کالبحث 
في الحديث المرسل» والتدليس» وغير ذلك. 

وتعرّض كذلك لقضايًا من الرواية وان لم يكن کلامّه فيها مفصّلا مبسوطاء كالبحث 
في زيادات الأخبار» والرواية بالمعنواء ودلالة قول کل من الصبحابي والتابعي: «الستة 
کذا»» وغیرها من القضايا. 








ومما يلظ نی تقریرات الشافعی فیما یتعلّق برواية السنة نها ا ا تلتقي في کثبر 
من آنحاتها مع عمل الفقیه ولیست تقريراتٍ اصطلاحيّة صرفة. فهو یبحث من ذلك ما 
یترتب على القول فيه نظرٌ في الفقه تقديمًا وتأخيراء إهمالا أو اعتبازا. 

وکٹیڑ مما قرّره الشافعي كان أصِلَا لمن جاء بعدهء الأنه تعد من آوائل -ن لم يكن 
أوّلّ- مَن نظر لذلك وقرّره وأقام بنيانة. 

قال البيهقي عن الشافعي: (له في كتاب «الرسالة» وغيرها في معرفة الحديث فصول 
لم يُسبّق إليهاء وعنه أخذها أكثر من تكلم في هذا النوع من العلم في وقته وبعده رحمهم الله 
تعالی» كعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل وغيرهما)'''. 

وقال الخطيب البغدادی عنه: (کلامه فی الأصول» وحکم المرسل والموصول. 
وتمییز وجوه النصوصء وذکر العموم والخصوص. وهذا ما لم يدرك الکلام فيه آبو 
حنيفة ولا کثیر من متقدمیه)'''. 

وقال أحمد شاکر: (إن أبوات الکتاب «-الرسالة» ومسائله التي عَرّض الشافعيٌ فیها 
للکلام على حدیث الواحد والحجة فيه» وإلیٰ شروط صحة الحدیث وعدالة الرواة» ورد 
الخبر المرسل والمنقطع إلى غير ذلك ... = هذه لمسائل عندي أدقٌ وأغلئ ما کتب 


)١(‏ «بيان خطأ من أخطأ على الشافعی» للبيهقى (۳۳۰) ط الرسالة. 
(۲) «مسألة الاحتجاج بالشافعي» للخطيب (۳۸). 
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في علوم الحديث يفهم أن ما کیب بعده إنما هو 


العلماء في أصول الحديث. بل إن الم 
فروعٌ منه» وعالة عليه» ونه جمع ذلك وصنفه علیٰ غير مثال سبق. لله آبوه)). 

من أهم القضايا المتعلقة بالسنة والتي يتعيّن على الفقيه النظرٌ فيها وتحریرُھا ما يتعلق 
باختلاف الحديث وموقف المجتهد حيال ذلك الاختلاف» وهذه القضية من کبری القضايا 
التي ترتب عليها خلاف كبير بين الفقهاء نظرًا لاختلاف زوايا أنظارهم» ولإدراك الشافعي 
ذلك وی هذه القضية عناية خاصةء فتكلم عنها كثيرًا في مواضع متفرقة من كتبهء بل أفرد 
لها کتابا مستقلا تناول فيه القضية تناولًا عالياء تنظيرًا وتطبيقّاء بالقدر الذي جعله من أخصٌ 
العلماء حذقًا بهذا الجنس من العلم» جتئ قال عنه ابن تيمية: (كان الشافعی من أبصر الناس 
بأصول الفقهء وأعلمهم بالجمع بين النصوص المتعارضةء وناسخها ومنسوخهاء ومجملها 
ومفسرھا)''. بل نه يما أفرده من کلام حول هذا الجنس من العلم عُدَّ مبتكرًا له مبتدئًا للقول 
فيه» فلم يُعهّد قبله كلام فيه علئ نحو ما نظّرہ وأصّله. 

وقد كان الشافعي علیٰ بصر بقدرته علیٰ ذلك حتیٰ قال: (لیسٹ علینا كتير فكونة فی 
الحدیث الثابت ا ا اختلف آو ظ منختلفا۷.ریعني -والله أعلم- قدرته على الجمع 
والترجیح. 

والشتافعي با تتاولة وقرزه فيا یتعلق باختلاف الحدیث والموقف منه يريد أن يبين أن 
لیس شيء من الأحادیث مختلفا اختلافامتکافقاء بل اال تکون مختلفة بل مجعم بينها علو 
وجوء أو یکون بعضها آرجح من بعض بالدلائل المتنية أو الإسنادية» أو یکون كل منها حقا فی 
وقته ولکنها من الناسخ والمنسوخ. 


۲ 


1 


.)۱۳ من مقدمة تحقيقه ل «الرسالة» (ص‎ )١( 
.)۸٤( «جواب الاعتراضات المصریة)‎ )٢( 
.)۲۹۹:۱۰( «(م»‎ )۳( 
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وهو في ضمن ذلك يريد أن يبين لأهل العلم منهج النظر في اختلاف الأحاديث» وآن 








تُحلَل على نحو يمير به الناظر بين نوع الاختلاف وجھتہء لا أن بُبادر إل ادعاء نشخ أو 
ترجيح بلا دلالة. 

وإذا أردنا بيان جمّل کلام الشافعي في هذا الباب من العلم فإنه بیّن الوجوه التي من آجلها 
تنسب الأحاديث إلى الاختلاف» والقول في ذلك من مقدمات النظر في هذه القضية ليدرك 
الناظر سب الاختلاف قبل شروعه في حلّه ومعالجته. 

كما بین ما يجب على الناظر فعله حيال ذلك الاختلاف» وذكر وجوه الترجيح بين 
الا خبار المختلشه. 

دلالات الکتاب وَالسنَة: 

تناول الشافعي بالیحث عدة قضایا متعلقة بدلالات الکتاب والسنة» غیر الا 
تقریره الأصولي العام ركز نظره على القضایا الدّلالية المحورية. والتي كان لها أثر کبیز 
فی وزن مراتب الأدلة والنظر فیھاء وخاصة ما یتعلق بالعموم والخصوص. والمجمل 
والمفسرء وما تتضمنه النصوص من احتمالات للمعاني» ومنهج التعامل والنظر مع ذلك 
کله. 

فتکلم الشافعي عمّا احتمل من نصوص الکتاب والسنة عدة معانِء وبين أنه لا صار 
إلى شيء منها إلا بدلالته وتحصّل من مجموع تقریراته أن الدلالات المعتبرة في تفسیر 
وتعیین ما احتمل الوجوه ست دلالات: الکتاب» والسنة» والإجماع» والقیاس» وقول 
آصحاب النبي با وقول الصحابي الذي لم بُعلَم له مخالف. 

كما تكلم باستفاضة وفی مقامات مختلفةٍ عن أن الأحكام فی الکتاب والسنة على ظاهرها 
وعمومهاء وأن ذلك هو الأصل فيهاء فلا يُصار من عامّها إلى خاصها ولا من ظاهرها إلى 
باطنها إلا بدلالة. 








سس نی ان 
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و الشافعی مهذه القضية کفیرّا» ومما ینبغی التثّہ له هنا أن للبحث في ذلك عند 
الشافعي تعلقّا كبيرًا.بقضايًا' مر كزية متعلقة بالأدلة» کالقول فی منزلة السنة من الکتاب 
والنظر في الناسخ والمنسوخ. ولذا نجده یتحدث عن هذه القضایا في سياق واحد فی جملة 





من المواضع. 

ومن القضایا الذّلالیة التي تناولها الشافعي بالبحث: دلالة الأمر والنهی» وخاصّة ما 
یتعلق بالنهي» فقد تناول القول فيه في مواضعٌ من کتبه. فتحدّث عن أصل دلالة النهي» وبسط 
القول في قضية اقتضاء النهي الفساد. 

كما تعزض الشافعي في ضمن تقریراته الفروعية لجملة من مسائل الدلالات» وان لم يبسط 
القول فيهاء کالقول في دلیل الخطاب وبعض مسائل الاستثناء وغیرها» على أن غالب اهتمامه في 
تقریراته المنهجية ما یتعلق بقضایا الأدلة ومنهج التعامل معها وما یتماس مع ذلك من کبری القضایا 
الدلالية» ولا سیما ما یتعلق بالعام والخاص وأثرهما في فهم النصوص وتقدمة بعضها على بعض. 

ولأجل اهتمام الشافعي بقضية العموم والخصوص وكثرة حدیثه عنها سجّل العلماء 
له هذا الامتیان فقال الامام آحمد: : ما عرفنا ناسخ سنن رسول الله لات من منسوخها» ولا 
خاصها من عامهاء ولا مجملها من مفسرهاء حتیٰ جالسنا الشافعی)). 

وقال آبو ثور واصفا الشافعي أول لقياه به: (فنظرت إليهء فإذا هو شا وإذا له لسانٌ 
لداغ فسمعته یقول: : قال الله عز وجل في خبر خاص يريد به عاماه وقال في خبر عامٌ يريد 
به خاصًا». فقلت له: رحمك اللہ وما الخاص الذي يراد به العام» وما العام الذي یراد به 
الخاص؟ وکنا لا نعرف الخاص من العام» ولا العام من الخاص. فقال ببيانه: قوله جل وعلا: 
ان المّاس قَد ق ٿڏ جوا کم و [آل عمران: :7 انما آراد به سفیان. وقوله: ايها من | إٰذا 
طلَقْثُ ا [الطلاق:١].‏ فهذا خاص يريد به العامٌ)۲'. 


( «مناقب الشافعی» للبیهقی (۱: ۱۲ ۲). 
(0 «مناقب الشافعی» للبیهقی (۱: ۲ ۲ ۲). 
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الناسخ وَالمَنسوح: 


بَحْتْ الشافعي للناسخ والمنسوخ من جملة بحثه واهتمامه بقضایا الأدلة ومنهج التعامل 
معھاء وذلك أن النظر في النسخ وما يصح منه ومتی یصار إليه إنما هو نظ في منهج التعامل مع 
الادلة ومتی يُقضئ لبعضها على بعض. 

فمن آخص ما قرّره الشافعي من ذلك بیان ما يصح به النسخ فبیّن أنه لا يصح نسخ 
الکتاب إلا بالكتاب» كما أنه لا يصح نسخ السنة إلا بالسنةء فلا سخ واحد منهما بالآخرء 
وآطال في تقریر ذلك وبين ما یلزم من القول بخلافه. 

وفي تطبیقاته الفروعية عَنِيَ الشافعي بإحكام القول فی ذلك» ولم يكن يصير إلى النسخ 
الا إذا رآه لازمّاء فلم يكن یبادر الیه وإذا نظرنا مثلا في «کتاب اختلاف الحدیث» وبحثه فيه 
د(17) مسألة عالج فیها قضية الاختلاف بين الأحاديث لم نجد الشافعي یقول بالنسخ إلا في 
)٦(‏ مسائل منها فقط. 

وممًّا تناوله الشافعي بالبحث: ما يُعرّف به النسخ من الأحاديث» وقد تحصل من مجموع 
کلامه أن الدلالات المعتبرة في معرفة الناسخ والمنسوخ من الاحادیث آربعة آمور: الخبر عن 
رسول الله ياء وقول من سمع الحديث» وقول الصحابي الذي لم یعلم له مخالف» وقول العامة. 

هذا» وقد شهد آهل العلم للشافعي بعلو المكانة في تحقیق مسائل النسخ. فمن ذلك ما 
تقدم نقله عن الامام آحمد من قوله: (ما عرفنا ناسخ سنن رسول الله 295 من منسوخها» ولا 
خاصها من عامهاء ولا مجملها من مفسرهاء حتیٰ جالسنا الشافعي)''. 

وقال ابن الصلاح عن ناسخ الحدیث ومنسوخه: (وکان للشافعي رضي الله عنه فيه يد 
طولی وسابقة آولی)۰۳. 


() «مناقب الشافعی» للبیهقی (۱: ۱۲ ۲). 
)۲( «علوم الحدیث» (۲۷۷) ط دار الفکر بتحقیق نور الدین عتر. 











وقال ابن خلدون: (معرفة الناسخ والمنسوخ من آهم علوم الحديث وآصعبها ہر و کاڈ 
للشافعي رضي الله عنه قدم اس که 

وقال عبد القادر القرشي الحنفي: (لقد آخرج الشافعي بابًا من العلم ما اهتدی إليه الناس 
من قبله وهو علم الناسخ والمنسوخ. فعلیه مدار ا سم 

الاجمَاع: 


نات جهات العلم التي عني الشافعي مہا: الم جماع» وقد بحث الشافعی قضية الا جماع 
من جھاتٍ عدة» فتكلم عن تثبیت حجية الاجماع» وبين أن المسلمين لا يجمعون علی خلاف 
الحقء وأنه لا يمكن فيهم جهل ما قامت عليه دلائل الكتاب والسنة والقياس. 

ومما بحثه الشافعي وبسط القول فيه: تقريرٌ حقيقة مصطلح «الإجماع» وما يصح إطلاقه 
عليه» وذلك أن الشافعي لحظ أن هناك توسّعًا في دعاوی الإجماع» فأراد ضبط القول في ذلك 
وبين أن الاجماع لا يصح إطلاقه إلا على ما كان علمه عامًا لا يسع جهله ولا يُُفَهّم من ذلك 
آن قول العامة الذين لم يُعلّم لهم مخالف لیس بحجة عند الشافعي» بل قد قرّر الشافعي 
الاحتجاج به» ولکنه لا یسمیه إجماعاء بل هو في مرتبة دون ذلك. 

وآما قول العامّة الذين عَلِمَ لهم مخالف فليس بحجة عند الشافعی» ولکنه یجعل لذلك 
اعتبارًا حاصاء فإن اتجاه الاکثر إلى قول لا بد وأن فيه دلالة على قوته» ولکنه لیس بحجة 
قطعية ولا ظنبة. 


القیّاس: 


س جه 


رابع جهات العلم: القياس» فتكلم الشافعي عن تثبیت حجيته في مواضع متعددة من كتبه. 
واستدل لذلك بدلائل الكتاب والسنة» وذكر أنه لم يعلم من أهل العلم مخالمّا في حجيته. 


)١(‏ «المقدمة» (۲: ۱۹۰) تحقيق إبراهيم شبوح. 
)٢(‏ «الجواهر المضية فى طبقات الحنفیة) (5 : ۵۷۳). 





ومما قرّره الشافعي: بیان موضع القیاس» فالقياس وان کان حجة فإنه لا يُصار إليه إلا 
بعد الکتاب والسنة والإجماع» فاستعماله ضرورة» ومثله بالتیمم الذي لا باح إلا بعد ٍعواز 
الماك 

ومن القضايا المهمة التي طرقها الشافعی: حصر جهات العلم الاجتهادية في القیاس 
وهذا معنن جعله القياس والاجتهاد اسمين لملغقل:والجدءافهو يريد بذلك حص الاجتهاد 
المعتبر في عملیّة القياس» ونفي ما وراء ذلك من القول بالاستحسان وغيره. 

ومما تضمّنته تقريرات الشافعي حول هذا الأصل من العلم: تمييز صحيح القياس من 
فاسده» فبين ما يصح من القياس وذكر وجومّه ومراتبه» كما بیّن ما لا يصح منه. 

هذاء وقد كانت للشافعي قدمٌ راسخة نی العلم بالقیاس واستعماله دلت علی ذلك 
تقریراته وتطبیقاته» وكثيد من نقده لاراء المدارس الاخرین ا بعدم إحكامهم لمادة 
القیاس وإعمالها. 

وقد جلت للشافعي شهاداتٌ دالةً على علو کعبه في هذا الباب» ومن ذلك قول محمد 
بن عبد الله بن عبد الحكم: (لولا الشافعي ما عرفت كيف أردٌ على أحدٍ وبه عرفت ما عرفت» 
وجو الذي علّمني القاس رحمہ الله ٩)‏ . 

الاشتخسّان: 

لأن الاستحسان هو ترك القیاس ناسب أن یکون محله فی «المجرد» عقبه» وکثیز من 
کلام الشافعي في القیاس ولزومه وآنه لا جل القول في العلم الا به = نما يريد الشافعي به نف 
القول بالاستحسان. 

وقد أَوْلَئ الشافعی الاستحسانٌ عناية كبيرةء فثثئ القول فيه وكرّرهء بل فرد كتابًا لابطاله. 


وما ذلك إلا لِمَا رآه من المنتسبين إلى المدرستین العراقيّة ثم المدنیّة من توشٌّع في الاستدلال 


(۱) «الانتقاء» لابن عبد البر (4 ۱۲). 
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به» فأغلظ الشافعي القول في ذلك وفصّل قي دلائل ابطاله» وبين أن القول به تلد وقولٌ با 
علمء وأنه ترك لموجب العلم وما أمر الله به من الاجتهاد والقیاس فاذا اقتضی القیاس حكمًا 
فليس للمجتهد ترکه لما يراه ویظنه آلیق بالشريعة لأ اعتبار کان» بل الواجب عليه اتباع 
موجب العلم والقول بما یقتضیه القیاس. 

كما تكلم الشافعي عم يَلرّمٌ من الا حتجاج بالاستحسان وما یدخل على القائل به. 

وممّا یتصل بالاستحسان: الاجتهاد علی غير آل فلکون الاستحسان اجتهادّا على غير 
أصل معتبر بل هو ترك لموجب العلم من القیاس = تكلم الشافعي كذلك عن الاجتهاد على 
غير أصل من الکتاب والسنةء وقرّر آن من قال بالاستحسان والاجتهاد على غير أصل فقد 
قال قولا عظيمّاء وذلك لمّا يلزم منهما من الفساد فی الاستدلال» ولهذا الوجه من الاشتراك 
كان کلام الشافعي عنهما مسوقّا سباقًا واحدا ومأخذه نی إبطالهما مشترله. 





خامس جهات العلم: آقاویل الصحاب والشافعي كثيرًا ما یطلق علیها مصطلح (الاثر) 
أو «الاثار». 

فممًا تكلم فيه الشافعي من ذلك ما یتعلق بالموقف من آقاویل الصحابة إذا اختلفت 
فذکر آنه لا يصارٌ إلى قول الواحد منهم إذا اختلفوا إلا بدلالة من جهات العلم» فهو یر جح 
قول الواحد منهم إذا وافق الکتاب أو السنة أو الاجماع أو القیاس ولا یلتفت ابتداء إلى منزلة 
الصحابي من العلم والسن وغیر ذلك ولا إلى عدد القائلین بکل قول بل یجعل من ذلك 
7 اعتضاديِة فإذا لم يكن ثم دلالة قاطعةٌ مرجحَةٌ من إحدئ جهات العلم أو 
كانت الدلائل متکافتة في نظره - التفت لیم تلك المر جحات. 

وبين أن لقول الحکام من الصحابة اعتباژا خاضّاء فإذا لم یجد دلالة بينة على ترجیح 
قول بعضهم صار إلى قول الأئمة الخلفای وذلك (لأن قو الامام مشهور بأنه يَلْرَمه الناش 
ومن لزع قوله الناش کان آشهر ممّن يفتي الرجل أو ال وقد يأخدٌ بفتياه أو يَدَعُها). 





وممّا قرره الشافعي فیما یتصل باختلاف الصحابة: عدمٌ جواز الخروج عن آقاویلهم إذا 
اختلفوا» بل يكون نظر المجتهد حينها محصورا في آقاویلهم. 

هذا فيما یتعلق بأقاويل الصحابة حين اختلافهم وأمّا إذا قال الواحد من الصحابة قولا ولم 
يُعلّم له مخالف ولا موافق منهم فان الشافعي یحتج به» غير أنه يجعل من الاحتجاج به مرتبة 
متأخرة» فیقدم عليه الکتاب والسنة والاجماع والقیاس الصریح. فإذا لم یوجد واحد منها کان 


قول الصحابی حینها حجة وإذا جد واحدٌ منها لم یحتج به» ولکن |ذا عضده القیاس احتح بهء 
ویکون معنی الاحتجاج به حینها صلاحیته لتخصيص عمومات التصوص ونحو ذلك. 

وقد آفردت لقول الشافعي في «الرسالة القدیمة» مبحثا ذکرت فيه ما نقل لنا من نصوصه 
القديمة» وذلك ليقف القاری على آنحاء اختلاف رأي الشافعي في القدیم والجدید» وهي 
قضية کثر البحث والنظر فیها قديمًا وحدیثا. 


7 


قاویل التابعین: 

لا بری الشافعي آقاویل التابعین من جهات العلم» فليس قول الواحد منهم وان لم يُعلم 
له مخالف حجة عند الشافعي» وبذلك یفارق الشافعي بین أقاويل الصحابة والتابعین. 

ون أَهْلٍ الحَرَمَيْنِ وَعَمَلُهُم: 

لا يرئ الشافعي قول أهل الحرمين وعملهم من جهات العلم» ولكنه يجعل له اعتبارًا 
وقوّة ويرئ أهل الحرمین آعلم بکتاب الله وبلسان العرب. 


الات 


الذَرَائۂ: 

لا يرئ الشافعي القول بالذرائع حجة معتبرة» ویراها جهة خارجة عن جهات العلم» 
وذلك فرعٌ عن قاعدة عامّة عنده» وهي أن الشريعة في أحكامها وآدلتها إنما تعتبر الظاهر 
ولذلك فهو یتناول القول بالذرائع ویوهُْ منه في سياق حدیثه عن آمر الله عز وجل وآمر 
رسوله و بآن يَحَكم بين العباد على الظاهر. 








اجْتِهَادٌ آفل العلم وَاخْتِلَافْهُمْ: 

عي الشافعي في مواضع من كتبه بقضية الاجتھاد وما يتصل بها من الاختلاف. 

فمما تضمّنه كلامه في ذلك الحديث عن الشروط والآلات التي يجب على الناظر أن 
يحوزها ويحصلها إذا آراد أن يقيس ویجتھد في استنباط الأحكام» وأمًّا إذا لم تتوفر تلك 
الشروط فيه فلا يحل له أن يتكلم في العلم إلا اتباعًاء لا قياسًا واجتهادًا. 

وبيّن أن الاختلاف على نوعين: محمود یس المجتهدين الاختلاف فیه ومذموم يحرم 
الاختلاف فيه. 


ومما يتصّل بذلك البحث فیما يُنقَض من الاجتهاد وما لا ينقض» فما يسع الاختلاف 
فيه لا ینقض فيه قول المجتهد متئ كان لقوله وجك بخلاف ما لا يسع فيه الاختلاف» بحيث 
لا یکون لقوله وجه بان أخطأ القياس أو حالف الكتاب أو السنة أو الإجماع. 

كما تحدّث عن المرجُحَات التي يُقضئ بها لقول بعض المختلفين على بعض. 

وما قرّره الشافعي أن الحق عند الله تعالئ واحك وأن المجتهدين ما بين مصيب 


DE 





2 رت 01 
ماده «المجرّد»» وَمَوَارِدَهُ وَمَتْهَح العمل فيه 


مادّة «المجرد»: 
كما هو ظاهرٌ من عنوان هذا الکتاب «مجرّد مقالات الشافعي في اللأصول»» فان مادته 
تتعلّق بمقالات الشافعي الأصولیة وهي : 
النصوصٌ التقعيدية التي آراد بها الشافعي تقريرٌ أصل من آصوله في الفقه والنظر. 
فصرح به: 
- أصالة: بان یکون غرضه ومساف کلامه الات لولس ا 
- أو تبعًا: بآن یکون غرضه الإبانة عن حجته في قول له. 
وهو في كلا الحالین مصرّحٌ بأصله. ناص علیه. 
هذا هو الأصل في بناء مادَّة هذا «المجرّد» وبه بُعلَم أن مادته لا تتناول: 
3 التقريرات التي لم تتظمها عبار تقعيدية تأصیلیة(۱ وسبب ذلك أنه لا یمکن من خلالها 
الجزم بأن قول الشافعي فيها مطردٌ غير منتقض. 
- التقريرات الفروعية التي قد يُفْهّم منها مأخذه الأصولي» وسبب ذلك أن بابّه التخریخ 
لا النقل. و«المجدّد) كتاب نقل لا تخریج» وكم هي المسائل الأصولية التي ينسّب 
للشافمي فیها قرل ولکنها مع ذلك لیست عون لن قول 
(۱) من ذلك مثلا: مسألة شرع من قبلنا. انظر: الأم (۵: 6 6 (۱۰()۱۲۹-۱۲۸:۷: ۳۱۳). فقد دلت 


تصرّفات الشافعي في هذه المواضع المحال علیها علی اعتباره القول في ذلك ولكن قوله فيها لم 
تتتظمه عبارة تأصيلية. 
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الشافعي فيها تما خصَّلَ اجتهادًا من خلال النظر في مفصّل فروعه لا من خلال ما صرح 

به من آصوله ولأن مادتها الاجتھاڈ فكثيرًا ما يقع الخلاف فيهاء فتجد للشافعي أكثرٌ من 

قول في المسألة القَرُدةء وما تلك الاقوال في حقيقة الأمر أقوالٌ للشافعي وإنما هي فَهُوهِ 

هذاء وقد يقع شيء من التردد في دلالة بعض ما صرّح به الشافعیٌ وقد ينبني على ذلك 

: سو 7 6خ 7 
حلاف نی تحصیل قوله بحسب اجتهاد كل فی فهمه ف «المجرّد» وان كان أصله النقل 
الا أنه لا یخلو من نوع اجتهاد في بعض مادّته» وذلك بحسب ما تؤڈیه آلفاظ الشافعي وما 
ا انت ناج انه 
ع 4 . 36 
موارد «المجرّد» : 
جمعت ماكة کے د» من کت الشتافعی» آبعدام به 


3 «الر سالة»" . 


ار کے بالكنب التي سماها البيهقي: (الکتب التي تجمع الأصول وتدل على 
الفروع)۲۳ ء وهي -حسب ترتیبها في کتاب «الام» المطبوع۳*-: 


(۱) اعتمدت النشرة التي حققها العلامة أحمد شاكرء والاحالة إليها برقم الفقرة. 
قلت: قد اعتمد شاكرٌ في |خراجها اعتمادًا شبة كليّ على ما عدّه أصلا للربیم» حتی إنه يترك ما 
آطبقت عليه سائر النسخ لاجل ذلك الأصلء وقد كُيِبَت مراجعات تنازع في نسبة ذلك الأصل 
للربيع» ولم ألتزمٌ بما أثبته» بل ربما صدفت عنه آخدًا بما عليه النسخ الأخرى متى ما رأيتها أصحء 
ونبهت على ذلك في الهوامش. 

() انظر: «مناقب الشافعی) :١(‏ 7۰ ۲). 

9و اعتمدت في الإحالة على «الأم) النشرة التي حققها د. رفعت فوزي عبد المطلب وأصدرتها دار 
الوفاء» ولم آلتزم بما أثبته» بل ربما اخترت غير قراءته اعتمادّا على ما آثبته في الهوامش من فروق 
النسخ» وفي مواضع يسيرة خرجت عنها معتمدًا على نسخة خطیة ل «الام» محفوظة في مکتبة «مراد 
ملا» التركية كان الفراغ من نسخها (۹/ ۱۰/ ۸۹۵ه). 








.)۳۹۰۱۳-۲۱۷ :۸( (اختلاف العراقیین)‎ ١ 


* (اختلاف علي وابن مسعود رضي الله عنهما» (۸: ۳۹۱ - ۵۱۲). 
* «اختلاف مالك والشافعي» (۸: ۰۷۷۸-۵۱۲۳ 

٭ «جماع العلم) EY‏ 

٭ «بیان فرض الله تبارك وتعالی» (۹: ۷۲۶١-٣٤‏ 

9 «صفة الأمر والنهي» (۹: ۵-17 ۳(0۵, 


٭ «ابطال الاستحسان» (۹: ۸۶-۵۷). 


9 (الرد علی محمد بن الحسن» (۹: ۱۱۹-۸۵). 
° سیر الأوزاعی؛ (۲۷۷-۱۷۱:۹)(*. 


* «اختلاف الحديث» (المجلد ۱۰). 
نم 
0 بقية کتب «الأم» حسب ترتیب موضوعانها الفقهية (من آول المجلد الثاني إلى [۸: ١5‏ ۲] 


(e ۷-۲۷۹ :۹[ مع‎ 


)١(‏ آفرد أحمد شاكر هذا الکتاب بالطبع» لکنه اعتمد على نسخة سقيمة» فلا یوثق بالنشرة التي 
آخرجهاء فان فیها اختلالا في مواضع وسقطا کثیزاه وکذا حال نشرة بولاق في ضمن نشرتهم ل 
«الأم»ء والنشرة ة المثلی هي نشرة د. رفعت فوزي في ضمن ما آخرجه من «الأم». 

)۲( ينتهي هذا الکتاب عند قول الشافعي: (ثم آدی الفرض) ٩(‏ : 7 6). بعلاہ پبتدیع کتاب: «صفة الأمر 
والنهي» . وذلك كما في مخطوطة «مراد ملا» حلافا لما في نشرة الوفاء. 

(۳) يبتدئ هذا الكتاب من قول الشافعي: (آخبرنا ابن عيينة بإسناده» عن طاوس) (۹: 7 5). وما جاء 
تحت عنوان: «ضفة نهي رسول الله ي (۹: + آم ایل فسگا من الکتاب ولیسل کا ۹ 
۰3 لم یجعل البيهقي هذا الکتاب من ضمن (الکتب التي تجمع الأصول وتدل على الفروع) وهو 

جدیز بأن يعد معهاء ولذلك جعلته ضمنها. 

(ه) وما أخذته منها آنص على اسم الکتاب المعین فأقول مثلا: قال في «کتاب الصلاة» کذا» وفي 

الهامش أحيل إلى موضعه من «الأم». وها هنا تنبيه مهم» وهو أن كثيرًا من عناوين الكتب المثبتة- 














فهذه كتب الشافعي التي تمثل أصل مادّة «المجرد» ثم يليها 


* «الرسالة القديمة». 


٤‏ «الرسالة العتیقة» و: «الرسالة البغدادیة». وذلك فیما نقل عنها فى کتب آهل 
العلم» ولا سیما کتب البيهقي رحمه الله. 
۰ (القدیم». 

وذلك فیما تقل عنه فی کتب آمل العلم ولا سیما کتب البيهقي رحمه اله(۱). 


° «مختصر البویطی»۳۲). 
وذلك أن البويطي اختصر (الام)ء ثم قرأ مختصره على الشافعي(۳ فما فيه ید من جملة 


-في نشرّتي بولاق والوفاء -واٍن كنت ت اعتمدتها في الغالب- بحاجة إلى مراجعت وذلك آنهما لما 
لم یجریا على الترتیب الاصل ل (الأم! الذي وضعه الشافعي؛ واعتمدا ترتيبٌ البلقيني = حدث 
هناك نوع اختلالٍ في تر تيب الكتب وتسميتهاء وفي هذا -مع كثير غيره- ما یستحث على إخراج 
«الأم» إخراجًا جدیدا ا بمکانته العلمية والتاريخية» ويراعى فيه الترتيب الذي كان عليه. 

لی ات : ما تراه من نصوص «المجرد» منسوبًا إلى «القدیم» فليس معناه أنه مما تركه الشافعي وخالفہ 
في (الجدیداء بل إن كثيرًا مما في «القدیم» هو مما يقرره الشافعي في «الجدید». وإنما رجع عن 
بعض ما كان عليه» فالأصل مما في القديم من أصول أنها أصوله في الجدیت الا ما دلت نصوصه 
أو فروعه أنه رجع عنه. 

() اعتمدت N‏ .د. علي محيي الدین القره داغي وآصدرتها دار المنهاج» والإحالة 


وكذلك اعتمدت تحقیق آیمن السلایمة وهو منشور على الشبکت ولم يُطبّع؛ والاحالة الیه برقم 
الفقرة. 

ایس و و ([رقم الصفحة من ط المنهاج] / ف: [رقم الفقرة من 
لا دہ ئا 


عقرب بطي نب رقا على اي رضي اله بد به 


لله فحصل سماعا للربیع» وأخبرنا به عن الشافعي رضي الله عنه) «طبقات الفقهاء الشافعة» لا بن 
الصلاح کے CUNE‏ 





کلام الشافعي» ولذلك يقول العلماء حين النقل عنه: قال الشافعى فى-«البويطى». نص عليه 
الشافعي نی «البويطي»» ونحو ذلك. وقي هذا المختصر زیادات على ما في (الام) آثیت ھ-2. 
ينطبق عليه شرط «المجد» ومادته» كما آثبت من هذا ا ل ما کل ا واكك 


الشافعي لکن اختلفت عبارته» وذلك ليقف قاری «المجرد» على کل ما ین یسب للشافعي د 
0 «الستن المأثورة» رن 

وهو من رواية أبي جعفر الطحاوي عن المزني عن الشافعي» وهو کتاب آخبار وآثار 
وفیه تعالیق للشافعي يرويها المزني عنه» آفدت من بعضها. 

ثم إني بعد ذلك أخذت في البحث عما یمکن أن یکون مظنَة لمقالات الشافعي: 
- سواءٌ منها ما كان في کتبه التی بَلعْتناه وني هذه الحال أحيل إليها في هوامش «المجرد». 
تن آو لم تبلغناء فأضعها في مواضعها من متن «المجود). 


ومن أخصٌ من نظرث في کتبه لهذا الغرض: البیهقی ۳ فأفدت من كتبه التالية: 


() من النصوص الدالة على منزلة البویطی ومختصره: 
قال الامام آحمد لمحمد بن وارة: (ٍن كنت لا بد كاتا للراي فاکتب رأي الشافعي» وعليك بالبويطي 
فاسمعه منه) «الانتقاء» لابن عبد البر (۱۲۸). . 
وقال ابن تيمية عن الشافعی عند ذکره لمسألة منه: (قاله فى «البويطي»» وهو اكات مصري» من 
آجود كلامه) (مجموع الفتاوی» (۳۵: 5 ۲). 
وقال تاج السبكي عن البويطي: (وله المختصر المشهور الذي میں مج الشافعي رضي 
الله عنه قال آبو عاصم: هو في غاية الحسن على نظم آبواب «المبسوط». ة قلت: وقفت علیه» وهو 
مشهور) طبقات الشافعية الکبری (۲: ۱۲۳). والمراد ب «المبسوط»: : «الام». 

)۲( اعتمدت النشرة التي آخرجها عبد المعطي آمین قلعجي. والاحالة إليها برقم الفقرة. 

(۳) للبيهقي اختصاصٌ زائدٌ بالشافعيء فقد وقف نفسه وکتبه على خدمة علم الشافعي» حتی قال الجويني: 
(ما من شافعيٌ إلا وللشافعي عليه مه إلا أحمد البيهقي» فن له على الشافعي منةء لتصانیفه في نصرة 
مذهبه وآقاویله) (تبیین کذب المفتري» لابن عساکر (۳ ۰) ط دار الببان بتحقیق بشیر عیون. 
وقال عنه النووی -بعد نقله کلامّا له-: (ما اجر ل کاو وأشدً تحقیقه وأکثر اطلاعه!) «تهذیب 
الأمبماء و اللات ( ۲۷۹۲۲ ووصفه أبو شامة المقدسي بأنه (أخبرٌ المتأخرین بنصوص الشافعي) 
«خطبة الكتاب المؤمل» (۱۱۷-۱۱). 3 











ہم 


۶ «معرفة السنن والاثار» .۳‏ 


وقد حوی هذا الکتاب كثيرًا من نصوص الشافعي» ومن مزایاه احتواژه علئ کثیر من 
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نصوص (القدیم). 
e‏ (المدخل ان علم ال 
© «مناقب الشافعی»۳. 


؟ ادلائل النبوة»*. 
کما استفدت من بعض کتب البیهقی الآخریٰ 2 مواضع ک: «السنن الكبير». «أحكام 
القر آن». «الاعتقاد». 


<ومن نصوص البيهقي الدالة على اتصاله الوثیق بکتب الشافعي قوله في مقدمة «المدخل إلى علم 
السنن»: (فطلبت التیسیر على نفسي في معرفة آحکام الله بالنظر في کتب الشافعي رحمه الله) (ف: 
۲ وانظر في ثنائه على الشافعي ووجه اتباعه له وما صنفه من کتب في خدمة علمه في «معرفة 
السنن والاثار» (۱: ۱۸-۲۱۲ ۲). 

ومما صنفه خادما به علم الشافعي: فى الفقه: (المبسوط المردود إلى ترتیب المختصر» -وهو 
مفقود-. وفي آصول الفقه: (المدخل إلى علم السنن». وفي استدلاله على الأحكام بالقرآن: 
«أحكام القرآن». وفي استدلاله بالاأحادیث والآثار: «معرفة السنن والآثار». وفی مناقبه: «مناقب 
الشافعي». وفي الذب عنه: «بیان خطأ من أخطأ على الشافعي». «الرد على الانتقاد على الشافعي 
في اللغة». 

وقد قال عنه ابن تيمية: (وأَمًا البيهقي فكان على مذهب الشافعي منتصرًا له في عامّة أقواله) مجموع 
الفتاوی (۲۰: 0 كما وصفه ابن القیم بأنه (آنصر الناس) للشافعي. انظر: «الروح» (۲: ۹. 

)۱( اعتمدت النشرة التي آخرجها عبد المعطي أمين قلعجي. والاحالة إليها برقم الفقرة. 

)۲( اعتمدت النشرة التي حققها محمد عوامة وأصدرتها دار المنهاج. والاحالة إليها برقم الفقرة. وهذه 
النشرة نشرة تامّة للکتاب صدرت -بحمد الله- حدینًا (سنة ۱6۳۷ ه) وأما نشرة الاعظمی فناقصة 
بما يزيد على النصف. 

)¥ اعتمدت النشرة التي حققها السید صقر وأصدرتها مكتبة دار التراث. 

0 اعتمدت النشرة التي أخرجها عبد المعطي أمين قلعجي وأصدرتها دار الريان. 


0 یر 0اا 
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يلي البيهقيَ: الخطیبُ البغدادي» فنظرث نی: 
٭ «الفقیه والمتفقه»(۱). 
0 «الکفاية فی معرفة أصول علم الروایة۲. 

ولفضل اختصاص البیهقی والخطيب بالشافعي ونصوصه ولروايتهما أقواله 
بأسانيدهما = قال النووي عنهما: (هما إمامان حافظان فقيهان شافعیان مضطلعان من 
الحديث والفقه والأصول والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني كلامه» ومحلهما من 
التحقیق والاتقان والنهاية في العرفان بالغایة القصوئ والدرجة العليا)”". 

ومن هم الکتب التي غیت بالاحالة إلى ما جاء فيها من نصوص الشافعي: 
٭ «البحر المحيط» 1 ۶ 

وذلك لعظيم عنايته بنصوص الشافعي وإيراده لھا في محالّھا من الکتب والأبواب 
الأصولية» فالاحالة الیها فی کتابه يفيد في بیان ما علق الأصوليون عليه منها وما اختلفوا فيه 
من مدلو لاتها. 

وقد كان ذلك من مقاصد الزرکشي في کتابه» وقد شکی في مقدمته من غیاب نصوص 
الشافعي فی کتب الأصوليين» فقال بعد أن آشار لمبتدأ التصنیف فی الأصول: (ثم جاءت 
أخرئ من المتأخرين» فحجَروا ما كان واسعًاء وآبعدوا ما کان شاسکاء واقتصروا على بعض 
رؤوس المسائل» رک من ال والدلائل» واقتصروا على نقل مذاهب المخالفین من 
الفرق» وترکوا أقوال من لهذا الف“ أصّل» وإلیٰ حقيقته وصّلء فكاد يعود أمرّه إلى الأول 
وتذهب عنه بہجة المعوّل» فيقولون: خلافا لأبي هاشم. أو: وفاقا للجبّائي. وتكون للشافعي 
)۲( اعتمدت النشرة التي حققها د. ماهر فحل وأصدرتها دار ابن الجوزي. والإحالة إليها برقم الفقرة. 


)٣(‏ «المجموع» (۱: ۱۳۱) ط عالم الکتب. 
)٤(‏ اعتمدت النشرة التی آصدرتها وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالکویت. 











5 
نے 
منصوصة وبين أصحابه بالاعتناء مخصوصة وفاتهم من كلام السابقين عبارات رائقة 
Og ۳‏ رن کے گر (۱) 
وتقریرات فائقةء ونقول غريبة» ومباحث عجيبة) ۹ 

ثم ختم کتابه بقوله واصفا ما قام به فيه: (وقد أحييت من کلام الأقدمين خصوصًا 
الشافعي وأصحابه ما قد دَرَس؛ وأسفر صباحه بعد أن تلبس بالعَلّس)”". 

كما استفدت من بعض کتب الزركشي الاخری في مواضعء ک: «النکت على ابن 
الصلاح)ء (تشنیف المسامع بشرح جمع الجوامح». 

ومن الکتب التي آفدت منها کذلك: 
٭ «آداب الشافعي ومناقبه» لابن آبي حاتم ۳ 
٭ «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر©». 

۶ی 

٭ طائفه من كتب ابن تيمية وابن القيم. 

منهج العمل فی «المجرد» : 

وو لص کت ٭ ق E‏ مخ سر 2 ۰ 1 سے ۶ 

درجت في «المجرد» على منهج تحريت التزامّه وعدم الخروج عنه ما أمكنّ ذلك: 
٭ وذلك آنی أَصدَرُ کل باب بذكر نص للشافعي یکون آمثل ما في الباب» وأراعي في اختيار ‏ 

۰ 2 ےک ۳ 2 0 3 ف ذو ع 

هذا النص مناسبته لفظا ومعنی لان یکون کالمتن للباب وقد أصدر أَکثر من نص متیٰ ما 

آفضت الحاجة الموضوعية لذلك. 


.)1 :۱( «البحر المحیط»‎ )١( 

.)۳ ۲۸ :٦( «البحر المحیط»‎ )٢( 

,۳( اعتمدت النشرة التي حققها د. عبد الغني عبد الخالق وأصدرتها مکتبة الخانجي. 

ری( اعتمدت النشرة التي حققها آبو الاشبال الزهيري وأصدرتھا دار ابن الجوزي. والاحالة إليها برقم 
الفقرة. 





٥‏ ثم إني أضعٌ فاصلا» وأسرد بعده نصوص الشافعي الأخرئ (الثانوية) المتعلقة بذلك 
لباب ولا أبالي أقلّت النصوص في ذلك آو کثرت لآن غرضي استیفاء کل ما قاله 
الشافعيٌ فی الموضوعات الأصولية وما له اتصال بہاء ثم إن تلك النصوص ما أن یکون 
فيها زيادةٌ على معنیٰ النص المصدّر أو نقص منه» أو تکون معانیها موافقةً لمعناه» فلا 
أستغني به عنهاء بل تھا بحروفهاه لیطلم الناظر على تصرف الشافعي في العبارة عن 
المعاني وافتنانه في ذلك (وتنویع العبارة بوجوه الدلالات من آهم الامور وآنفعها 
تلعباد)۱۷. 
ومن خلال النص المصدّر والنصوص الثانوية يستطيع قاری «المجرّد» تشکیل نظرة 

وافیة عمّا نص الشافعي عليه في کل موضوع آصولي. 
وكنت آرتب النصوص على النحو الاتي: نصوص «الرسالة)» ثم نصوص «الكتب 

التي تجمع الأصول وتدل علیٰ الفروع) حسب ورودها نی (الاماء ثم باقي کتب (الام) 

حسب ترتیبھاء ثم نصوص الشافعي في غير كتبه» ثم نصوص الشافعي في «القديم». 
ثمٌ إني آعملت ید التعليق على ما رأيته محتاجًا إلى ذلك من نصوص الشافعي» في 

هوامش المجرّد» أو بين ظهرائي النصوص الثانوية» وأمّا حيّرٌ النصٌ المصدر فأحرص 

علیٰ إخلائه من أي تعليق» لیکون کالمتن الخالص لاصول الشافعي. 
كما تتبّعتٌ مواضع قطر نصوص الشافعي في كتب أهل العلم» ولا سیّما المختصّين 

به» فإذا رأيتهم قد نقلوا نصّه أحلت إلى ذلك في الهوامش, وذلك ليقف قاری «المجرّدا 

علیٰ أوجه استفادة العلماء من نصوص الشافعي وتبويبهم واستثمارهم لها وما علقوه 

عليها. 


00 (مجموع الفتاوی» لابن تیمیة (۱: ۸ ): 











لین ما ۵ ہز ع2 تت 
مزایا «المجچرد» 


يمكن تلخيص مزایا المحرد فيما يلى : 

٥‏ تقريبٌ أصول الشافعي, وترتيبها وتبویبھا على نحو يسهّلُ الوقوف عليها والإفادةً منهاء 
لا بان كن نت خض مقالاتم الاصولية ودستوٹھا۔ قد جرع فا 
الشافعي على طريقة من النظر والجدل وتفرقة الکلام عن الأصل الواحد ہما يقتضيه کل 
سياق تجعل الوصول إلى مفصّل قول الشافعي فيه من العسر بمکان بل مقالاته المفرّقة 
في كتبه الأخرئ والمستودّعة في بطون تقریراته الفروعية» فجَمُعُ نصوص الشافعي في 
الأصل المعين وعرضها ي سیا واحدٍ يعين علئ تجويد النظر في مقالته واستيفاء 
أركانها. وتتصل بہذہ المزية مزيةٌ أخرئ. وهي: 

* ريط مقالات الشافعي في «الرسالة» بمقالاته المبثوثة في كتبه الآخریٰ. 

٭ تمكين الناظر في «المجرّد» من الوقوف على مواطن التفعيل الأصولي في كتابات 
الشافعي» وذلك أن «المجرّد) يتضمّن المقالات الأصولية التي قرّرها الشافعي في 
سیاق الاستدلال لفروعه وبناء حجته فيهاء فإذا تتبع الناظر إحالات «المجرّد لينظرٌ في 
سیاقات التصوص الا صولية من کتب الشافعي اهتدی إلى كثير من نماذج وأمثلة التفعيل 
الأصولي في فقه الشافعي. ۱ 
ومن هنا فان «المجرد» لا يغني عن النظر في السیاقات الأصلية لنصوص الشافعي 

وذلك أنَّ السیاقات الأصلية تکشف عن طريقة تفکیر الشافعي وترتیبه لبنائه المنهجی» كما 

تین فیا نشوء تلك الأصول في سیاقات تقریراته من خلال متجادلاته» فلکل من الما 


والسیاقات الأصلية دورٌ مهم ف «المجرّد» بجمع ذهن القاری ويرتب نظره في آصول الشافعي 
ويجوّدٌ فهمه لکلامه بالجمع والتوفیق الذي یلم شعث مقالات الشافعي والسیاقات الأصلية 
تبین مدی فاعلیّة تلك الأصول في مفصّل فقه الشافعي. 
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٭ لكون المجرد نقلا نصيًا لتقريرات الشافعي ومقالاته الأصولية -كما تقدم ذکره في (مادّة 

المجرد»- فهو خلیق أن يكون کالمحکم لمتشابه التخاریج وما اختلف فيه الأصوليون 

حين تحصیلهم لقول الشافعي» وکثيرة هي الخلافات المدوّنة في کتب الأصول حول 

آقوال الشافعي نقلا أو فهمّاء فإذا ما عرضت تلك الخلافات على مجموع کلام الشافعي 

في المسألة المعينة استبان وجه الصواب فیها. 

ومن هنا فان #المجدد» لیس تخریجّا لاصول الشافعی» بل هو یمثل ا 
فليس فی أصل بناء «المجرد؛ ما یدخله الاجتهاد إلا في مناطق يسيرة منه یکون الکلام فیها 
محتملا لمعان فأجتهد فی تحرير مساق کلام الشافعي فیها. 

وهذا من أبرز امتیازات «المجرد». لأن التخریج قد یدخله الغلط والتوهم ومن هنا نجد 
کثیرا من الأصوليين یختلفون على الامام الواحد في تخریج قواعده وأصوله. ویتباین قولهم 
في ذلك جدّا؛ ومنهم الشافعي» فکان من آهم خطوات تحریر أصول الأئمة جمع کلامهم 
لیکون أصلا يُحتکم إليه. 

ولا يعني ذلك أن «المجرد» كافٍ فی تحصیل أصول الشافعي» بل لا مناص من التخریج» لان 
الشافعي لم یصرح بکل آصوله فقد خرَجَ کثیڑ من فقهه على آصول لم یفصل القول فيهاء لکن 
التجرید لصریح آصوله من نافذة نصوصه خطوةٌ أولئ وركيزةٌ أساسيّة في رسم خارطة أصول الشافعي. 

ومما یو کد هذه المزيّة أن کلام الشافعي وتقریراته مفرّقةٌ في مواضع كثيرة» مما یجعل من 
تتبعها عسیرٌاء وإذا کان هذا واقعًا في الفقه كما قال الاسنوي -لما تحدث عمایقع من مخالفة 
الشافعية للشافعي في تقرير الفروع-: (والسبب في وقوع المخالفة من الأصحاب لامامهم أن . 


کتبه رضی الله عنه غير مرتبة المسائل» وكثيرًا ما یترجم للباب وتکون غالبٌ مسائله من آبواب 














آخری متفرقق ومثل هذه التصانيف لا يَنتَفِعُ بها غالبا من المصنفین الا من نظرها بعد كمال 
تصنیفه» فيُحضِرٌ تصنیّه جمیکه بين يديه» ثم ينظرٌ ذلك الکتاب. فکلّما مر بمسألة أخرج بابھا 
من تصتیفه ونظرها؛ فلهذا فق استعمال الاصحاب لها() = فان هذه الإشكالية فى التقریر 
الاصولي أَذْحَلء لأن كثيرًا منها آتٍ فی غير مظنته. في أثناء البحث الفقهي» وهذا ما جعل 
نصوص الشافعي عزيزة الوجود في کتب الأصوليين» وقد تقدم کلام الزرکشي في ذلك. 

وقد كان البيهقي ینظر فیما ینقله آصحاب الشافعي عنه من آقوال مختلفة في الفقه یحکیها 
کل منهم عن الشافعي نسصّا» فیضیق قلبه بهذا الاختلاف» حتین صنف كتابًا في الفقه جمع فل 
نصوص الشافعي» وعن ذلك قال: (کنت -آدام الله عر الشیخ(6- آنظر فی کتب بعض أصحابناء 
وحکایات مَن حکی منهج عن الشافعي رضي الله عنه نصّاء وأبصر اختلافهم في بعضهاء فیضیق 
قلبي بالا ختلاف مع كراهية الحكاية من غير ثبت» فحملني ذلك على نقل مبسوط ما اختصره 
المزني رحمه الله على ترتیب «المختصر»)۳. فهذا في الفقه» فأحببت أن أستنٌ به في الأصول. 
فکان هذا «المجرّد» من آصول الشافعي بمنزلة «مبسوط» البيهقي من فقهه(»). 


(۷) «المهمات» (۱: ۶ ۱۰). 

(۲) يعني آبا محمد الجويني. 

(۳) «رسالة البيهقي إلى آبي محمد الجويني» (۷۰). 

() لم یصلنا -للاسف- هذا الکتاب للبيهقي. وقد وصفه في مقدمة «معرفة السنن والاثار» (ف: 
۰۶۳-۲ 46۷) بقوله: (وکنت قد سمعت من کتبه الجديدة ما كان مسموعا لبعض مشایخناه 
وجمعت من کتبه القديمة ما وقع إلى ناحیتنا؛ فنظرت فیها و حرجت بتوفیق الله تعالی مبسوط کلامه 
في کتبه بدلاقله وحججه علی ترتیب مختصر أبي إبراهيم إسماعيل بن یحبی المزني رحمه.الله 
لیرجع إليه إن شاء الله من أراد الوقوف على مبسوط ما اختصرہہ وذلك في تسم مجلدات). ثم قال: 
(وقد وقع الکتاب الا ول وهو المبسوط إلى آستاذي في الفقه الشیخ الامام الشریف أبي الفتح ناصر 
بن الحسین العمري رضي الله عنه فرضیه وحمد آثري فیه). 
وقد صتف البيهقي «المدخل إلى علم السنن»» وضمّنه كثيرًا من آصول الشافعي» ولکته لم 
يستوفي» ولم یقصد إلى ذلك» كما أنه لم يجعله خالصًا لأصول الشافعي» بل ضمّنه كثيرًا من 
کلام غیرہ. 





٭ نظرا لعلو مبانی الشافعی ومعانیه فان نصوصه خليقة بالتحفظ» وفی مقدمتها نصوصه 


5 1 ور 7 2 
الاصولية المنهجية. و هدا ما تَمَثْله فد (المجرد» . 


د 
٠‏ 


هذاء وأرجو أن يكون هذا «المجرّد الذي آتعبت فيه الخاطرٌ لمع أشتات کلام 
الشافعي» وتقريب متباعدهاء وضم ما انتشر منها = آخصر في المطالعة, واج للخ 
وأمكنّ للفهم والاستنباط وأزيدٌ في الاستبصار وآنفع في العلم والعمل 
والحمد لله رت العالمين 














ای :ووا کس اتی ہےے ۳ ےا بی ات تام رذ جح ی مد سسجت 5 











8 القيّاس 


5 اسان 

ا اب لا و 
تا اقاویل الصحابة 

2 ۰ و 1 و 
إلا اقاویل التابعين 

۳۳ ل ات ہے رق 
ه قول آهل ا حرمین وعملهم 
8 الذرائع 

کی َه و گر 
ه اجْتھَاد اهل العلم واختلافهم 


rk‏ وی ان 
۲ توابع وتتمات 











ع اقسس 9ھ کے وسوس تھے ۰ : سے حت نو ٦‏ 





سے فیس رت که لعي یں 














خطبة «المجرد» هي الخطبة التي افتتح بها الشافعي (رسالته»» وقد أثبتها كاملةً اتباعًا له رضي 
لله عت وقد حوت من بديع المحاني وعالي المباني ما هي خليقة ممه بالحفظ والتمثل؛ وق 
كانت لهذه الخطبة منزلة عند أهل العلمء حتى إن السيوطي لما أجازه شيخه سراج الدين البلقيني 
بالتدريس وباشر ذلك افتتح أول مجلس له بهذه الخطبةء وعن ذلك قال: (فلما أجازني شيخنا 
شيخ الإسلام بالتدريس استأذنته في أن أباشر الدرس بنفسي وأن يشرفني بالحضور عندي 
في أول يوم كما جرت به العادة» فأجاب إلى ذلك وعیّن لي يومًا يحضر فيه» فذهبت ورتبت 
کراسةً فيها الكلام على أول سورة الفتح بحسب ما وَصَلَّتْ إليه قدرتي إذ ذاك» وافتتحتها بخطبة 
«الرسالة» للإمام الشافعي رضي الله عنهء اقتداءً بشيخنا شيخ الاسلام؛ فإنه كان إذا حضر درس 
الخشابيّة يفتتح درسه بها اقتداءً بوالده وأخيهء وهما كانا يفعلانه تبركا). . إلى أن قال واصمًا ذلك 
الميجلس: (فافتتحت بخطبة الإمام الشافعي رضي الله عنه» فسّرّ بذلك وأعجبّه) «التحدث بنعمة 
الله» ١-7949‏ 2 ۲). 








تاظر وء سای یس وق نا کیت ۱ ا 
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خطية «الرسالة»: 

الَْنْد یله آلَذِى حَلَقَ لسوت والازض وَجَعَلَ الب ولور © نم اَدِينَ 
کر زا بربهمد تار 9© [الأنعام: ۲-۱]. 

والحمدٌ لله الذي لا یَُدّی شكرٌ نعمة من َوه إلا بنعمَة منه توب على مودي 
ماضي یَعَمه بأدائها نِعمّة حادثّة یجب عليه شکره با . 


7 7 ا 5 : : o‏ 72 سی ا 
ولا يبلغ الواصفون كُنْهَ عظمته الذي هو كما وصف نفسّه وفوّق ما يصفة به خلقه”" . 


() أنظر: «مناقب الشافعی» للبیهقی (۱: ۱۵-۶۱۶ 5). 

(۲( قال ابن القیم: (قال الله سبحانه وتعالی: لسْبْحَنَ ر ریک رب اة عم يَصِفُونَ © وم عَلَى 
الموسلیی © تَالحَند لہ 5 ت العلمین 5 ےر تک -۱۸۲]. فنژه نفسّه عما یصفه به الخلق» 
ثم سلّم على المرسلین اسلامة ما وصفوہ به من لاه ل تفد 
بالأوصاف التي یستحق علیها كمال الحمد. 
ومن ها هنا أخذ إمام السنة محمد بن إدريس الشافعي -قدس الله روحه ونور ضریخه- - حطبة کتایہ؛ 
حيث قال: «الحمد لله الذي هو كما وصف نفته؛ وفوقٌ ما یصفهٌبه خلقه» . فأثبت فی هذه الكلمة 
أن صفایه إنما تُتَلقَى بالبمع ؛ لا بآراء الخلق» وأنَّ أوصاقّه فوق ما یصفه به الخلق» فتضمّنت هذه 
الکلمة (ثبات صفات الکمال الذي آثبته لنفسهء وتنزیهه عن العیوب والنقاتص والتمثیل» وان ما 
وصف به نفسه فهو الذي يوصّف به لا ما وصفه به الخلق. 
ثم قال: «والحمد لله الذي لا یؤڈی شکر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه تُوحِبٌ على موذي شکر 
ماضي نعمه بأدائها نهمة حادثة يجب عليه شکره ه بها) . فأثبت في هذا القدر أن فعل الشکر إنما هو 
بتعمته على الشاک وهذا يدل على آنه رحمه الله مثبت مشت للصفات والقدر) «الصواعق المرسلة» (۱: 
٤-۳‏ ۱۵). وانظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية :٥(‏ ۲۵۷) (۱: 6۷۲ «درء تعارض العقل 
والنقل» له (۲: ۳۳). 

















مر 2 ا eê‏ 
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أحمده حَمْذًا كما ينبغي رم وجهه وعِڑٌ جلاله وأستعينةٌ استعانة 2 مود لا سر 
له ولا قوَّة لا ب» وأستهدیه بيدا الذي لا پل مَن أَنْعَمَ به عليهء وأَستخفرهُ لِعَا 
| کو ای اشستہمای ہیی رشن بحو دنه ویعلم أنه لا یغفر ذنبة ولا ينجيه منه 


ا أن لا اله لا ات کنا شریک لب رآن مس ٹڈ | ضتمی رت له بعته رانا تا 


۳ أحدّهما: آهل کتاب: 

دلوا من أحكامه. وکفروا بالله» فافتعلوا كذبًا صاعُوه بألسنتهم. فحَلَطُوہ بح الله 
الذي آنزل إليهم. 

فذکر تبارك وتعالی لنبيه مِن کفرهم. فقال: «وَان مِهم, َمَرِيقًا یلو آلیتتهم, 
تک نع نی الكتفئ وما هو من الکعب ريقو لون هو من عند اللہ ما م 
بن کھت اوسر یں کل اند الکزت وَهُمُر يَعْلَُونَ 4633 [آل عمران: ۷۷]. 

ثم قال: :ول ین بُو الکقب يديهم شم یفولون دا ين عدر ال یت 
پء تما قلبلا فوَيْلٌ لهم مما کتبث آندیهم, 3 7 ما يَححُسِبُونَ 462 1البقرة: ۷۸]. 

وقال تبارك وتعالی: «وَقَالتِ اهود عُرَیْز ابن اللہ وقالت آلتصری آلتییخ أي 
آله دَلِكَ د لهم ا 0 0 
© ادوا آخبارشم, ورْعََتُعٍ آز لا من ذون له والتييم ایی مریم وما امزوا 

لِيَعْبْدُوأ للها وجدا لا اه ا ا Ê:‏ اد جاور کون © [التوبة: ۰]۳۱-۳۰ 

وقال تبارك وتعالی: أل کر لل لین وتوأ تصیبا من آلکتب بُژمئوق بات 
وَآَلطَعُوتٍ وَيَقُولُونَ ڪفرو أ لاء آغتی من الَدِينَ ءَامَنُواْ سَپیلا © وتيك 
زین لح له ون 1 لَه فلن مجد لد تصِيرًا 42 [الساء: ٠ه-ذه].‏ 





2 جر ماد کم 
کہ 
نے ود 5 


کفروا بالله» فابتدعوا ما لم یأذن به اللہ ونصبوا بأيديهم حجارةٌ وا ا 
استحستوهاء ونیزوا أسماءً افتعلوحائینڈکڑھا الهة عبدوها فزن ا م ا 
عبدوا منها ألقوه ونصبوا بأيديهم غيرّه» فعبدوه: فأولتك العرت. 

وسلكثٌ طائفة من الحَجَّم سبیلهم في هذاء وفی عبادة ما استحسنوا من حوت ودابَة 
ونجم ونار وعیرہ: 

فذكر الله لنبيه جوابًا ین جواب بعض مَن عَبَدَ غيرّه ین هذا اسف فحکی جل ثناؤًه 
عنهم قولهم: نّا وَجَدْنًا ءَابَاءَنا على 2 وَإِنّا على ءَاتَرِهِمْد مُقْتَدُونَ 4 [الرُحرف: .]٢٢‏ 

وحکی تبارك وتعالی عنهم: طوقالوا لا تَدَّرْنَّ ءَالِهَمَحكُمُء EERE‏ ودار رع 
5 وپ وٽ وَيَعوقٌ کت وق اضرا کبیا 9 [نوح: ۲-۲۳ ]. 

وقال تبارك وتعالیٰ رن برهیم © إِنَّهُه گن صِدِیقَا نَبيّا © إِذْ فا 
ابی ارت 2 تع ما لا يتين ولا پضر رس ۱۳ 

وقال: ا یمد ا حم 6 تال لأَبِيهء وَقیه- ما تَعبْدُونَ © الاب 
آضتاما تقلل لها عَكِفِينَ © ال هَلْ ستفوتکم, إِذْ تون © أو يَنفَعُونَكُمْد أو 
يرون 63 [الشعراء: .]۷۳-٦٦۹‏ 

وقال في جماعتهم -يُذْكُرُهُم من مه ويخبرهم ضلالتهم عامّة ومَنْهُ على من 
آمن منهم- : «وآذكئواأ نِعْمت آله عَلَيْكُمْء إِذْ کشمء آغداء فالّف بَيْنَ فلویمه 
بح َد وس وف عل کنا خفرة من ال اوا مه منهّا كلك یبن 
اله کم و اه ماهر ؟ تَهُكَدُونَ 462 [آل عمران: ۱۰۳]. 

فکانوا قبل إنقاذه یم بمحمدٍ صلی الله عليه آهل كفر في تفرّقِهم واجتماعهم؛ 
یجمعهم أعظم الامور: اه بان وابتداعٌ ما لم يأذنْ به اللہ تعالیٰ عمّا يقولون علوا 
كبيرّاء لا إل غير وسبحاّه وبحمده رب کل شيء وخالقه. 








من حَيَ منهم فکما وصف حاله حَيًا: عاملا قائلا بسخط ربه مُزدادًا من معصیته. 


ومّن مات فکما وصف قوله وعمله: صار الین عذابه. 

فلمًا بلغ الکتابٌ أجله فحَق قضاء الله باظهار دینه الذي اصطفی بعد استعلاء 
معصیته التي لم يَرْض = فتح آبواب سماواته برحمته» كما لم يَرَلْ يجري في سابق علمه 
عند نزول قضائه في القرون الخالية قضاوّه. 

فإنه تبارك وتعالیٰ يقول: كان الاس امد وَاحِدَةَ فَبَعَتَ أللّهُ اللبیکن مُبَشّرِينَ 
وی ۳ ۱. 

خيرته الضطقیٰ لوخي تخب لرسالوہ لعفل على جمیع حقو قف 

اعد رئا ویلب شرل تيل دغج مع ذكره فی الاولئ. 
والشافع المُسَفعْ 2 الآخریٰ: آفضل خلته يسا وأجمعهم لکل شلق رَضيَهُ في دین 
ودنیّاء وخيرهم نسبّا ودارًا = محمّدًا عبدّه ورسوله). 

E‏ ا ا و العامة الت في الدین والدنيا. 

فقال: فِلَقَڈ جَآءَكُمْد ول من أَنشيكُمء عریز عَلَيْهِء ما عَیئمء خریش 
E‏ نہیں شر 3 [التوبة: ۱۲۹]. 

وقال: پر آء اَلَقُریٰ ومن حو لها [الشوری: .٥‏ و«آم القرئ»: وفیها قومه. 

وقال: «وآنزد عشبر تک ابیت 9© [الشعراء: ۲۱۳]. 

وقال: وان لک لل وَلِقَومِكَ وَسَوْفَ تسعَلونَ @€ [الزخرف: 6۳]. 

آخبرنا ابن عيبنة» عن ابن ابي نجیح» عن مجاهدٍ في قوله: هلر لَكَ 
(۱) انظر في معنی ما تقدم من آن لاض كانوا قبل بعثة النبي ول صنفين: أهل كتاب وأميين» وأن 


الله تعالی فتح آبواب سنماواته بر حمته» وبعث نبيه محمدًا ا وأظهر دينه = في: «كتاب الجهاد 
والجزية» الام :٥(‏ ۰۳۰۲-۳۲۱ ۳۹۹-۳۹۷). 





11 کن ا ا لے 
وت 2 تاد ۹ 


ولو مک [الزخرف: 4۳]. قال: (یقال: م ین الرجل؟ فیقال: من العرب. فیقال: من أئ 

العرب؟ فیقال: من قریش). 

وما قال مجاهد من هذا بين في الآية» مستختی فيه بالتنزیل عن التفسیر. 

فلم وت کو الأقربين في التْذَارَة وعَم الخلق بها بعدهی 
ورفع بالقَرَان' ذكرٌ رسول الله ثم حص قومه بالتذارة إذ بعثه فقال: 9وَأَنَذِرٌ عشیرتك 
ابیت 42 [الشعراء: ۱۳ ۲]. 

وزعم بعض أهل العلم بالقرّان أن رسول الله قال: «يا بني عبد مناف» إن الله بعثني 
أن آنذر عشيرتي الا قربین وأنتم عشيرتي الاقربون». 

أخبرنا ابن عيينة» عن ابن آبي نجيج؛ »عن مجاهد فی قوله: لو رَفعْنَا لك ذ کرك 4)۵ 
:1ا قال ( لا ای ۱ 1 كت معي : : آشهد أن لا اله الا اف وآشهد آن محمتا 
e,‏ 

يعني -والله أعلم- ذكرَهُ عند الایمان بالله والأذان. ویَحتَّمل ذکره عند تلاوة 
الكتاب» وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية. 

فصلی الله علی نبا كلّما ذَكَرَهُ الاکر ون ول عن ذکره الغافلون» وصلی عليه 
في الأوَّلِينَ والانجرین آفضل واکتز وآزکی ما صلّیٰ على أحدٍ ین خلقه» ورَكانا وإيّاكم 


(۱) قال في «القاموس المحیط»: (والتَذیرٌ: الاٌذال كالنَدارَةٍ -بالکسر- وهذه عن الامام الشافعي 
رضي الله عنه) (نذر). 

(۲) لفظ: 23 قران» ضبطته هنا وفي کل موضع وید دی 9 بضم القاف وفتح الراء مخففة 
وتسهیل الهمزت وذلك نها لخ الشافعي وعليها قراءته» حیث قال: (قرآت علی اسماعیل بن 
قسطنطين» وکان یقول: «القَرّان» اسمٌ ولیس بمهموزء ولم یوخذ من: «قرأت». ولو جد من: 
«قرأت» کان کل ما قری تر آتا ولکنه اسم: «القَرّان) وکان یھمز: «قرآت»» ولا بهمز: : «القَرّان»» 
كان يقول: ولد قَرَأت اَلَمرَانَ4) «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم .)١51(‏ 











بالصلاة عليه آفضل مار کین ادل من أمته بصلاته علیه(۱). 


والسّلامُ عليه ورحمة الله وبرکاته» وجزاه الله عتا آفضل ما جَرّیٰ مُرسّلا عن من 
آرسل له فانه آنقذنا به من الهلكة و جانا في حير اة أَخرجَْ للناس داتتين بدینه 
الذي ارتضی» واصطفی به ملائکتَهٌ ومَن أَنْحَمَ عليه من خلقه. 

فلَمْ تفس بنا نعمةٌ ظَهَرَثْ ولا بت یلا بها حظًا في دین ودنیاء أو دم بها عن 
يكين اليكو فی رو آخد منهما الا ومحمد صلی الله عليه سيئهاء القائد إلى خيرهاء 
والهادي إلى ژشیها الذَائدُ عن الهَلَكَةٍ وموارد السّوْءِ في خلافِ الر ده المُتَبّهُ للأسباب 
التي تور الک القائم بالنصيحة في الارشاد والإنذار فيها. 

فصل الله علل محملٍ وعلی آل مجمدء کما صلی علیٰ إبراھیم إبراهيمٌ» إنه 


ما 


م سے ےی سدم 


ولا من خلفه- کنزیل مِّنْ حکیر ید 66 (فصلت:۰ ۱-۶ ۶ ]. 
فنقلهم من الکفر والعمی إلى الضیاء والهدی. وبَيّنَ فيه ما أُحَل: من بالتوسعة علا 
خلقه وما حرَم: لِمَا هو علم به من حظهم نی الف عنه في الا خرة والأولئ. 


وانزل علیه که قال: وی میس ر د ۵ لا تاب الط مه ب بین پدیه. 


() ساق البيهقي باسناده إلى أبي عبد الله الدينوري قال: (سمعت آبا الحسن الشافعی یقول: ریت 
النبي بكي في المنام فقلت: يا رسول الله بع جُزِيَ الشافعي عندك حیث يقول فی کتاب «الر سالةه: 
«وصلى الله على محمد كلما ذکره الذاکرون» وغفل عن ذکره الغافلون»؟ قال: فقال: جزي عني 
أنه لا يوقف للحساب) «مناقب الشافعي» (۲: 7 ۲۵ . وفي (جلاء الافهام لابن القیم: (قال عبد 
الله بن عبد الحکم: رأيت الشافعي في النوم» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال چو ےی 
إلى الجنة كنا درف بالعروس, ونثر عل کما ینثر علی العروس. فقلت: جو یو بت 
ابو یر فا یقول لك: بما في کتاب «الرسالة» من الصلاة ة على النبي َك قلت: فکیف ذلك؟ 
قال: : «وصلی الله على محمد عدةّ ما ذكره الذاکرون» وعدد ما غفل عن ذكره الخافلون» . قال: فلمًا 
آصبحت نظرت في «الرسالة». فوجدت الأمر كما رأيت) (586). 





کم 


وابتلیٰ طاعتّهم بأن د عبَدمُم بقول» وعمل» وإمساكِ عن محارم حمامُمُوهَا. 

وأثاييم على طاعته من الخلود في کاو ۲۹۰۲۰۱۷۷۹٠٠۷۸۷‏ 
ثناؤه» وَأَعَلَمَهُم ما وجب على أهل معصیته من خلاف ما آوجب لأهل طاعته. 

ووعظهم بالأخبار عمّن کان قبلهم ممّن کان أكثرٌ منهم آموالا وأولاذّاء وأطول 
أعمارًاء وََحْمَد آثارّاء فاستمتعوا بخلاقهم في حياة دنياهم» فأذاقهم عند نزول قضائه 
تايا ذوة آمالهم» ونزلث بهم عقوبته عند انقضاء آجالهم» لیعتبروا في نف الأوان» 
ويتقَهُمُوا بِجَلِيّة الثبيان» ويتنبّهوا قبل رَيْنِ الغفلة» ويعملوا قبل انقطاع المُدّةَ حين 


عو رك 


لائث ديت ولا بو كد فدية واد فقد اقا عبات من عم ترا مايه 








من سرع کرد لو أن بیتها ومینڈر امه متیر 

فكل ما رل في کتابه -جل ثناؤة- رحمةٌ وحُجّذ علمه تن عَلِمه وجهله من 
جهله لا يَعلمُ من جهله ولا يجهل من علمه. 

وتا العلم طيقات» مر ن o‏ 

ُحُق علیٰ طلبة العلم بلوع غایة جُهدهِم في الاستکٹار من علمه» والصبر على کل 

عارض دون طَلّبه» وإخلاصٌ النية لله في استدراك علمه نضا واستنباطاء والرغبة إلى الله 
في العون عليهء فإنّه لا يُدْرَكُ خيرٌ إلا بعونه. 

فإنَّ من أدرك علم آحکام الله في کتابه نصا واستدلالاء ووَفْقهِ الله للقول والعمل بما 
عَلِمَ منه = فاز بالفضيلة في دینه ودنياه» وانتفث عنه الریّب» ونّرث في قلبه الحکمةه 
واستوجب في الدین موضع الا مامة. 

فنسأل الله 4 المبتدئ لنابیقیهقبل استحقاقهاء المديكها علیناء مع تقصيرنا في الإتيان 
علیٰ ما أوجب به من شكره بهاء الجَاعنا في خير أمةٍ أخ رجت للناس = أن یرزقنا فهمًا 











في کتابه ثم سنة نبیه» وقولا وعملا یؤڈی به عنا حقه» ويُوجِبٌ لنا نافلة مزیده) 
1 8 و کے ءِِ 5 9 ۰ ,: 4 
فلیست تنزل باحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدئ فيها 
قال الله تبارك وتعالین: کت اذا تند لك لِشُخ رج الاس من ألظلمت إلى آلو 
0 باذن -- ا ۳ هریز اميد - [إبراهيم: ۲ ]. 


[التحل: ‏ 6 ]۰ 
a Ee >‏ ہے e‏ 7 مه و < > هم 
وقال: «ون ترا عَلَيّ ك آلکتب یت ڪل فیء وهی و َة وَبشرّی لِلمُسَلِيِينَ 40 
[النتحل: ۸٩‏ ]۰ 


E‏ و أَوْحَيّنَا الیل مرح من متا ما گنت تذری ما الْكتنث ولا 
لایتن وی جع جو یمم اھ سد وب ابی 
محف و ا جا 


)١(‏ وقال في كتاب «الرسالة القدیمة»: (وأنا أسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقهاه المُديمَها علينا 

بإفضاله مع تقصيرئاء الْجَاعلنا في خير مة أخرجت للناس» أمة خير حَلقه محمد عبده ورسوله كله 
= آن یاخذ پأسماعنا وقلوبنا وآلستتنا إل طاعته» وآن یلك لتا سنا وآلستنا وجميع جوارحناعگا 

یخالف طاعته وآن لا يكلنا إلى أنفسناء فانه إن وگلا إليها وكَلنا إلى غير كاف وأن يُحضِرّنا العصمة 
والتوفيقٌ» ويُنطِقٌ آلسنتنا بالحق الذي لا تَخْلِله الشبّه» ولا کمیل به الأهواء ولا تخوئّه القَلّلات) 
«مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: .)٤٠۲‏ ثم قال البيهقي: (وله دعوات حسان قد تقلت اک ها از 
كتاب الصلاة والحج من کتاب «المعرفة» وبالله التوفيق والعصمة). 

.)۵۲-۱ (ف:‎ )٢( 
۰67۶-۶۲۲ ۶۰۲-۱ :۱( وانظر جمد من هذه الخطبة في: «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ 
(TIN? ۱( «أحكام القرآن» للبيهقي‎ 








القول في بیان جهة العلم 
n‏ وافتراق الحجة من حيث الحكم بها ظاهرا 


وباطنا 
القول فی العلم وما يجب على الناس فيه 














قول ذ 2 6 سم هه ٦‏ 
القَوْلُ في بَيّان هة الم 


قال الشافعي في «الرسالة»: 
(لیش لأحدٍ بدا أن یقول في شيء: «حل وَحَرم» الا من جهة العلم. 
و العلم: 

- الخبرژ في الكتاب أو لسن 

- أوالإجماع. 


- الا 


وقال فى «الرسالة»: 


(جهة العم الخبژ اللازم والقیاس بالذلاثل غلی ال 


() (ف: ۱۲۰). 
وانظره ه في : : «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱ GN:‏ 
وأخر جه بنحوه ابن عبد البر بإسناده إلى الربيع والمزني قالا: : (قال الشافعي رحمه الله: اليف لا جل 
أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم. وجهة العلم: ما ص في الکتاب أو في السنة 
أو في الاجماع فإن لم يوجد في ذلك فالقياس على هذه الأصول ما كان في معناها) «جامع بیان 
العلم وفضله» (ف: ۱۶۰۳). 

59 (فب: ۱1 ۱۶). 











وقال فی «کتاب جماع العلم»: 
(لیس لي ولا لعالم أن یقول في اباحة شيء ولا حظرو ولا آغذ شيء من حدٍ ولا 
إعطاؤہ = الا أن یجد ذلك نصا في کتاب الله أو سنةء أو إجماعء أو خبر يَلْرّمُ. فما لم یکن 


داخلا في واحد من هذه الأخبار فلا يجوز لنا أن نقولّه بما استحستاء ولا بما حطر على 
قلوبناء ولا نقوله لا قياسًا على اجتهادٍ به على طلب الأخبار اللازمة). 


وقال کی «کتاب إيطال الاستحسان»: 

(لیس يُوْمَرٌ أحدٌ أن یحکم بحق إلا وقد عَلِمَ الحقّء ولا یکون الحق معلومًا إلا عن الله 
نصا أو دلالةَ من اللہ فقد جعل الله الحق في كتابه ثم سنة نبيه ل فليس تنزل بأحدٍ نازلة 
!ٍلا والکتات یدل علیها نصا آو خ۳ . 

وقال فی «کتاب الأطعمة»: 

(اصل المأكول والمشروب إذا لم يكن لمالك من الآدميين آو ا مالکه من 

۳-۲ 2 6 

الادمیین > حلال الا ما جرم الله عز وجل في کتابه» أو علیٰ لسان نبیه يكل فان ما حرّم 
رسول اه نَم في كتاب الله عز وجل أن بحر وم ما لم یختلف المسلمون في 
تحریمه» وکان ٤‏ معنیٰ کتاب آو سنه أو إجماع)”". 

وقال کی «کتاب الأطعمة»: 

2 2 ۶2 2 3 8 . : ۳ ۳ 

(اصل التحريم: دص کتاب او سنہ او جملة کتاب او سنه» او اجماع) *. 

وقال فی «کتاب البیوعء: 

(التحريم من وجهين: 
9 الام (۹: 6 ۱۵-۱). 
)ر٢(‏ الام )۹۹۸ 


OFTEN) الام‎ (۳( 
(A :۳( الام‎ )٤) 





۰٠ 
وا ساد‎ 


3 ارس 





آحدهما: خبر لازمٌ. والاخر: قیای)۷: 

وقال في «كتاب قتال أهل البغي وآهل الردة»: 

(القول لا يجوز إلا أن یکون را آو تباش لا)۲. 

وقال في «كتاب الفرقة بین الأزواج»: 

(ما كان حلالا لم يَجُزْ تحريمه ولا فسخه إلا بسنة ثابتة أو آمر أجمع الناس عليه)””". 

وقال في «كتاب الفرقة بین الأزواج»: 

(واجبٌ على الخکام والمفتيّين آلا يقولوا إلا من وجو لَرْمَّ من كتاب الله أو سنة أو 
(جماع» فان لم يكن في واحدٍ من هذه المنازل اجتهدوا عليه حتیٰ يقولوا مثل معناه» ولا 
يكون لهم -والله أعلم- أن يُحيئوا حكما لينف واحد من ار ۳۱۰ 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(فإنما كان للعالمين ذوي العقول من أهل العلم أن يقولوا من خبر أو قياس عليه» ولا 
يكون لهم أن يخرجوا منهما عندنا وعندك لو كان لهم أن يخرجوا منهما كان لغيرهم أن 
يقول معھم)9". 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج» لمخالفه في مسألة لما ذكر علة قوله: 

(قلتٌ له: الحجة فيما حكينا لك عن رسول الله و وآصحابه» لا فيما وصفت أنهم 
ذهبوا إليه من هذاء وان كنت أنتَ قد تذهبٌ أحيانًا إلى أضعف منه» وليس هذا عندنا 
مذهب. المذهبٌ في: الخبر » أو علة بينة فيه). 
(١)‏ الام :٥(‏ +04 
00 الام :٥(‏ 60 ۵). 
(۳) الام (5: ۳۱۹). 
(6) الام 250 ۳۳۲). 


{FA :٦( (ه) الام‎ 
.)6 6: :٦( الام‎ 6۹9 











يست 


مم ی ا 


وقال فی «كتاب الأقضية» بعد أن ذکر صفات من یستحب للقاضي مشاورته: 






(لا یقبل ممن كان هکذا عنده شيئًا آشار به عليه عل حال حتیٰ یخبرہ أنه آشار به من 
خبر يلزم -وذلك: کتاب أو سنة- أو (جماع أو من قياس على آحدهما). 

وقال في «کتاب الأقضية»: 

(لا يقضي القاضي إلا بعد ما يتبين له الحق بخبر مب لازم أو قیاس» فان لم يبن ذلك 
8 سکب بختی ينين له ویستظهر براي آهل الراي» وإذا آشاروا علیه بشيء لیس 
بخبر» فلم ین له من ذلك أنه الحق عنده = لم ینبغ له أن يقضي» ولو کانوا فوقه في العلم 
لان العلع لا يكون إلا موجودًا: إما خبرٌ لازم» وإما قياس ييه له المرء فیعقله. فإذا بینه له 
میهف مد نیون واحذا من رجلین: إما رجل صحیح العقل غلط عليه من 
آشار علیه فقال له: آنت تجد ما لا نجدہ فلا ينبغي أن یقبل من مخطی عنده» وإما رجل لا 
یعقل إذا عقل» فهذا لا يحل له أن يقضي. ولا لأحد أن ینفذ حکمه)(۲. 

وقال: 

(الأصل: فوا و سنت فان لم يكن فقیاس علیهما)(۳*. 

وقال: 

(المحدثات من الأمور ضربان: 


)1( الام (۷: ۵۰). 

(۲) الام (۷: ۵۳۲-۵۳۱). 

(۳) آخرجه این أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقه» (۲۳۱) قال: (ثنا أب سیعث بو لس بن عبد 
الاعلی قال: قال محمد بن إدریس الشافعي) فذکر كلامًا للشافعي في أصول العلم» منه هذه الجملة. 
وعنه الخطيب في: «الفقيه والمتفقه» (ف: ۵۷۳). وار بن القیم فی: : «آعلام الموقعين» ٥(‏ ۹۰). 
وأخرجه ابن أبي حاتم کذلك في «المراسیل» (1» والبيهقي في «مناقب الشافعی» (۲: ۲۵ 
وخر جه الخطيب في: : «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (ف: rai‏ وعنه ابن القیم في: 
(اجتماع الجيوش الم سلامیة» (57 .)١‏ 
وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي (۵: ۵۱). 








5 وس FON AIS‏ 
۲ جر 1 ۷ )۲م 
> 1 کی ۱ 8 ۷ ۸ 


آحدهما: ما آحدت بخالف کتاتا أو سنڈان 21 00/ج عابتا ۰۰۷۷۱221۷ 

سم ا اللي سرت 

وقد قال عمر رضي الله عنه في قیام شهر رمضان: (نعمت البدعة هذه) د يعني آنها 
محدثة لم تکن» وإذا كانت فلیس فيها رد لما مضی)۲). 


وقال: 
(کل متکلم على الکتاب والسنة فهو الحد الذي يجب» وکل متکلم على غير أصل 
کتاب ولا سنة فهو هذیان)""؟. 


وقال في «الرسالة القديمة» لما ذکر الاجماع: 

(إن وجدنا للمفتین في زماننا وقبله اجتماعا في شیء لا یختلفون فيه تبعناه» وکان آحد 
طرق الأخبار الأربعة» وهي: کتاب اللہ ثم سنة نبیه وی د ثم القول لبعض آصحابه» ثم 
اجتماع الفقهاء. 

فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدةً من هذه الأربعة الأخبارٍ فليس السبيل في الكلام 
ف النازلة الا اجتهاد ال آی)''. 


(۱) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۱: 667۹-670۸ «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۱۳۸۲) 
بإستاده إلى الربيع قال: (قال الشافعي) فذکره. 
وانظره فی: «درء تعارض العقل والتقل» لابن تيمية (۱ : ۰ء «تنبیه الرجل العاقل» لابن تيمية 
(۵۳۰ «أعلام الموقعین» لابن القیم :٤(‏ ۰0۸۰ «المنثور في القواعد» للزركشي (۱: ۲۱۷- 
FIR‏ وقال ابن تيمية: (رواه البيهقي باسناده الصحیح في «المدخل») الفتاوی (۲۰: 0۱۱۳. 

فا آورده البيهقي في «مناقب الشافعي» (۱ ENE‏ 

)۳( آورده البيهقي فی: «المدخل إلى علم السنن» (ف: 0۲٤۵‏ . وعنه ابن القيم في: «أعلام الموقعین) 
(: ۵۸۲). 
وانظره فی: «إجمال الاصابة في آقوال الصحابة» للعلائي .)٥٤٤(‏ 








ومن جهات العلم التي نص علیها الشافعي: ما لم يختلف فيه آهل 
العلم'''ء ومن كلامه في ذلك: 


قال کی «کتاب ابطال الاستحسانء: 
ایی جا ہا یھن 5 ےا 21 ہے رھ ھا و وم 5 2 
(لایجوڑ لِمَن استاهل أن يكون حاكمًا أو مفتيًا = أن یَحکم ولا أن یفتی الا من جهة 
۰ 2ے 3 8 38 7 
خبر لازم -وذلك: الکتاب. ثُمٌ السنّهُ-» أو ما قاله أهل العلم لا یختلفون فيه» أو قياس 
عاض مذا)"''. 
وقال فی «کتاب اختلاف الحدیت»: 
(العلمٌ من وجهین: اتباغٌء واستنباط. 


8 والاتباغ: اتباعٌ کتاب فان لم یکن فسنة» فان لم تكن فقول عامّة من سَلَفِنَا لا نعلم له 
مخالفا. 


- فان لم يكن ف: قياس على کتاب الله عز وجل. فان لم يكن فقياس على سنة رسول 
الله ا فان لم يكن فقیاس على قول عامّة سَلَفْنًا لا مخالف له)۳. 

)١(‏ والشافعي يفارق بين هذه الجهة وبين جهة الاجماع وسيأتي بحث ذلك استقلالاً فی باب 
الإجماع. انظر: (۳6۲). 

۳( الام (۹ : 8-51 ). 

وانظره ه في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: : ۶ «أحكام القرآن» للبيهقي (۱ 1 

)۳( الام ( ۹ لد CAA‏ 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۷ وقال البيهقي عند قوله: «والعلم من 
وجھین) : (يعني علم الشريعة). وقول الشافعي: (فقول عامة من شل بيا LET‏ 
وخییطم ند عوامة: (فقول عام من سَلَفَنا). 
قلت: : في هذا النص فضل فاندة على ما تقدم» وذلك أن فيه ما يفيد قَصْرٌ اسم «الاستنباط» على ما 
كان فيه تعمل ومزیڈ نظرء وذلك القياسء وأا ما يتعلق بالأخذ بالكتاب والسنة والاجماع فليس 
في ذلك إلا الاتباع» فكأنها لمّا تكن بحاجة إلى نوع إلحاق كانت قريبة المأخذ فصدق عليها اسم 
الاتباع ومثل الاستنباط في ذلك: : الاجتهاد والاستدلال. 
عباوت روہ هيما رن ور لب ره و وک 








ومن جهات العلم التي نص علیها الشافعي: آثار الصحابة۲» ومن 
كلامه فى ذلك: 


قال فى «الرسالة»: 

(لم يجعل الله لأحدٍ بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضیٰ قبله. 
وجهة العلم بعك الكتات» رات والاجماع والاثان وماو ات صمت من القياس 
ا 


وقال فی «کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 


5 


(العلم طبقات شتیٰ 7 


- الژولی: الکتاث: والسنة |ذا ثبتت السنة. 

- ثم الثانية: الاجماغٌ فیما ليس فيه كباب ولا سنه. 

- والثالثة: أن یقول بعض آصحاب النبي و ولا نعلم له مخالفا منهم. 
- والرابعة: اختلاف أصحاب النبي اة نی ذلك. 


و 
- والخامسة: القياس على بعض الطبقات. 


<بالسئة والقياس: (أمًا السنة النصض فإنه استسلف بعیرّاء وأما السنة التي استدللنا بها فإنه ...) «کتاب 
البیوع» الام Ee ٤(‏ . فهنا تمييرٌ بين الس اص والستة التی پستدل بهاه فما دامت اا کان 
الموضوع فلا یصدق عليه وصف الاستدلال. 

)۱( يراد بآثار الصحابة أمران: قول الصحابي الذي لم يُعلَم له مخالف؛ واختلاف الصحابة. . ويراد بعد 
اختلاف الصحابة من جهات العلم: عدم جواز الخروج عن آقاویلهم. , وسیأتی بحث لگ استقلالا 
فى باب خاص. انظر : (۹۹ ۲): 

(۲) (ف: ۱2۸). 
هذاء ومن اصطلاح الشافعي المستقرٌ المطرّد في کلامه كلّه إطلاقه «الأثر» على قول الصحابي» 
فحیثما آطلقه في کلامه فهو يريد به ذلك. 











ولا بصاز ا شيع عير الکتاب والسنه و هما مو جودان» وانما یو خد العلم من 
اعا 


وقال فی «کتاب 0 


آصحاب وف الله ی آو بعضهم. أو آمر امش عليه عوام الفقهاء ٤‏ انما 

وقال هی «کناب الاجارات»: 

(... وهم يزعمون أن الأقاويل التي تلزم: ما جاء عن النبي لاء أو عن رجل من 
اصحابه» أو اجتمع الناس عليه فلم يختلفواء وقولهم هذا ليس داخلا في واحد من هذه 
کے ل ہے : )۳( 

وقال فی «کتاب عشرة النساءء: 

(... کل امري مالك لماله» وانما لزمه فيه ما لزمه في كتاب» أو سند أو آثره أو آمر 
مجمع علیه فامّا أن يلزمه في ماله ما لیس في واحد من هذا فلا يجوز لنا۵6). 

وقال في «کتاب الفرقة بین الأزواج»: 

5 و ب ع 

(قلت: فان من سمیت من 'التابعین وأكثرٌ منهم إذا قالوا شيئًا ليس فيه کتات ولا سنة 

ی 1 6 اه 1 ۹ وم[ ۾ + ِ 
لم یقبل قولهم. لان القول الذي یقبل ما کان في: کتاب اللہ عز وجل» أو سنة نبيه پل أو 
(۱) الام (۸: 16 ۷). 


وانظره ه في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: : ۱ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: 
٣٢-١‏ 6۳ «آعلام الموقعين» )۶(4 : ۱ «إجمال الاصابة» للعلاتي (۰)۳۹ (البحر 
المحیط» للزركشي (۹: ٥٦ء‏ ۲۲۹). 
وقال الزركشي: : (وما أحسنّ قول الشافعي في «الأم»: وإنما يؤخذ العلم من آعلی) «البحر المحیط) 
1 

(3 :٥( الام‎ (3 

. 7٦ :٥( الام‎ (۳ 

NEED الام‎ CE) 








حدیٹ صحيح عن أجل من أصحابه. أو إجماع)''. 


وقال فی «کتاب الدعوی والبیناتء: 
(لا نقبل لا ما جاء فيه کتاب. أو سڈ آو آزه الال امع علیه انا نا 

وقال في «کتاب أحكام التدبیر»: 

(الأصل: كتابٌ أو سنه أو قول بعض آصحاب النبي كك أو إجماعٌ الناس)(۳. 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(إذا اجتهد العالمٌ في الشيء النازل الذي لیس فيه نص کتاب ولا شْتَ» ولا قول 
لأصحاب النبي يل = فليس له أن یم بشيءٍ من الخاص إِنّما يُمَثْلُ بالعام)9). 

وفال: 

(لا يكون لك أن تقول إلا عن أصل؛ أو قياس علی أصل. والاصل: کتات. آو سنق 
أو قول بعض أصحاب رسول الله اة أو إجماع الناس)*. 

وتقدَّم قريبًا نص «الرسالة القديمة» وفيه جعل قول بعض الصحابة أحدّ 
طرق الأخبار الأربعة. 


.)۳۸۰ :٦( الام‎ )۷( 

.)٦٦٦۸( الام‎ )۲( 

ر۳( الام )8 TTY‏ 
وانظره ہ في: : «الاعتقاد» للبيهقي (۱۲۲). ونقله ابن كثير في «مناقب الشافعي» وغلق عله 0 
(وهذا من أدلٌ الدلیل على أن مذهبه أن قول الصحابي حجةء وهو الذي عوّل عليه البيهقي وغيره 

من الأصحاب . وزعم الأكثرون -منهم الشيخ أبو حامد الأسفرايبني- أنه رجع عزو هلا ا 

دای فیهآن قول الصحابي لیس بحجةه والله علم) (۱۷۳) . وسيأتي القول في ذلك في: (آقاویل 
الصحابة). 

۷ ۱۰ رر فے: ۷۱ ۱: 

)٥(‏ آخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۱: )۳٦۷‏ بإسناده إلى الربیع قال: (قال الشافعي) فذکره. 








ومن جهات العلم التي نص علیها الشافعی: المعقولء ومن کلامه في 
ذلك: 


قال في «كتاب البيوع»: 

(إنّما المعنی في: الاستدلال بالخبر اللازم» أو القياس علیه» أو المعقول)). 
وقال في بيان معنى «المعقول»: 

(«المعقول»: هو الذي إذا تكلم به علم آنه کما قال)(۲). 


4 = > و وم 
“١ ۰ Oy‏ 


وقد بحت الشافعی جملةّ من مسائل التقديرات» فكان یؤکد أنّه لا بُقدر 


و 9 


ولا يحد الا من جهة العلمء ومن كلامه في ذلك: 

قال فى «كتاب اختلاف مالك والشافعی» ردّا على من قال باستظهار 
الحاتض: 

(أفرأيتم إن قال لكم قائل لا يعرف الشنة: تستظهر بساعت أو یوم أو یومین» أو 
تستظهر بعشرة أيام» أو ست. أو سبع» بي شي آنتم أولئ بالصواب من أحد إن قال 
ببعض هذا القول؟ هل یصلح أن يوقت العددُ إلا بخبر عن رسول الله له أو إجماع من 
المسلمین ؟)۳. 

وقال فی «کتاب اختلاف مالك والشافعی» عمًا یثیت به المهر: 


(لا یوت إلا بخبر یلزم)۵). 


.)۲۵۶ :6( الام‎ O) 

(۲) آخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۲: )٠١‏ بإسناده إلى الربیع قال: (سمعت الشافعي یقول) 
قلگوه. 

۳( الام (۸: ۵۷۰). 

.)11۸ :۸( الام‎ (E) 





7 
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وقال فی «کتاب اختلاف مالك والشافعی» عمًا يكال به ما يجب فى الکفارات: 





2 ع 


(لايفرّق بين مكيلة الكفارات إلا أن يفرق بينهما كتاب» أو سنة» أو إجماعً أو خبر لازم)۱). 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث» عن مسألة حد الماء الذي ينجس بمخالطة النجاسة: 

(ذلك لا يكون إلا بخبر عن النبي بيا والخبر عن النبي بما وصفت من أن ینجس ما 
دون خمس قرب)'''. 

وقال في «كتاب الحج» عن قول عطاء فی جزاء الطائر: 

(... وآحسبه عمد به الین أن یحدد به ولا یں وک حا ا بکتابء أو سنةء أو 
أمر لم يُختَلّف فيه أو قياس» ولولا أنه لم يختلف في حمام مكة ما فدیناه بشاق لاأْنه لیس 
بقیاس» ويذلك تركنا على عطاء تحدیده في الطائر فوق الحمام ودونه وفي بيض الحمامء 
ولم تأخذ ما أخذنا من قوله الا بأمر وافق كتابًا أو سنة وا لامخالفت له آوقیاشَا۳. 

وقال في «كتاب سير الواقدي» في مسألة علامات البلوغ وأن السن المعتبرة 
لذلك خمس عشرة سنة: 

(لا سد علخ الخلق إلا کتات أو سنةٌ فیما فيه کتاب أو اکا ئ1 
فالغفلةٌ مردودةٌ إذا لم تكن خلاقهماء فكيف إذا كانت خلافھما)'. 

وقال في «كتاب سير الواقدي» في مسألة إسلام المرأة قبل زوجها أو العكس وأنه 
يترص في ذلك إلى حين انقضاء العدة ولا یْحَذٌ بغير ذلك من تقارب الزمن أو غيره: 


(الحدة لا تجوز الا بکتاب الله وسنة رسول الله ل 


.)۷۳ :۸( الام‎ (١) 
{AY الام(‎ (۲( 
.)۵۱۰ DEYN )۳( 
۰ :۵( الام‎ (۶ 
.)٦٦٦ :٥( الام‎ )۵( 











نم قال: 


(إنما يحد مثل هذا: رسول الله كلا فأمّا أن يُحَدَ هذا بالرأي والغفلت فهذا ما لا يجوز 
مع الرأي والیقظة)۴9. - 

وقال عن ذات المسألة فى «كتاب اختلاف مالك والشافعى»: 

(... فان کان هذا المعنئ لم تصلح أن تكون المدة إلا بخبر يلزم» لأن رجلا لو قال: 
مدتها سنة» آو شهر آو یوم < لم یجز هذا من فِبّل الرآي» إنما يجوز من جهة الأخبار 
اللازمة) إلى أن قال: (فالمدة لا تجوز إلا بخبر یلزم مثله)). 

وقال عنها آیضا في «كتاب الفرقة بین الأزواج»: 

(قلت: فالمة هل یجوز انا تکون هکذا آبدا إلا بخر فى کتاب الله عز وجلء أو سا 

قال: لا . 

قلت: وذلك آن رجلا لو قال: مدتها ساعة. وقال الآخر: یومّا. وقال آخر: سَة۔ وقال 
آخر: مثة سَنة. لم يكن ها هنا دلالة على الحق من ذلك إلا بخر. 

و مخ )۳( 

قال: نعم)(۳. 

وقال في «کتاب سير الواقدي» في مسألة عطية الحامل وتحدید زمن الاثقال 
المخوف: ۱ 


(من ادٌعیٰ هذا بوقتِ لم يَجُرْ إلا بخير)©2. 


.)171۷ :٥( الام‎ )١( 
(e 2-044 :۸( الام‎ )۲( 
.)۳۹۲:7( الام‎ OD 
.)1۸۱ :۵( الام‎ )۶( 








القوْلٌ في وُجُوہِ العلم 


وافتزاق الحُجَّةِ من حَیْث الحُكْمٌ بها ظاهرا وَبَاطْنَا 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(العلم من و جوه: منه إحاطة في الظاهر والباطن» ومنه حق في الظاهر: 
_- فالاحاطة منه: 

ما كان نص حكم لله أو سنة لرسول الله نقلها العامَةُ عن العامّة» فهذان السبيلان 
0 بت ہب ا أنه حلال وفيما حرم أنه حرام. 

ومذا الذي لا يَسَعٌ أ ألحرًا خندنا جهله ولا ل322 
- وعلمٌ الخاصّةٍ سنَةٌ من خبر الخاصة: 

یعرفها العلماء ولم يلمع غیرهم» وهي موجودة فيهم أو في بعضهم» بصدق 
الخاصٌ المُخْرٍ عن رسول الله بھاء وهذا الَازمْ لأهل العلم أن یصیروا إليه. 

وهو الحقٌ في الظاھرء كما تم بشاهدين» وذلك حق في الظاهرء وقد يمكن في 
الشاهدين الغلط. 
- وعلم إجماع. 
- وعلعٌ اجتهادٍ بقياس على طلب إصابة الحق: 

فذلك حى في الظاهر عند قّاییه. لا عند العامة من العلماء ولا يعلمٌ الغیب فيه 











زا ا ا کت انبم فيه بالقیاس كفيس نو اقایشون في اکر 
کا 3 9 
: هم یختلفون : 


ناو يا ہف ہف يد 


وقال في «الرسالة»: 
(فإن قال قائل: هل یفترق معنیٰ قولك «حیجن»؟ 
قيل له -إن شاء الله-: نعم. 
فان قال: فأب ذلك. 
قلنا: 
- أا ما كان نص کتاب بيّنِ أو سنةٍ مجَمع علیها = فالعذرٌ فیها مقطوعٌ ولا َس الشك 
في واحد منهماء ومن امتنع من قبوله اشتنیب. 
- وأمّا ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبژ فيه» فيكون الخ محتمل 
للتأويل» وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد = فالحجة فيه عندي أن یر العالمين؛ 
حتئ لا یکون لهم رڈ ما كان منصوصًا منهء كما یلزثھم أن يقبلوا شهادةٌ العدول لا 
أن ذلك إحاطةٌ كما يكون نص الكتاب وخبر العائة عن رسول الله. ولو شك في هذا 
شاك کا ةا لیس لك -إن كنت عالِکا۔ أن تشك كما ليس لك الا 
أن تقضي بشهادة الشهود العدولء وان أمكن فيهم الغلطء ولكن تقضي بذلك على 
الظاهر من صدقهم والله ولي ما غاب عنك منهم)). 
وقال في «الرسالة»: 
(قال: فقد حكمتٌ بالکتاب والسنة» فکیف حکمت بالاجماع» ثم حکمت بالقیاس» 
فاقمتهما مع کتاب آو سنة؟ 


ITTY TEA وف‎ )۹( 
OHH) 9 


٦ 0 ٩‏ سر 
03 جا e NIS‏ 
ب مر 6 1 






فقلتٌ: إني وإن حكمتٌ بها كما أحكمٌ بالكتاب والسنة فأصل ما أحكمٌ به منها مفترق. 
قال: أفيجوز أن تكون اصول مفرّقةٌ الأسباب یم فیها حکما واحدا؟ 

قلت: نعم: 

یحکم بالکتاب والسنة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيهاء فتقول لهذا: حکمنا 
بالحق في الظاهر والباطن. 


حك بالسنة قد زویت مر طریق الانفزاد لا يجتمع الاس اه میت 
و : کی میں کے کا فی م رسیم مک فنعو 


۱ بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيمن روئ الحديث. 


ونحکم بالا جماع. 

ثم القیاس» وهو آضعف من هذاء ولکنها منزلة ضرورة» لأنه لا يحل القیاس والخبر 
موجود» كما یکون التیمم طهارةً في السفر عند الاعواز من الماء ولا يكوك طهارة 
إذا وج الماء إنما یکون طهارة في الاعواز» و کذلك یکون ما ند ال حلجه إذا 
اعوز من ال ۱ 
وقال في «کتاب جماع العلم»: 

(إنما نعطي من وجه الاحاطة» أو من جهة الخبر الصادق» وجهة القیاس. 

وأسبابُھا عندنا مختلفة وان أعطينا بها كلّها فبعضها أَثبتٌ من بعض. 

قال: ومقل ماڈا؟ 


قلت؛ إعطائى من الرجل بافراره وبالبينة وابائه الیمین وحلفب صاحبه وال قراز آقوی 


من البينة» والبينة آقوی من إباء الیمین ويمين صاحبه» ونحن وان آعطینا بها عطاءً واحدا 
ااا مخلفه)۳). 


(۱) 
(۲) 


رقف ۱۸۲ عر ا ۱۸۸۱ ). 


الام (۹: ۲ --۷). 











وقال فی «کتاب جماع العلم»: 
(... قلت له: لست أحسبه يخفئ عليك ولا علیٰ آحد حضرل أنه لا يوجد فی علم 
الخاصة ما يوجد في علم العامة. 


قال: وكيف؟ 
- عنم العامّة علی ما وصفت. لا تلقئ أحدًا من المسلمين الا وجدت علمّه عنده ولا يرذ 
منها حد شیا علیٰ أحد فیه» کماو صفت في جَمّل الفرائض وعدد الصلوات وما أشبهها. 
ار و۳ ۶ی 5 8 ا ا ہے ام 
- وعلم الخاصة: علم تجد السابقین والتابعین من بعدهم إلى مَنْ لقیت تختلف 
1 و و خی رم یہ ے 2 6ے ا 
اقاويلهم وتتباین تباینا بینا فیما لیس فيه نص کتاب. یتأولون فيه وإن ذهبوا إلى 
القیاس شححتدار القناس للاخلاف فإذا اختلفوا فأقل ما عند المخالف لِمَن أقام عليه 
خلافه أنه مخطئٌ عنده» وكذلك هو مَن عند مَن خالفه وليست هكذا المنزلة الأول.. 
3 وما قيل قياسًا فأمكن في القياس أن بُخطى القياس لم یج عندك أن يكونّ القياسٌ 
إجاطة ولا یشید به کله علرة الله كما زعمت). 
وقال کی «کتاب اختلاف الحدیت» : 
(الخبر عن رسول الله للا خبران: 
- فخبر عامَةٍ عن عامَّةٍ عن النبي و بَِجُمَل"' ما فرض على العباد أن يأتوا به بألسنتھہ 
5 و ۶ ع 3 7 7 5 
وأفعالهم» ويؤتوا به من آنفسهم وآموالهم» وهذا ما لا يَسَعٌ جهلّه وما كان علیٰ أهل 
ہے علا ال 2 ع يت عون له 
العلم والْعَوَامٌ أن يَستووا فيه» لان كلا کلف کعدد الصلاة وصوم رمضان وتحریم 
الفواحش. وآن لله عليهم حقا في آموالهم. 
O)‏ الام (۹: ۲۱-۲۰). 


(۷) فی تشرگی پر لاق (۷: ٦‏ والوفاء: (یحمل). وفي مخطوطة (مراد ملا» )٥ :٦(‏ بلا نقطء وما أثبته 
آشبه» وعليه رواية البيهقي في (المدخل)ء وستأتی الاحالة إليها. 








- وخبرژ خاضّةٍ في خاصٌ الأحكام. لم يُكَلَّفْهُ العامة ولم یأتِ آکنژه كما جاء الأول 


وكُلّف عِلْمَ ذلك مَن فيه الكفايةٌ للخاصّة به دون العامّة» وهذا مثل ما يكون منهم 

في الصلاة سهو يجب به سجود السهوء وما يكون منهم فيما لا يجب به سجود 

سهوء وما يُقَسِدٌ الح وما لا يفسلف وما غاا ا ا 

ما لیس فيه ص کتاب» وهو الذي عل العلماء فیه عندنا -والله آعلم- قبول 

خبر الصادق عل صدقه. ولا يسعهّم رده كا لا یسعهم رد العدد من ا 

الذين قبلوا شهادتهُم» وهو حقّ صدق عندهم على الظاهرء كما يقال فیما هد 

به الشهود. فِمَنْ آدخل في شيء من قبول خبر الواحد شيئًا = دخل عليه في قبول 

عدد الشهود الذین لیسوا بنص في کتاب ولا سنةء مثل الشهود على القتل وغیره 

إن شاء الله)). 

وقال في «کتاب اختلاف الحدیت»: 

(... وفي هذا دلیل على أن علم الخاصّةٍ يُوجَدٌ عند بعضء ويَعزْبٌ عن بعض» وأنه 
لیس كعلم العامة الذي لا يِس جهلة). 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(علمُ خاصٌ السنن إنما هو علج خاص بِعَن فیح الله له علمه. لا أنه عام مشهورٌ 
كشهرة الصلاة وجمّل الفرائض التي كُلَمَتْهَا العامّة)29. 


09 في نشرتّي بولاق (۷: ۷) والوفاء: (البدنة). والمثبت من مخطوطة «مراد ملا» (1: 15 ب) ورواية 
البيهقى فى «المدخل» و «دلائل النبوة»» وستأتي الإحالة إليها. 

(۲) الام (۱۰: ۸-۷). ۱ 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۶۰۱۸۰ 0۱6 «معرفة السنن والاثار» للبيهقي 
(ف: ۶۲). «دلائل النبوة» للبيهقي (۱: ۲۲). 

(۳( الام (۱۰: ۷۸). 

ره( الام (۱۰: ۱۰۷). 








وقال هی «کتاب اختلاف الحددت» : 
2 ہے مھ یں ی وی 


وقال کے «كتاب اختلذف الحديث»: 


(حاص السنة اّما هو خبرٌ خاصّة لا عائة)9؟. 


قلت: ومما يتصل بذلك كلام الشافعي في أن السنة قد تعزب عن بعض 
الصحاية. بل عن بعض متقدمیهم. وعامّتهم» فمن کلامه فى ذلك: 

قال فى «کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 

(قد يعزب عن الكثير الصحبة الشيءٌ من العلم يحفظه الأقل علمًا وصحبةً منه» فلا 
يمنعه ذلك من قيوله)2' . 

وقال فی «کتاب اختلاف الحدیت» : 

(يعزبٌ علیٰ المقدم الصحبة الواسع العلم الشيء يعلمه غیژه)٩).‏ 

وقال شین «کتاب اختلاف الحديث»: 

(ين متقدمي الصحبة وأهل الفضل والدين والأمانة مَن يعزب عنه من سنن رسول 
الله الشيء يعلمه غيره ممن لعله لا یقاربه في تقدم صحبته وعلمه)(*. 

وقال فی «کتاب قسم الفىء والعنیمةء: 

(قد يعزب عن الطويل الصحبة السنة ويعلمها بعيدٌ الدار قليلٌ الصحبة)©. 
() الام(۲۲۱:۱۰). 
(۲) الام (۱۰: 6 ۲). 
)۳( الام A‏ ۷۵۲). 
(6) الام (۱۰: ۱۵). 


.)۱۰۷ :۱۰( الام‎ )٥( 
CTV <©) الام‎ (2) 





وقال کی «کتاب الدعوی والیینات»: 


(بعض السنن قد یعزب عن عامّة أصحاب رسول الله 2 حتیٰ یجدوها عند الضحاك 
وی یم م 0 کا ےی 
والاتضا فلا یجدها)؟. 


)۱( الام (۸: وا 








القول في العلم. وَمَا يَجبٌ عَلَى الناس فيه 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(قال لي قائل: ما العلم؟ وما یجبُ على الناس في العلم؟ 

فقلت له: العلمٌ علمان: 
- علمٌ عامّةٍ لايسعٌ بالقا غير مغلوب على عقله جهلّه. 

قال: ومثل ماذا؟ 

قلت: مثلالصَ وت الخمسرء وأنَّ لله عل الناس صوع شهر رمضان» وح البيت 
إذا استطاعوه. وزكاة فی آموالهم وآنَه حَرٌّمَ علیهم الزْتا والقتل والسّر قة والخمر وما 
کان في معنئ هذاء وما كُلْفَ الما أن موه موه ويُعطُوهُ من آنفسهم وأموالهم. 
وآن یکفواعته ما رم علیهم نم 

وهذا الصف كله من العلم موجوڈ نصا في کتاب اللہ وموجوتا عانًا عند أهل 
الاسلام ينقلَهُ عوامُهُم عمّن مضی من عوائهم» یحکونه عن رسول الله ولا یتنازعون 
في حكايته ولا وجوبه علیهم. 

وهذا العلع العام الذي لا يُمكِنُ فيه الغلط من الخبر ولا التأویل» ولا یجورُ فيه 
التنازع. ۱ 
قال: فما الوجه الثانی؟ 


2 جر 





007 


قلت له: ما ینوبُ العبادٌ من فروع الفرائض. وما يحص به من الأحكام وغيرهاء مما 
ليس فيه نص کتاب, ولا قي أكثره نض شكة اا وان کانت في شيء 22 بلا هي من 
أخبار الخاصّة لا أخبار العامة وما كان منه بحتمل التأویل ويُسْتَدْرَكَ قياسًا. 

قال: فيعدو هذا أن يكونّ واجبّا وجوب العلم قبله؟ أو موضوعًا عن الناس علمُه 
حتیٰ يكون مَن عَلِمَهُ مُنتفلا ومن ترك علمّه غیر آنم بتركه؟ أو من وجو ثالثِ فتوجدناة 
خبرا أو قياسًا؟ ۱ 

فقلت له: بل هو من وجه ثالثِ. 

قال: فصِفكٌ واذکر الحجّة فیه ما يلزم منه» ومّن یلزم» وعن من یسقط؟ 

فقلثٌ له: هذه درجةٌ من العلم لیس تلع الا ولم ها كل الخاصّ ون احتَمَلَ 
بلوعَهًا من الخاصّةٍ فلا يَسَعْهُم كلّهُم كاف أن بُمَطَلُوهَاء وإذا قام بها ین خاصّتَهم کن فيه 
الكفايةٌ لمیر غير من رگا إن شاء الله والقَضلُ فيها لمن قام بها على من عَطَلَهَ/؟. 

ثم طلب منه محاوره الحُجَّةَ في ذلكء فأقام الشافعي الحجة على ذلك» وضرب 
له أمثلةء من الجهاد والنفير والتفقه وحضور الجنائز ورد السلامء ثم قال: 

(وهكذا كلّ ما كان الفرض فيه مقصودًا قصّ الکفاية فیما ينوب فإذا قام به من 
المسلمين من فيه الكفايةٌ حَرَجَ من تخلّف عن المأثم» ولو ضیّمُوءُ معًا خفث أن لا 
بخرج واج منهم مُطِيقٌ من المَأنّم» بل لا أك إن شاء الله . 


.)4۹۷۱-۹٦۱ (ف:‎ )١( 

(۲) (ف: ۹۹۹-۹۹۰). 
وانظر: (مختصر البويطي» (۱ ۲ ۰ ۹ے ۹۶۷ زاف ۷ ۱۱۳۲ ۱۱۳۹۷ 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۷۱ 0۹۶29421162۷ MEBE o ON‏ 
وانظر كلام الشافعي عن بعض الفروض الكفائية في: «کتاب الأيمان والنذور» الام (۸: ۲۰۸-۲۰۷). 








| 
۱ 











ا یزاب 


2 


القول نی أنَّ الکتابَ دال على جميع الأحكام نضا أو جملة 
القول نی البيان» وجماع ما آبان الله خلقه في كتابه 

القول في جماع علم كتاب الله تعالى 

القول فى لسان العرب. وأنْ لیس من كتاب الله شیء إلا بلسان 
العرب ‏ 

القول فی أن الله خاطب بکتابه العرب بلسانها على ما تعرف من 
۷0 

القول فی تثبیت حجية القراءة الشادة 








7 و 














قال الشافعی ٤‏ «الرسالة»: 


(کلْ ما أَنْرَلَ فی کتابه -جلَّ ثناؤة- رحماً وج علمه من عَلمه وجهله من 
هل لمع کن وله ولا يجهل تن عم 

والناسٌ في العلم طبقات. موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. 

تحت على طلبة العلم بلوغٌ غاية جُهْدِهِم في الاستکثار من علمهء والصبرٌ على کل 
عارض دون طَلّبه» وإخلاصٌ النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطاء والرغبة إلى 
الله في العون علي فاهلا ندرك حي الا بعونة. 

فإنَّ کن أدرك علع آحکام الله في کتابه نصا واستدلالاه ووَفْعّه الله للقول والعمل 
بماعَلِمَ منه = فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفث عنه ارب ونورت في قلبه الحکمت 
واستوجب في الدين موضع الإمامة. 

فنسأل الله المبتدى لنا بنکمه قبل استحقاقهاء المدیمها علیناء مع تقصیرنا في 
الإثيان علين ما أوجب به من شكره بهاء الججاعكنا في خیر أ آخرجّت للناس - آن 
يرزقّنا فهمًا في کتابه» ثم سنة نبيه» وقولا وعملا يودي به عنا حقه ويُوجِبٌ لنا نافلا 
مزيده. 

فلیسث تنل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي کتاب الله الدليل علیٰ سبیل 
الهدی فیها. 











قال الله تبارك وتعالی: کت آنولکة, إَِيْكَ لِشخ رج الاس من ألمت رل الث 
© بان رنه مد إل صرط اَلْعَزیز ا كحمید 43 [إبراهيم: ۲-۱]. 
وقال: «وآنرلتا إِلَيِكَ لد کر لب لاس ما رل ایهم مهم من ی 429 [النحل: 46]. 


لت کو یں سس 


وقال: «وَترّتا عَلَيْكَ الکتب يِبْيَدنَا َكَل سىء وَهْدَى وَرَحْمَةَ وَجْشْرَى لِلَمْسْلِيِينَ ®4 


[التحل: ۸۹]. 
9 کر رج کات ہے کے ۹ EE‏ 0 و 7ت و و کے م2 34 ۳ 
وقال: «وَكَدَلِكَ ایا لك زوخا مِّنْ أَمّرِنَا ما كنت تذرٍی مَا الب ولا الإِيمنُ وَلكن 
جَعَلعهء ورا نی به من قَاء من عبادتا واتك لَتَهُدِى إل صروط مستقیم 408 [الشورئ: .')]٤4‏ 


وقال فی «کتاب ابطال الاستحسان»: 


ے 


س 


(قال الله عز وجل: يَدِدَاوِدُ إِنّا جَعَلْئَكَ خَلِيفَةَ فى اَلأَرضِ فَآحْكُم بَيْنَ آلتّاس 
با حق»» (ص: 1۲۰. ولیس يؤمَرٌ أحدٌّ أن یَحکم بحَق الا وقد عَلِمَ السحَقّ» ولا یکون الحق 
معلومًا لا عن الله نصا أو دَلالَةً من اللہ فقد جَعَلَ الله الح في كتابه ثم سّة نبيه وك فليس 
وا ا نا كات يتل عليها نضا أر جنک 


ےج ےا ۰ 
ا 00 ںی 


وقد نص في موضع على آن لیس کل العلم في کتاب الله نصّاء بل ولا سنة 
النبي 355 ف: 

قال فى «كتاب الأقضية»: 

اليس كل العلم يوجد فيه کتات ود O‏ 


۵۹۷-2۳۰: )۱( 

وانظره في: «الفقیه والمتفقه» للخطيب (ف: ۸۱۳ «البحر المحيط» للزرکشی (۱: ۱ ۶). 
)٢(‏ الام (۹: 14). ۱ 
(۳) الام (۷: {E‏ 





القَوّل في البَيَانِ وَحِمَاع مَا 


بَانَ الله بِخلقه في کتابه 


ھ ہے 
34 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(البيات: اسم جامع لمعاني محتمعة الأصول. متشعية الفروع. 

فأقلّ ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة: أنها بیان لمن حُوطِب بها ممّن نزل 
القران بلسانه. متقارية الاستواء عنده -وإن کان بعضها اشد تأكيد بیان من بعض - 
ومختلفة عند من يجهل لسانّ العرب. 

فجما ما آبان الله لخلقه في کتابه ممًا تعبهم به لِمَا مضی من کیه جل ثناؤٌه 
> من وجو 
= فمنها نا آبانه لخلقه نصا: 

من جُمَلِ فرائضه في أنَّ علیهم صلاةً وزكاةً وحجٌا وصومّاء وآنه حَرَّمَ الفواحش 
ما ظهر منها وما بطنء وتص الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير» وبیّنَ لهم 
كيف فرص الوضوء مع غير ذلك مما بیّنٌ نصًا. 
- ومنه ما أحكم فرضه بکتابه» وبين كيف هو على لسان نبيه: 

مثل عدد الصلاة» والزكاة ووقتهاء وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه. 
5 ومنه ما سَنَّ رسول الله ا مما ليس لله فيه نض حكمء وقد فرض الله في كتابه 

طاعة رسوله بل والانتهاءَ إلى حکمه. فمن قبل عن رسول الله فبفزض الله 


سے ہے 
٭ 


قبل , 


سم 








م ۱۱ 





بی ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه» وابتلی طاعتهم في الاجتهاد. كما 
ابتلیٰ طاعتهم في غيره مما رض عليهم)"''. 


وقال في «الرسالة»: 

ل اس رسول الله مما لیس كيه کتات -وفیما سای کتابنا هذا ين ذکر ما ' 
اللو فا العباد من كيلم الکتاب والکا = دلیل على آن الحکمة سنة رسول الله- مع 
ما ذکرنا مما افترض الله على خلقه من طاعة رسوله وبين من موضعه الذي وضع الله 
به من دينه = الدليلٌ على أنْ البيانَ في الفرائض المنصوصة في کتاب الله من آحد هذه 
الو جوه: 

ے ےار کت مم مم جح جس سیف 
- ومنها: ما آتیٰ على غاية البيان في فرضه. وافترض طاعة رسوله فبيّنَ رسول الله عن 

اللہ كيف رة وچ من فرضه ومين پزول بحضه ویغت ویجت. 
- ومنها: ما بینه عن سنة نبیه بلا نص کتاب. 

وکل شيء منها بيان في کتاب الله)۳. 

وقال في «الرسالة»: 

(البیان يكون من وجوه لا من وجه واحد. یجمعها آنها عند أهل العلم بَیْنَةٌ ومشتبهة 
الات وعند من يضر علمه مختلفة البیان)۳۱. 

.)۵٩۹-۵۳ (ف:‎ )١( 
وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۰۹ ۳۷۰-۳). ومختصرًا -بتصوّف- في: «المدخل إلى‎ 

علم السنن» للبيهقی (ف: ۰٩۱۱‏ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: ۰۲۸ «البحر المحیط» 

۱ .)8۸۱- ۷۹٩ :۳( للزرکشي‎ 


۱۲۰-۲ رف‎ 0 
(EF) YF) 





8 





وقال في «كتاب جماع العلم»: 
(إِنّ الله آنزل الکتاب تیاتا لکل شى فالا 
- منھا: ما بیّن فرضه فیه. 
- ومنها: ما آنزله جملت وآبان عل لسان نبیه ما کیف هو. 
- ومنها: ما آحکم الله فرضّه جملت وأمر بالاجتهاد في طلبه» ودل علی ما يطلب به 
بعلامات خلقھاء وأبانها دالَّةَ حلقها في عباده دهم بها عل وجه طلب ما افترض 
علیهم. 
فإذا آمرهم بطلب ما افترض علیهم دك ذلك -والله آعلم- علیٰ على دلا لخس: 
د دافا أن الطلی لا بکرم إلا مقصودا بشيء أنه یتوجه له لا أن یطلبه الطالتٌ 
- والأخرئ: أنه كلّفه بالاجتهاد فی التأخئ لما آمره ط)9 
وقال في «كتاب بيان فرض الله تبارك وتعالى»: 
ہے سی مسر سای 
- آحدهما: أبان فيه كيف فرض بعضها خی اس یا عر ا 
اتی 
- والآخرٌ: أنه آحکم فزضها بكتابه» وبين كيف هي عل لسان نبيه 4 ثم آثبت فزض 
ما فرص رسول الله يكل في کتابه بقوله عرٌ وجل: وما کلم الرشول فَخْدُوہ وَمَا 
)01 م7 : ۱۵). 
قلت: قوله: (متعسّمًا) يعني به أن يطلبّه الطالبٌ بغير نص ولا مثالٍ بدلالة. قال في «الرسالة»: (لا 
ان يقال لفقیه عدل غير عالم بقِیّم الرقیق: : «أَقِمْ هذا العبد» و لا: اهذه الامقه ولا «إجارة هذا 
و لانه إذا آقاسه هلی ور لا عاق A‏ رذ کان هذا هكذا فیما تفل 


یا سی رالا رسای رن ۱:۲ ey‏ 
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نَهَلَكُمْء عَنهر فانتهواگه [الحشر: ۷]. وبقوله تبارك اسمه: فلا وَرَبَكَ لا يُژمونَ حَقٰ 
يحَكْمُوكَ فِيمَا سجر بَيْتَهُهُد ثم لا یجدوا ف E‏ تے حرجا مِّنَا قضیت و۳ 
تسلیما 4668 [النساء: .٤:‏ وبقوله عز وجل: وما گان لِمُؤْمِن ولا مُوْمِنَة مِنَة ادا فَصَى الله 
ورس وله مر آن تکون هم اس ٥‏ من ع محمد © [الأحزاب: .٦‏ مع غير اب ية في | الران 
مهذا المعنین)۳. 
وقال في «کتاب المکاتب»: 
(عامّةٌ ین جُمَل الفراتض أَحكِمَتْ جْمَلّها في آیق وأبينت أحكامها في کتاب. أو سن 
أو ٍجماع). 7 


2 الام (۹: 0 
۲32( الام (۹: با ), 





اا 





لول في جمَاع عِلْم کتاب الله تعَالَى 


قال الشافعي في «الرسالة»: 
(من جماع علم كتاب الله: 

- العلم بأنَّ جميعَ كتاب الله نما نزل بلسان العرب. 

- والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه 

- والفرض في تنزيله» والأدب والارشایه الإا 

- والمعرفةٌ بالموضع الذي وضع الله به نيه من الابانة عنه فيما أَحكَمَ فرضّه في 
کتابه. وبيّته علیٰ لسان نبیه وما آراد بجمیع فرائضه؟ ومن آراد: اأكز خلقه آم 
بعضّهم دون بعض؟ وما افترض علی الناس من طاعته والانتهاء لین آمره. 

- ثم معرفةٌ ما ضَرَبَ فیها من الأمثال وال على طاعته لین لاجتناب معصيته 
وترك الغفلة عن الحظ. والازدیاد من نوافل الفضل)). 


(۱) (ف: ۱۳۰-۱۲۷). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ١۱۲)ء‏ «آحکام القرآن» للبيهقي (۱: ۲۲). 
قلتُ: قد تحدّث الشافعی عن هذه الأمور بتفصیل فی «الرسالة» عدا الأمرين الثالث والخامس: 
- فأما ما یتعلق بأن جمیع کتاب الله نما نزل بلسان العرب فانظره في (ف: ۱۷۸-۱۳۱). 
- وأما ما یتعلق بناسخ کتاب الله ومنسوخه فعقد له أبوابّاء انظرها في: (ف: ۱۷-۷۲ ۶). 
- وآما ما یتعلق بالموضع الذي وضع الله فيه نبيّه فعقد له أبوابًاء انظرها في: (۳۱۱-۲۳۰). 
وسيأتي القول في ذلك في مواضعه من «المجرد». 











< وی 


کے 


القَوْلُ في لِسَان العرّب. وَأَنْ لَيْسَ مِنْ کتاب الله شَيْءْ ِل 


پلسان العرب 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(الواجبٌ على العالمین أن لا یقولوا الا من حيثُ علمواء وقد تكلّم : في العلم من 
لو أمسك عن بعض ما تکلم فيه منه لكان الإمساكٌ أولئ به وآقرب من السلامة له إن 
شاء الله. 

فقال منهم قائل: إِنَّ في الَران عربيًا وأعجميًا. 

والقران يدل علئ أن ليس من کتاب الله شىء إلا بلسان العرب. 

ووجد قائل هذا القول من بل ذلك منه تقليدًا له وت گا للمسألة عن حجته ومسألة 
غيره ممّن خالفه. وبالتقليد أغفل من أغفلء والله يغفر لنا ولهم. 

لعل من قال: : ان في القران غير لسان العرب ول ذلك منه - ذهب إلیٰ أن من 
اقرا خاضًا يجهل بعضّه بعض العرب. 

ولسان العرب أوسعٌ الالسنة مذھبّاء وأکثها ألفاظًاء ولا نعلمه بُحیط بجمیع علمه 
انسان غير ي ولکنه لا یذھبُ منه شيءٌ علئ عائتهاء حتی لا یکوںٌ موجودًا فيها تن 
یعرفه. 

والعلم به عند العرب کالعلم بالستة ند لعل افقه» لا نع رجلا جع نف 
تھے هلیه یه . فإذا جَمِعَ علم عامّة آهل العلم بها أتى ل على السنن» وإذا فرق علمُ 
کل واحدٍ منهم ذهب عليه الشيء منهاء ثم كان ما ذهب عليه منها موجودًا عند غیره. 
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وهم في العلم طبقات: منهم الجامع لأكثره. وإِنْ ذهب عليه بعضه. ومنهم الجامع 
لأقل ممًا جَمَعَ غیزه. 

ولیس قليلٌ ما ذهب من السنن على مَن جَمََ أکٹڑھا = دلیلا علی أن يُطلّبَ علمُہ عند 
غير طبقته ین أهل العلم بل مب عند نامیا کو ي مان نی سک 
رسول الله -بأبي هو وأمي- فيتفرّهُ جُمْلَة العلماء بجَمْعِهاء وهم درجاتٌ فيما وَعَوْا منها. 

وهکذا لسانٌ العرب عند خاصّتِها وعامّتهاء لا يذهب منه شيء عليهاء ولا يُطلَبٌ 
عند غيرهاء ولا یعلمه إلا مَنْ قله عنهاء ولا يَشْرَكُها فيه الا کن اتبعها في تعلوه منهاء 
ومَنْ قبله منها فهو من آهل لسانها. 

وإنما صار غیژھم من غير أهله بتركه؛ فإذا صار إليه صار من آهله. 

وعلمٌ أكثر اسان في أكثر العرب أعمٌ من علم أكثر السنن في العلماء 

فإن قال قائل: فقد نجد من العَجم من ينطق بالشيء من لسان العرب > فذلك 
يحتمل ما وصفتٌ من تعلّمه منهم فان لم یکا ممن تعلّمه منهم فلا یوجد يتل الا 
بالقلیل من ومن نطق بقلیل منه فهو تب للعرب فیه. 

ولا ننک إِذْ کان اللفظ قيل تعلّمًا أو تُطِقَ به موضوعا أن يوافق لسن العجم أو بعضّها 
قلیلا من لسان العربء كما یت القلیل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامهاء مع 
تنائي ديارها واختلاف لسانها وبُمْدِ الأواصر بينها وبين مَن وافقت بعض لسانه منها. 

فان قال قاكلٌ: ما الحجةٌ في أنَّ کتاب الله محص بلسان العرب لا یخلطه فيه غيرٌه؟ 

فالحجة فيه کتاب الله. قال الله: ٭وَمَا Î‏ مِن رَسُول ال ِلِسَانٍ قَوَمِدِء © [إبراهيم: 15]. 

فان قال قائلٌ: فإنَّ الرس قبل محمدٍ کانوایُرصّلون إلیٰ قومهم خاصّة وان محمدًا 
بعت إلیٰ الناس کاکَةٌ = [قيل:] فقد يحتملٌ أن يكونّ بت بلسان قومه خاصّة ویکون 
علیٰ الناس كاقّةٌ أن یتعلموا لسائه وما آطاقوا منه» ويحتمل أن يكون بُعِتٌ بألسنتهم. 











۱۹۹ 

ا أنه بت بلسان قومه خاصّة دون لسته لس( 
= [فالدلالة على ذلك تة به في کتاب الله عز وجل في غير موضع»] فإذا كانت الألسنة 
مختلفةً ہما لا يفهمه بعضُھم عن بعض فلا بُ أن يكون بعضّهم تبعًا لبعض» وآن يكون 
الفضل في اللسان المتبّع على التابع. 

وأولئ الناس بالفضل في اللسان من لساثه لسانْ نب ولا يجوز -والله آعلم- آن 
یکون آهل لسانه أتباعًا لأهل لسان غیر لسانه في حرف واحیہ بل کل لسان تَبَعّ للسانہ 
و کل آهل دين قبله فعلیهم اتباعٌ دينه. 

وقد بن الله ذلك في غير آية من کتابه: 

قال الله: لو آکفزیل رَبَ الْعَلَمِينَ © تَزل به وخ الْذين © عَل قلبلت لِعَكُونَ 
مِنَ آلغنذرین © بلیسان ري مین 2 [الشعراء: ۰۲۱۹6-۱۹۲ 

وقال: «وکتالک ال حَكمًا عَرَبِيًا @4 [الرعد: ۳۸]. 

وقال: ولك أَْحَيْئَا الیل د قرائا عَرَبِيّا لَعُنَذِرَ 17 رد ون ومَنْ حولهّاک [الشوری: 0]. 

وقال: طحم والکتب آلْمِْينِ © لا جَعلک, ُا عَرَييًا لعل تفیلون 4۵ 
]7 ۱۲-۱ 

وقال: «فرانا عربیّا غَيْرَ زی جرج لَعَلَهْمْر یه يَتَقَونَ 43 [الزمر: ۲۷]. 

ا اي ل و الد نت بل مهس 
ثناؤه- كل لسانٍ غير لسان العرب في آیتین من کتابه: 

فقال تبارك وتعالی: للم تلم ۳۹1 7 گا تفه نے اسان لب 
لجشرن ای سیر مت ون 48 [النحل: ۱۰۳]. 

وقال: ولو جَعَلَتَهُرَ قُرَانَا آعجتا مالقا لول مات و ا ءاغجَمنْ ورن 


(فصلت: ۶:۳]. 


۷ 





وعرّفْنا نعمّه نِعَمّه بما خصّنا به من مکانہ فقال: قد جَاءَخۂر رَسُول م 22 
عزیزژ عَلَيْهِ م حَرِیضض عَلَيكُمُ پالمومتیق ر رجیم 43 [التوبة: ۱۲۹]. 


ود 2 سس 


وقال: و الى بَعَتَ فى الْأَمِّيّحن رسولا مَنْهُمُد یلوا علي ا كاي 
مل الكت ا لک وان ككوا من شل لَفى ضلل مبین 9© [الجمعة: .]٢‏ 

کھت الله نه من إنعامه أن قال: طوَإلَر لذ لك ولقومك4 [لرحرف: 16۳. 
فخص قومه بالذ کر معه بکتابه. 

وقال: اندر عشبرتك ابیت € [الشعراء:۲۱۳]. 

وقال: «لَكُنذِرَ 1 أَلْقریٰ وَمَن حرلا [الشوری: .]٥‏ و«آم القریٰ): مکة. وهي بلده 
وبل قومه. فجعلهم في كتابه خاصّةء وأدخلهم مع المنڈرین عامَّة وقضیٰ بأن يُنَذَرُوا 
بلسانهم العربي لسان قومه منهم خاصّة)”". 


)١(‏ (ف: .)١١٦-٠۳١‏ وما بين المعقوفین ليس في نشرة شاکر» وهو في نشرة الوفاء. 
وانظر بعضه في: «أحكام القرآن» للبيهقي (۱: ۰)۲۳-۲ «البحر المحيط» للزركشي TEND‏ 
]¥ 
قال الشاطبي مبيئًا مأخذ الشافعي فيما قرّره من أن القران عربي وأن لیس شيءٌ منه بغير لسان 
العرب: (إن هذه الشريعة المباركة عربية» لا مدخل فيها للألسن العجمية» وهذا وإن كان مبينا في 
أصول الفقهء وأن القرآن ليس فيه كلمة أعجمية عند جماعة من الاصولبین» و فیه آلفاظ آعجمية 
تكلمت بها العرب. وجاء القرآن على وفق ذلك» فوقع فيه المعرب الذي ليس من أصل كلامها = 
فان هذا البحث على هذا الوجه غير مقصود هنا. 
وإنما البحث المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة» فطلب فهمه إنما يكون من . 
هذا الطريق خاصة). 
ثم ساق الآيات الدالة على أن القرآن نزل بلسان عربي» ثم قال: 
(إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب. لا أنه آعجمي ولا بلسان العجمء > فمن أراد 
تفهمه» فمن جهة لسان العرب يفهم» ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة» هذا هو المقصود 
من المسألة. 
وأما كونه جاءت فيه آلفاظ من آلفاظ العجم أو لم یجئ فيه شيء من ذلك = فلا يحتاج إليه إذا 
كانت العرب قد تكلمت به» وجرى في خطابهاء وفهمت معناه» فان العرب إذا تكلمت به صار* 








۲۸ 





-من کلامهاء ألا تری آتها لا تدعه على لفظه الذي كان عليه عند العجم» إلا إذا كانت حروفه في 
المخارج والصفات كحروف العرب» وهذا يقل وجوده» وعند ذلك يكون منسوبا إلى العرب. فاما 
إذا لم تكن حروفه کحروف العرب. أو كان بعضها كذلك دون بعض. فلا بد لها من أن تردها ٍلی 
حروفهاء ولا تقبلها على مطابقة حروف العجم أصلاء ومن أوزان الکلم ما تتركه على حاله فی کلام 
العجم؛ ومنها ما تتصرف فيه بالتفییر كما تصرف في كلامهاء وإذا فعلت ذلك. صازت تلك الکلم 
مضمومة إلى کلامها کالالفاظ المر تجلة جلة والاوزان المبتدأة لهاء هذا معلوم عند أهل العربية لا نزاع 
فيه ولا اشکال. 
ومع ذلك فالخلاف الذي یذکره المتأخرون في خصوص المسألة لا ينبني عليه حکم شرعي» ولا 
یستفاد منه مسألة فقهية» وانما يمكن فیها أن توضع مسألة كلامية ينبني علیها اعتقادہ وقد كفى الله 
مؤونة البحث فيها ہما استقر عليه كلام أهل العربية في الأسماء الأعجمية. 
فإن قلنا: إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي وإنه لا عجمة فی فبمعنى أنه أنزل على لسان 
معهود العرب في آلفاظها الخاصة وأساليب معانيهاء وأنها فیما فطرت عليه من لسانها تخاطب 
العام یراد به ظاهره» وبالعام یراد به العام في وجه والخاص في وجه وہالمام یراد به الخاص: 
طح ا ع انك انوروك رذ لكر ,يعرف من آول الكلام أو وسطه أو آحره وتتكلم بالکلام 
نبی أوله عن آخره أو آخره عن آوله. وتتکلم بالشيء ء یعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة» وتسمي 
2 ء الواحد بأسماء كثيرة» والأشياء الكثيرة باسم واحد» وکل هذا معروف عندها لا ترتاب في 
شيء منه هي ولا من تعلق بعلم کلامها. 
فإذا كان کذلك. فالقران فی معانیه وأسالیبه على هذا الترتیب» فکما أن لسان بعض الاعاجم لا 
یمکن أن يفهم من جهة لسان العرب» كذلك لا يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان 
العجم لاختلاف الأوضاع والاسالیب. والذي نبه على هذا المأخذ في المسألة هو الشافعي الامام 
في «رسالته الموضوعة في آصول الفقه. وكثيرٌ ممن أتى بعده لم يأخذها هذا المأخذء فيجب التنبه 
لذلك وبالله التوفیق) الموافقات (۲: ۱۰-۱۰۱ 


کے 
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القَؤْلُ في أنَّ الله خَاطّب بکتابه الكَرّبٌ بِلِسَانھَا عَلَى ما تغرف 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(علیٰ كل مسلم أن يتعلمَ من لسان المرب ما بلغه جهده» حتی بش16 ١١‏ || 
اللہ وأن محمدًا عبذہ ورسولّ ويتلوَ به كتاب الله ويَنطِقٌ بالذّكر فيما افرص عليه من 
التکبین رای به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. 

وما ازداد من العلم باللّسان الذي جعله الله لسانّ من عم به نبوته و ,00802۷ 
کتبه = كان خيرًا له. كما عليه تلم () الصلاةً وال کر تھا رای البیت وما یر باتبانه 
ويتوجّةُ لِمَا وجه له ویکون تبعًا فيما افرض عليه ونْدِبَ إليه لا متبوعًا. 

وإنما بدأتٌ بما وصفتٌ من أن القرّان نزل بلسان العرب دون غيره”" لأنه لا يَعلَمُ 
من إيضاح جمّل علم الكتاب أحدٌ جَهِلَ سعة لسان العرب» وكثرة وجوهه وجماع 
معانیه» وتَمَدقَها. کن عَلِمّه انتفث عنه الشبَهُ التي دخلث على مَن جهِلَ لساتها. 

فکان تنبیة العائّة على أنَّ القَرّانَ نزل بلسان العرب خاصّة نصيحة للمسلمين. 


)١(‏ یعنی: أن يتعلم. وإسقاط (أن) في مثل هذا كثيرٌ في كلام الشافعي» وقد قال ابن الاير في موضع عن 
مثل هذا الاسلوب: (. .. وهي لغو فاشيةٌ في الحجازء یقولون: يريد یفعل. آی: أن يفعل. وما اکٹ 
ارات واردة في كلام الشافعي رحمة لا سا اک 
(۲) يعني بالبداءة هنا الأمورٌ التي هي من جماع علم كتاب الله تعالى المتقدع ذكرّهاء فقد جعل أولها: 
العلمَ بان جميغ کتاب الله إنّما نزل بلسان العرب. 
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9 ۶ ہي 
والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تَر که وإدراك نافلة خير لا يدعٌها الا من سَفِه نفسّه 






E‏ ا 2 کک ۰ ۶ : مہ هه )اي ۰ ت ett.‏ ۱ھ َم 
وترك مج زا ية لهم قياما بإيضاح خق. و کان القیام با 
ونصيحء المسلمین من طاعة اللہ وطاعة الله جامعة للخیر . 


آخبرنا سفیان عن .زياد بن علاقة قال: سمعت جريرٌ بنَ عبد الله يقول: بایبت 


آخبرنا ابن عيينة» عن سهيل بن أبي صالح. عن عطاء بن یزید عن تميم الداري 


آن النیی قال: «إن الدين النصيحة. إن الدين النصيحة. إن الدين النصيحة: لله ولكتابه. 
ولنبیه» و لائمة المسلمین. وعامُتهم». 


ل بکتابه العرت بلسانها عل ما تعرف من معانيهاء و کان مما تعرف 


من معانیها اتسَاغ لسانها. وأنّ فطرتّه أن یْخاطب بالشیء منه: 


کر اک ون با هذا مه عن آنخره. 
وعامًا ظاهرًا يُرَادُ به العام» ویدخلَه الخاصٌ, مرن هذا ببعض ما خوط © 
به فيه. 
وعامًا ظاهرًا 7 راد به الخاض. 
وظاهرًا يعرف في سياقه نه يراد به غيرٌ ظاهره. 
فكل هذا موجوةٌ علثه في َو الكلام؛ أو روط أو آخره. 
وتبتدئ الشيء من كلامها ین أوّلُ لفظها فيه عن آخره. 
انو 
م بالشيء ڌ رف بالمعنئ دون الایضاح باللفظ كما تعَرّف الإشارة» ثم يكون 
۳تت و سب 
وتسَمّي الشيء الواحد بالأسماء الکثيرة. 


۲۱ 





- وتسَمّي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة. 
وکانت هذه الوجوهٌ التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به -وإن 
عت الارن سرت رام رو کا کٹ 


7 


من لسانهاء وبلسانها رل الکتات وجاءعت السنةء فتکلف القول فی علمها تلف 

يجهل بعضّه. ہسوسو سور 
وافقه من حيث لا یعرفه- غيرٌ محمودة -والله آعلم- وکان بخطئه غیر معذور إذا ما 
نطق فیما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطاً والصواب فیه). 


ماد جاع عاد ےئد ےئد باد 


اد i 26 e‏ +2 2 
وقال في «الرسالة»: 

(القَرّان عربىٌ» يكون منه ظاهره عامّاء وهو يراد به الخاص)''. 
وقال في «الرسالة»: 


(کتات الله ینز :ل عامًا يراد به انتا و حاصا زٍ اد ند العام). 


.)۱۷۸-۱۲۷ (ف:‎ )١( 
.)۳۷ ۰ :۱( وانظره فی: «مناقب الشافعی» للبیهقی‎ 
وانظر آخره في ي: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۱۳۱۱) -وفیه: اومن تکلف ما جھلء وما‎ 
OAC 1( میت معر فة» -» وأوله فی: «البحر المحيط» للزركشي‎ 
قلت: وقد عقد الشافعي ذ في «ال رسالة» عدة آبواب تناول فیها جملة من هذه الوجوه وهي:‎ 
.) ۱۸۸۷-۱۷۹ : باب بیان ما نزل من الکتاب عام يُراد به العام ویدخله الخصوص (ف:‎ - 
.)۱۹۳۲-۱۸۸ : باب بیان ما أَنزِلَ من الکتاب عام الظاهر وهو یجمع العامٌ والخصوص (ف:‎ - 
.)۲ ۰۱۷-۷ : باب بیان ما نزل من الکتاب عام الظاهر یراد به كله الخاص (ف:‎ - 
.)۲۱۱-۲۰۸ باب الصنف الذي يبين سیاقه معناه (ف:‎ - 
.)۲۱۳-۲۱۲ باب الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره (ف:‎ - 

( 10 (فب: ۲۵ 5 ). 

(TUITE 











۱ 





وقال في «کتاب جماع العلم»: 

(قال: ... ولکن آرآیت العام في القرّان» كيف جعلته عامّا مرت وخاضًا آحری؟ 

قلت له: لسان العرب واسمٌء وقد تنطقٌ بالشيء عامٌا ترید به العام وعامٌا تريد به 
الخاص فیبین في لفظهاء ولستٌ أصيرٌ في ذلك بخبر لا بخبر لازم. وکذلك أَنْزِلَ القَرَانَ؛ 
قبن في القران مره وفي السَّنَّةِ أخرى)٠.‏ ۱ 

وقال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 

377 ال ستاب بلسان نبیه» وهو لسان قومه العرب؛ 
فخاطبهم بلسانهم علی ما یعرفون من معاني کلامھمء وکانوا یعرفون من معاني کلامهم 
آنهم يَلْفِظُون بالشيء عامٌا يريدون به العامٌّ» وعامّا يريدون به الخاصٌء ثم دَلَهُم على ما آراد 
من ذلك في كتابه وعلئ لسان نبيه» وأبان لهم أن ما قبلوا عن نبيه فعنه جَل ثناؤٌه قبلوا ہما 
فرض من طاعة رسوله في غير موضع من كتابه)!؟ . 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث» عمّا نزل من الأحكام عامًا يُرَادُ به العام: 

(وهو الظاهرٌ من علم القرّانِ)9". 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(لسان العرب واسعٌ)9». 

وقال في «كتاب قسم الصدقات» : 


کے ] 2 
(قد تسمّي العرب الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة» وهذا بين فی کتاب الله عز وجل» 


.)۱۱ :٩( الام‎ )۱( 

۲( الام (۲۸:۱۰). 

وانظره فی: «الفقيه والمتفقه» للخطیب (ف: ۲۸ ۲). 
)۳( الأم (۲۸:۱۰). 

.)۱۳۷ :۱۰( الام‎ CO 


ےک 
وفی سنة رسول الله كلق وفی لسان الہ )ا 

وقال فی «کتاب ما یحل وما یحرم من النکاح»: 
ی ۳ , ہے 0 ۶ (۲) 
(القران عربی اللسان» منه مُحتمل واسع) . 


وقال فی «کتاب الفرقة بین الازواج»: 


5 ار ۷ 
سے ٤‏ ۱۱4 
و 24 1۳ 

۰ IE ٩ 


و( 





۳ 

ع 
2 
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(... وقوله: وَأَرْوجُدُء ممتهم [الأحزاب: +]. مثل ما وصفت من اتساع لسان 
العرب: وأنَّ الكلمة الواحدة تجمع معان مختلفة)۳. 
وقال فی «کتاب الدعوی والیینات»: 
سای بے ۱ 7 2 ۰۱ ور و 2 
(القَرَان عربىٌ» فيكون عام الظاهر» وهو یراد به الخاص)*. 
وقال فی «محتصر الیو یطی»: 
(القدان مته مائول: 


ج وخاضًا يراد به العام. 


= :وإرشاذا وإباسحة. 
ل وفر شا نضا 
۳ وفرضًا جملت فأبان رسول الله پل معني ما أراد منه. 


سی وشيءٌ يحتمل التأویل. 


(۱) الام (۳: ۲۰۰۵). 
(۲) الام (1: ۱۲). 
(۳) الام (1: ۳۱۶). 
ر٤(‏ الام (۸: {O‏ 








۳۹9۳ 





- ۵ اد تیوه إلا سلتة جن رسول الله وك أو خبر عن آصحابة. 

ری یکاہ 
- وشيء نزل جملة خص منه شيء. 

فمن جهل هذا وجهل لسانٌ العرب ومعاني کلامها لم يَجُرْ له القول في علمها: 

ومن علع هذا مع سنن رسول الله لا وسنن أصحابه» وقول التابعین» وکان صحیح 
العقل» یفرق بين المشتبه = وَیِعَهُ القول في علمها. 

ومنه ما نزل مما دل خلقه علی موضع الاجتهاد فیه)۲). 


() (۱۰۱۵-۱۰۱۶/ ف: ۰۳۵۷-۳۹8۹ ثم ذکر أمثلةً لبعض ما تقدم. 





۱ ۲ ۵ 


قال الشافعي ٤‏ «مختصر البویطی» : 

(ذكر الله تبارك وتعالئ الأخوات من الرضاعة بلا اي دو ي 
وأخبرت نه مگا رل به القزان فهو وان لم یکن ثر رانا ترا فأقل حالاته أن يكون عن 
رسول الله يك لأنَّ القرّان لا يأتي به غیرہ كما قال النبي ار «لأقضينٌ بینکما بکتاب 
الله تبارك وتعالی». فحکمنا به علیٰ هذاء وليس هو فان يقرَ)20. 


و س و 


وقال في «مختصر البويطي» بعد أن ذكر أنه لا يُحرِّمٌ من الرضاع إلا خمس 
رضعات. واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها: 

(فان قيل: آفیجوز أن نش كت حکمه ولا قراب اکا 

قیل: نعم» كما قال لبی ل : 5 لاقضین بینکما بکتاب الله: الغنم والجارية رد 
عليك ...». وآثتنا حكمف ولم نجعله 6 رانا ید 


)ا( ۳۰-۶۲ / فت: ۱۲۳۵ ). 

(۲) (۱۰۷۱ / ف: ۲۸۵۵). 

وانظر: «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» لا سنوي (۱۱۸)ء «تشنیف المسامع بشرح جمع 
الجوامع» للزركشي (۱: ۲۷۷-۲۷۹). 
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القول في حجية السنة 
القول ني أن ا حجة تقوم ہما ثبت من السنة 
القول فی استغناء السنة بنفسهاء وآن لیس في أحد مع قول رسول الله 


لاه 


وس ححة 

القول فی منزلة السنة من الکتاب 

القول في أن السنة تيح لکتاب وإبطال عرض السنة على الفران 
القول في أن السنة لا تعارض برأي ولا قياس 

القول نی آن السنة المنصوصة لائر بالجمل من الکتاب والستة 
القول نی أن للنبي بيا أحكامًا اختص بها عن آمته 

القول في عموم الاقتداء بالنبي 45 إلا ما خصه الله عز وجل به 
القول في أن الأصل فی تصرفات النبي بي صدورها منه بمقتضی 
کم والتشريع لا الاجتهاد والسباشغ ۴۳44 

القول نی إقرار النبی یف وآنه لا يقر باطلا عمل بحضرته 
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القَوْلُ في حُجِّيَّةِ السنة 


قال الشافعي في «كتاب جماع العلم»: 
(لم أسمغ أحدًا تسب الناس أو نسب نفسّه إلى علم يُخَالِف في: 

3 أنَّ فرص الله عز وجل اتباعٌ أمر رسول الله و والتسليمُ لحکمہ بأنَّ الله عز وجل 
لم یجعل لأحدٍ بعدّه الا اتباعه. 

- واه لا یلزمُ قول بکل حال الا بکتاب الله أو سنة رسوله تاه وأنّ ما سواهما تبعٌ 
بت 

8 وأنَّ فرص الله علينا وعلیٰ من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله واحذ لا 
يختلف في أن الفرض والواجبّ قبول الخبر عن رسول الله كلا 


وی موی 4© موه موه هه 


٭ ۶۲ ۸۳ ۸۳ ۳ کہہے 


.)۵ :٩( الام‎ 

وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۰ ۰4۷-۷ «اعلام الموقعین» لابن القیم (۳: ۱۸۲- 
A‏ ۱ 

قلثٌ: قد وضع الشافعي بابّا في (حکایة قول الطائفة التي ردّت الأخبارٌ كلّها؛ خاصّها وعامّهاء وأقام 
الحجة على نقض قولهاء وحکی فيه مناظرة دارت بينه وبين آحد أفراد تلك الطائفة» فانظرها في: 
(کتاب جماع العلم» الام )4۹424۹ وفي آثنائها قال مناظر الشافعي بعد أن أقيمت عليه الحجج 
علی تثبیت حجية الا خبار: (قد قبلتٌ منك أن أقبل الخبر عن رسول الله كل وعلمتٌ آنه الدال علی 
معنی ما أراد بما وصفت من فرض الله طاعتّه» فإنا إذا قبلت خبرّه فعن الله قبلت : ۰ عکتاب جماع 
العلم» الأم (۹: ۱6). كما تحدّث في موطن آخر عمّن عمّن أبطل الحدیث وآورد حجتهم وأجاب عنها 
بایجاز في: (کتاب اختلاف الحدیث» الام (۱۰: ۳۰۰-۲۹۹). 











۱۳۰ 





وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(لا جل حلاف رسول الله 5 إلا إل حديثِ عنه یس حدی الذي خالفه إلب أو 
کون انت من .. وخلافٌ السنة ضيقٌ على كل مسلم). 

وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي» ردا على من خالف سنة ثابتةً عن 
رسول الله 5: 

(سبحان الله العظیم» كيف تروؤن عن رسول الله يل شيئًا تخالفونه تخالفونه إل 
قول أحد من خلق اللہ؟! ما رأينا أحدًا قط في شرق ولا غرب قبلكم ولا بلغنا عنه أنه قال 
مثل هذاء وما لا"حد خلاف رسول الله )۲ . 

وقال في «كتاب الجنائز»: 


(ما ثبت عن رسول الله و فليس لأحد خلافه إذا بلغه)2 . 


وقال فی «كتاب الحج»: 
(لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله ٤٠۷)‏ . 
وقال: 


۱۹ 1 + تاره و 
(ما من أحدٍ الا ويذهب عليه سنه لرسول اللہ وا وتعب عنه. فمهما قلت من قول 
جع وپ رک ل اا ور 7 و 9 
او اصلت من اصل فيه عن رسول الله و حلاف ما قلت = فالقول ما قال رسول الله يلت 
وهو قولي)۳. 


(۱) الام (۸: ۰-0۳۹ ۵). 

TEA) الام‎ (۲) 

(۳) الام (۲: 1۰). 

.)۳۹۷ :۳( الام‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه البيهقي بإسناده إلى الربیع قال: (سمعت الشافعي یقول) فذکره» ثم قال الربیع: (وجعل 
يردد هذا الكلام). «المدخل اک علم السنن» (ف: ۲)؛ «مناقب الشافعي» :١(‏ هملاة). ف 
الموقعین) لابن ن القیم (۳: QAX‏ 7 





وقال في «القدیم» لما قال له مخالفه في مساألة: «فإن بعض آصحابك قد 
قال خلاف هذا»: 

(من تبح سنڈ رسول الله كلق وافقثه» ومن غلط فت رکه فا2 سای الني لا آقار ۵ 
اللازمْ الثابت عن رسول الله اة وإن بَعُدَ والذي آفارق مَن لم یقبل سنة رسول الله كل 
وان قرْب). 


۴2 اد 3 


٠ ۸ 715 


ومن كلامه في آن فَرْض الله عز وجل اتباغ أمر رسول الله کل 

قال فی «الرسالة»: 

(کل من قَبَلَ عن الله فرائضّه في كتابه = قَبلَ عن رسول الله شتهه بفرض الله طاعة 
رسوله علیٰ خلقه» وأن ينتهوا إلیٰ حكمه. 

ومن قبل عن رسول الله فعَن الله قبل لِمَا افترض اللہ من طاعته. 


-ونصوص الشافعي الدالة على اتباعه السنة» ووصيته بترك قوله إذا خالف ما فيها = متواترة» وقد 
بوّب لها البيهقي في «مناقب الشافعي» (۱: )٦۷٤‏ فقال: (باب ما.يستدل به علی جسن اعتقاد 
الشافعي في متابعة السنةء ومجانبة البدعة. وذلك بين في كتبه ومسائله) ثم ساق جملة منها» وانظر 
طائفة منها كذلك في: «آعلام الموقعین» لابن القیم (۳: ۱۸۰ وما بعدها) (0: ۱۳۳). 

وقال ابن القیم عن الشافعي: (جزاه الله عن الاسلام خيراء لقد نصح لله ورسوله والمسلمین» ودعا 
إلى کتاب الله وسنة رسوله وأمر باتباعهما دون قوله وأمرنا بأن تعرض آقواله علیهما فنقبل منها ما 
وافقهما ونرد ما خالفهما) «آعلام الموقعین» (۳: ۱۳۸): 

وقد قال الشافعي في «الرسالة»: (. .. وأا أن نخالف حديئًا عن رسول الله ثابتا عنه فأرجو أن 
لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله. وليس ذلك لأحيء ولكن قد يجهل الرجل السنةً فيكون له قول 
یخالفها لا أنه عَمَدَ خلاقهاء وقد یغفل المرء ویخطی في التأویل) (ف: ۵۹۸ -0414). 

(۱) آورده البيهقي في: «مناقب الشافعي» (۱: )]۸٤‏ قائلا: (وقرآت في کتاب «القديم» رواية الزعفراني 
فى الشافعي في مسالة بیع اعت وقوله رن پا ۱0 : فان بعض أصحابك قد قال خلاف هذا. قال 
الشافعي : : قلت له) فذکره . ثم عقب البيهقي بقوله: : (قلت : وللشافعي في هذا الجنس کلام کثیر تركته 
لکثرته» وهو منقول فی «المبسوط المردود إلى ترتیب المختصر) وبعضه في کتاب «المعرفة»). 
وانظره في: «آعلام الموقعین» لابن القیم (۳: ۱۸۷). 
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فيَجِمَح القبول لِمَا في کتاب الله ولسنة رسول الله = القبوگ لکل واحد منهما عن 
الله وان تفرّقَت فروعٌ الأسباب التي قبل بها عنهماء كما احل وحرم وفرض وحد بأسباب 
متفرفةء كما شاء جل ثناژه» لا OK‏ ڪا یَفعَلْ ومد مت 4 [الأنسساء: ۲۱۱6۲۲۳ . 
وقال في «الرسالة»: 


(وضع الله رسوله من دینه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤٌہ أنه جَعَلَه عَلَمًا 


0 





لدینه» بما افترض من طاعته وحَوّمَ من معصیته وآبان من 24 فضیلته ہما قرن من الاب 
فقال تبارك وتعالیٰ: اموا باه وَرَسُولهِه [الاعراف: ۲۳۱۲۱۵۸ . 
وقال: نما لْمُؤْمِنُونَ الذین ءَامَنُوا اه سوه دا کائوا مَعَر على أَمْرٍ جامع 
لم يَدْعَبُواً حت وذو [التور: 1۰]. 
فجعل كمال ابتداء الایمان الذي ما سواہ تبع له = الایمان بالله ثم برسوله فلو آمن 
عبد به ولم يؤمن برسوله لم یقع عليه اسم کمال الایمان أبدًا حتی يؤمنَ برسوله معه. 
وهکذا سن رسول الله في کل من امتحنه للایمان. 
IE‏ 17 ءِ 
ال عن هلال بن آسامةءعن عطاء بن یسار» عن عمر بن عبد الحکم قال 
ع و 2 يہ 
اتيت رسول الله بجاريةء فقلت: يا رسول الله على رقبت أفأعتقها؟ فقال لها رسول 
الله: «آين الله؟». فقالت: في السماء. فقال: «ومن آنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال: 
«فأعتقها». 
وهومعاوية بن الحكم»ء وكذلك رواه غير مالك. وأظن مالكا لم يحفظ اسمه. 
)١(‏ (ف: ۱۰۳-۱۰۲). 
وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي :١(‏ 022 
(0) في «الرسالة» بتحقيق شاكر: («فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لکم إنما الله اله 


واحد سبحانه أن يكون له ولد») (ف: ۲۳۷). وانظر تعليق شاكر هناك والآية المثبتة ھی المرادةه 
وهي الواردة في رواية البیهقی. انظر: «دلائل النبوة» (۱: ۲۰). 
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قفرض الله على الناس اتباع د وسنن رسوله. 

فقال في كتابه: وریت وَأَبّعَتَّ فِيهمد رَسُولَا منم م یلوا عَلَيْهِمُء ءَاتتِكَ وَيُعَلْمُهُمُ 
الكت والحکنة ویر همه إنق آتت یم ا زب 

بالكل کو «كنا أَرْسَلْئَا فیگمد کرت منگمء عقلوا علنگم ا 
رکه ولمم الكتب وَالحِكمة ۳ د ما لم تعکوئرا تَعْلَمُونَ 46 
[البقرة: ۱۵۰ 

وقال: وقد من ادل له عَلَى الیم ناڈ کت فيه له ۳۳۰۷۰۰۸٠‏ 
عَلَيْهِمْ یه وَيُرَكْيهِمُد وَيُعَلِمْهُمُ الب وَالْحِكْمَةَ وان کائوا من قَبْل لفی صَلَلٍ 
مپین 409 7ال عمران: 174]. 

وقال 2 ثناؤہ: هو لی بَعَتَّ فی زا سو لا منم لو عَلیهمء ءایلته ‏ 
َیْرَكِيهغء وَْعَلَِهُمْ لكب وَآَلْحِكْمَةَ وان گاُوا ِن قَبْلْ لی صلل میین 460 [الجمعة: ؟]. 

وقال: ۳۹ نعمت آله عَلَيَِكُمْد وَمَا آنول عَلَيْكُمْء من اَلْکتب وَاَلْحِكُمَةٍ 
یَعظگمد ب44 [البقرة: ۲۲۹]. 

وقال: طرآنیل الله عَلَيْكَ آلکتب وََلْحَِكْمَة وَعَلَمَكَ نَ ما لَعْ تكن تَعلمْ وَكانَ فصل 
e‏ 


خبیرا تیان ٤‏ 
و 
فذکر الله الکتاب وهو القكات: 
۳ 5 ع ا ا یا کو 
الله. وهذا يشبه ما قال -والله آعلم- ان شرا یز وه السکمت وذکر له مت 0002 
خلقه بتعلیمهم الکتاب والحكمة فلم یج -والله أعلم- أن يقال الحكمة ها هنا إلا سنة 
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رسول الله وذلك آنها مقرونة مع كتاب الله وأن الله افترض طاعة رسوله وحَتمٌ على 
الناس اتباغ آمری فلا يجوز أن يقال لقول: (فررض)؟ الا لکتاب الله» ثم سنة رسوله لِمَا 





وسنة رسول الله مبينة عن الله معنیٰ ما آراده دلیلا علیٰ خاصّه وعامّه» ثم قرن الحكمة 
بها بکتابه فأتبعها إياه» ولم یجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله)'. 

وقال في «کتاب الصلاة»: 

(من أطاع الله فقد آطاع رسوله» ومن عصی الله فقد عصی رسوله» ومن أطاع رسوله فقد 
آطاع اللہ ومن عصی رسوله فقد عصی اللہ لان رسول الله لا عبد من عباده قام في خلق 
الله بطاعة اللہ وفرض الله تبارك وتعالی علی عباده طاعته. لِمَا وفقه الله تعالی من رشده)۲۲. 

وقال في «کتاب الأطعمة»: 

(ما آمر به رسول الله وَل فلازمٌ بفرض الله عز وجل)”". 


وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 


.)۲ ۷-۲۳۲ «الرسالة» (ف:‎ )١( 
-۲۸ :۱( وانظره في: «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: ۰۳۰-۲6 «آحکام القرآن» للبیهقی‎ 
(الفقیه والمتفقه» للخطیب (ف: ۲۵۲). وانظر بعضّه‎ ۲۱-۰ :١( «دلائل النبوة» للبيهقي‎ ۳۹ 
AE RSE في: (المدخل إلى علم السنن)‎ 
قلت: هذا النص بطوله عقد له الشافعي بابّا عنوانه: بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه". ثم إنه‎ 
آتبعه بابواب متعلقة بذلك» وهی:‎ 
0۲۸-۲۵۸ باب فرض الله طاعة رسوله الله مقرونة بطاعة الله ومذكورةًٌ وحدها (ف:‎ - 
.)۲۸۱-۲ 1٩ باب ما آمر الله من طاعة رسول الله (ف:‎ - 
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما آوحی للیه» وما سهد له به من اتباع ما رب‎ - 
ومِنْ هداه وأنه هاد لمن اتبعه (ف: : ۲۲ ۲ وفي ضمنه کلام طویل عن منزلة السنة من الکتاب‎ 
سيأتي في: : (القول في منزلة السنة من الکتاب).‎ 

(۲) الام (۲: ۱6). 

(۳) الام (۳: 1۳۷). 


۱۳ ۵ 





(ما حرم رسول اللہ ول حرامٌ بإذن الله تعالی إلى یوم القيامة» بما وصفت وغیره من 
افتراض الله تعالی طاعته في غير آية من کتابه» وما جاء عنه 625 . 


ومن کلامه في أن القول اللازم هو الکتاب والسنة: 

قال في «الرسالة»: 

(لا نجد خبرا آلزمه الله خلقه نصا بینا إلا کتابه ثم سنة نبیه). 

وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(انما العلم اللازم: الکتات والسنة» وعلی کل مسلم اتباعهما)(۲۳. 

وقال فی «کتاب الاقضیة» : 

(لم يؤمر الناس أن يتبعوا إلا كتاب الله أو سنة رسوله پا الذي قد عصمه الله من 
الخطاً ويراه منه» فقال تعالی : ورن لعهّدی ال صراط مسقي [الشوری: 4٩‏ ]. فاَمّا من 
کان الد خط آ ج صر اتا قاذ يوم اعد پاتا 

وقال في «کتاب الأقضية»: 

(انما علیٰ الناس أن یتبعوا طاعة الله وطاعة رسوله ياء وهو کتاب الله عز وجل وسنة 
نبيه ا واذا عَبِي عِلْمُھما على أحدٍ فالدلائل عليهماء لأنهما اللذان رضي الله عز وجل 
ورسوله 5 لعباده» وأمروا باتباعه عي“ . 


(۱) الام (5: ۳۲۹). 
5 (فت: 1 ۳۲): 
(۳) الام (۸: ۲۱۳ ۷). 
22 الام (۷: 6۲(„ 
وانظره في: «الأشباه والنظائر» للتاج السبكي (۲: ۲۰۱). 
)٥(‏ الام (۷: ۵۰۳). 











۱۳۹ 





ومن کلامه في أن فرض الله على العباد في قبول الخبر عن رسول 
الله ِا واحد: 

قال فى «كتاب اختلاف الحديث»: 

(كان فرضه علیٰ کل من عاين رسوله» ون بعده إلى يوم القيامة = واحدًا في آن علیٰ 


کل طاعتّه» ولم يكن أحدٌ غاب عن رؤية رسول الله وَل يعلم أمرّ رسول الله إلا بالخبر 


عنه)(۲۱. 


ومما یتصل بالقول في حجية السنة: تقریز أن السنة لازمة ولو لم 
تصدر عن النبي 25 إلا مرة واحدة» ومن کلام الشافعی فی ذلك: 
قال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 


(القول الواحد منه يلزم لزوع الأقاويل). 


.)0 :۱۰۱( الام‎ )١( 
وانظره في: (المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۱۸۵)ء «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف:‎ 
.)۲۲ :۱( افلائل النبوة» للبیهقی‎ 1٦ 

)۲( الأم (۸: 3۲۲). يعني بذلك أن القول إذا قاله النبي ا فان لازم ولا یشترط للزومه أن یقوله في 
مواضع متعددة أو آزمنة متفرقة. 
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القَوّل فی أن الحُجَّة تقوم يما تَبَتَ من السنة 


(إذا اتصل الحدیث عن رسول الله يا وصح الاسنادٌ منه = فهو سنڈً!''. 
وقال ٤‏ «کتاب اختلاف الحددت» : 
(مالایۂ بت سا لے بححهة لأحد ولا علیه)۳. 


وقال فی «کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 


(العلم طبقات شد ۳ 


الاولی: الکتاث: والشته إذا كبتك ال ها 


0 
ی 


)۱( آخر جه ابن أ بي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۱ -۲۳۲) قال: (ثنا ا : سمعت يونس 
بين عبد الاأعلی. قال: قال محمد بن إدريس الشافعی) فذکر کلام للشافعي في آصول العلم» منه 
هذه الجملة. وعنه الخطيب فى: «الفقيه والمتفقه» (ف: 201/7» وابن القيم في: : لأعلام الموقعين» 
9 ۱۵) -وفیه: (فهو المتهی) بدل: (فهو معا 
وأخرجه ابن أبي حاتم كذلك في «المراسیل» (٦)ء‏ والبيهقي في «مناقب الشافعي» (۲: ۴۰). 
وأخرجه الخطیب في: «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية) (ف: ۱۳۲۲). وعنه ابن القیم في: 
«اجتماع الجيوش الاسلامیة» (57 ۲). 
وفي (الاداب) و «المراسیل» بلفظ: : (وصح الا سناد به) بدل: (منه). هراض تضرف ا 
(۲) «کتاب اختلاف الحديث» الام (۰ NOVAS‏ 
)۳( الام A)‏ 16 ۷). 








۱۳۸ 
وقال فى «كتاب الأطعمة»: 


و 2 
اوت ا حتحة فی)'''. 


.2 ت. 


وقد كان الشافعي حريصًا على لا يحتج بما لم یثبت» ومن كلامه في 
ذلك: 

قال في «كتاب الحدود» بعد أن ذكر أثرين: 

(وهاتان الروايتان وإن لم تخالفانا غيرٌ معروفتين عندناء ونحن نرجو أن لا نکون ممن 
تدعوه الحجة علیٰ مَن خالفه إل قبول خبر من لا يثبت خيره بمعرفته عندہ)'''. 


ومما يتصل بذلك أن الحديث الضعيف وان أتى بمعتّی يقرره الشافعي 
فإنه لا يحتج به. ویقدّم القياس علیه. ومن كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب الطهارة»: 

(قال: آمَا ا قد روينا أن النبي ور المستحاضة تتوضاً لکل صلاة. 

قلت: نعم» قد رويتم ذلك» وبه نقولء قياسًا عل سنة رسول الله لا ولو كان 
محفوظا 0109000 من القیاس)۳. 


00 الام OAD‏ 
)۲( الام (۰۱۷ ۳۵۵). 


وانظره ه في : : «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: :۱۷ء «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲ (YATA:‏ 
كما ذکره في رسالته إلى آبي محمد الجويني» (01) ثم قال: : (وله من هذا أشياء کثيرة» يكتفي بأقل 
من هذا من سلك سبيل النصّفة» فهذا مذهبه في قبول الأخبار وهو مذهب القدماء من أهل الآثار). 

(۳) الأم (۲: ۰. فالشافعي هنا يؤخر رتبة الحديث الضعيف عن القیاس» ولم يجعله عمدةً في 
الاحتجاج عنده لعدم ثبوته. 


۱۳۹ 





قال فی «کتاب الفرقة بين الأزواج»: 


(فإذا کان للرجل إماء فلا بأس أن يأتيهن معا قبل أن يغتسلء ولو أحدث وضوءا كلما 
أراد إتيان واحدة كان حت ال لمعنيين: أجذهماة اه ا 1۷9 وان کان مما 
جو عل ا 


(۱) الام( 01-00ع). 

[مأخذ الشافعي فیما یورده من الأحاديث الضعيفة في کتبه ]: 

قال البيهقي عن الشافعی: (وقد عابه بعض الناس بروایته عن الضعفای وقد الا عنه في غیر 
موضعء وهو أن الضعفاء الذين طعن فیهم آهل العلم بالائاز مختلفوت ل 3۳ 
سقوطه وترك الاحتجاج بروایته» فهولاء لا یحتج بهم الشافعي؛ وقد يروي عن بعضهم ما سمعه 
من الأحاديث فی مسائلها واعتماده على ما سبق من الکتاب أو السنة الصحیحة أو القیاس الصحیح 
دون ما آورده من الرواية الضعيفة . ومنهم من قد اختلفوا في جواز الاحتجاج بروایته فأدى اجتهاده 
إلى صدق بعضهم في الروایة مع من آدی اجتهاده إلى مثله من أهل المعرفة فاحتح بروایته وأكدها 
بما یو کد به آمثالها من المتابعق وذلك بين فی کتاب «المعرفة». 

وقد آجاب اما من أئمة آهل العلم بالنقل عائب الشافعي رحمه الله بذلك بجواب فيه كفاية» وهو 
فیما آبنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال: قرأت في أصل کتاب أبي أحمد محمد بن أحمد بن 
الحسين الماسرجي: سمعتٌ آبا الحسين مسلع بنَ الحجاج يقول في قول آجاده في مثله: «وهذا قول 
آمل العلم بالحديث والأخبار ممن يُعرّف بالتفقه فيها والاتباع لھاء منهم يحيى بن سعيد القطانء 
وعبد الرحمن بن مھدی؛ ومحمد بن إدريس الشافعي» وأحمد بن حنبل» واسحاق بن راهویه». 
وقال مسلم: «ثم آقبل صاحب الوضع في جلود السباع والميتة يعطف على الشافعي ج بن 
إدريس» یعیرّه بالرواية عن أقوام» فیقول: : لو أن الشافعي اتقی حدیث فلان وفلان من الضعفاء ء لکان 
ذلك أولى به من اتقائه حدیث عکرمة الذي آجمع آهل العلم على الاحتجاج بحدیثه». . قال مسلم: 
«والشافعي لم يكن اعتماده في الحجة للمسائل التي ذكر في كتبه تلك الأحاديث في أثر جواباته 
لهاء ولكنه كان ينتزع الحجج في أكثر تلك المسائل من القرآن والسنة والادلة التي يستدل بها ومن 
القیاس إذ كان يراه حجةء ثم يذكر الأحاديث قويةٌ كانت أو غير قوية» فما كان منها قويًا اعتمد عليه 
في الاحتجاج به» وما لم يبلغ منها أن يكون قويّا ذكره عند الاحتجاج بذكر خاملٍ فاتره وكان اعتماده 
حينئذ على ما استدل به من القرآن والسنة والقياس. والدليل على أن ما قلنا من مذهب الشافعي 
لذکر الأحاديث الضحاف أنه كما قلدا 2 أن مذهبه ترك الاحتجاج بالتابعين تقليدَاء وأنه يعتمد فی< 








کک 
ضس فسسمى بے ۱۱۱۱۱ شش 


۱ ۰ 





000 بقول ابن :۳ رین یت وغيرهما من التابعين بما يوافق له 
لئلا يرى من لیس بالمتبحر في العلم ممن ینکر بعض فتواه في تلك الفروع أن ما یقول في العلم لا 
يقوله غیرہہ فيذكر الاراء عن التابعين لهذاء الا أنه لا يعتد بشيءٍ من آقوالهم حجة يلزم القول به عنه 
تقليدًا»). ثم قال البیھقی: 1 
(وتصدير بعض أبواب «المختصر» بأحادیث لا يحتج بها واقعٌ من جهة المزني رحمه الله فا 
الشافعي رحمه الله فإنه نما أوردها على الجملة التي ذكرها إمام أهل النقل مسلم بن الحجاج 


۱ رحمه الله) «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (۳۳۳-۳۳۲) وما نقله عن الإمام مسلم هو من 


کتابه: «الانتفاع بجلود السباع». انظر: توالي التأنیس (۱۶۲) فقد نقل أول النقل الاتي» وسمی 
الکتاب بذلك. 

وقال البيهقي: «الشافعي لا یحتج یحتج بالمراسیل ولا بأحاديث المجهولین» وهو وإن کان يروي مقاطيع» 
ويروي عن بعض الضعفای ۶ فلیس یعتمد على روايتهم. وا وانما یعتمد على ما تقوم به الحجة من 
الاو الا ع أو لاس علی بعض كف ثم يروي ما يحفظ في الا 
اسانید علی رسم آکترآهل و كانت الحجة لا تقوم يبعضهاء ويشير إلى ضعف ما هو 
ضمیف منها بنقطاع آو غیرههلثلا رمم أن اعتماده عليه وقد سكنت عن بيانه في بعض المواضع 
اکتفاء بما بين في بعضها) «المدخل إلى علم السنن» (ف: 1۳). 

وقال عنه: (وممًا ید في احتياطه لنفسه ونظره ه في کتبه لدینه أنه كان لا یری الاحتجاج برواية 
المجهولین ولا ہما کان ضعيثًا عنده بانقطاع أو ضعفب رای وإن رواه فی جملة ما روی من 
الأحاديث بین ضعفه» وآخبر آن اعتماده فیما اختار على غیره) «مناقب الشافعی» (۲: ۳۸). 

وقال عنه: :الم يُصدر باب برواية مجھولةء ولم ین حکما على حديث معلولء وقد يورده في الباب 
علی رسم آهل الحديث بإيراد ما عندهم من الأسانید» واعتماده على الحديث الثابت أو غيره من 
الحجج» وقد يثق ببعض من هو مختلف في عدالته على ما يؤدي إليه اجتھاڈہ کمایفعله غیره) 
«معرفة السنن والاثار» (ف: .)٤٥١‏ 





۱۶۱ 


۰ 


کے 9ے 0 ىاه 093 گج ۳ 
القول فى ١‏ ستخناء السنه بنفسها 


. 89 سے ۵ 5 سے oR‏ رو لے سے و ا 
وآن ليس في أحّدٍ مَحَ قولِ سول الله 5 حجة 


قال الشافعي في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(إذا کان الحدیث عن رسول الله ا لا مخالف له عنه» وكان يُروّیٰ عمّن دون رسول 
الله ي حديثٌ يوافقه = لم َزذہ قو وحدیث النبي ی مُستَْن بنفسه» وان کان یر 
عمّن دونَ رسول الله حديتٌ يُخَالِفُه لم آلتفث إلیٰ ما خالفه» وحدیث رسول الله آولی أن 


ود به ولو عَلِمَ من روي عنه خلاف سنة رسول الله 5 سنته اتبَعَهَا إن شاء الله۲ . 


وقال فی «الرسالة» : 

(إذا تبت عن رسول الله الشيءٌ فهو اللّازمٌ لجمیع مَن عَرَقَه لا يريه ولا ُوهنه شي 
غِيرُهء بل الفرض الذي على الناس اتباعه» ولم 1 رع آمرا 60 ای 

وقال في «الرسالة» بعد أن ساق الخبر في أن عمر بن الخطاب قضى في 
الإبهام بخمس عشرةًء وفي التي تليها بعشرء وفي الوسطى بعشرء وفي التي 
تلي الخنصر بتسعء وفي الخنصر بسٹ: 


.2015 :۸( الام‎ )١( 
:۱( وانظره فی: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۱۱۳۰ «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ 


۵۱۱-۰ 
.)٩۰۵ (ف:‎ )۲( 














(... فلمّا وجدنا کتابت آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله قال: «وفي کل اصبع مما 
هنالك عشر ه ا این ۲ - صاروا إليه. ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم -والله أعلم- 
حتیل یثبت یثبت لهم أنه کتاب رسول الله. ونی الحدیث دلالتان: 


إحداهما: قبول الخبر. 

والأخرئ: أن يْقبَلَ الخبر في الوقت الذي بذ بت فيه وان م یَمض") عمل من الال 
بمثل الخبر الذي قَبِلُوا. 

7 لو مضی أيضا عمل من أحدٍ من الأہمة ثم وَجَدَ حبرا عن النبي 
یحالف عمله لرك عمله لخر رسول الله. 

7 آن یت رشوال ال بش بت بنفسه لا بعمل غيره بعده. 

ولم يقل المسلمون: قد عمل فینا عمر بخلاف هذا بين المهاجرین والأنصار» ولم 
تذکروا آنتم آن عندکم خلاقه» ولا غیژکم» بل صاروا إل ما وجب عليهم من قبول الخبر 
عن رسول الله وترك كل و ا و 

ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء اللہ كما صار إلئ غيره فيما بلغه عن رسول الله 
تقواه > وتاديته الواجت عليه في اتباع آمر رسول اللہ وعلمه وبآن لیس لأحد مع رسول 
الله آمن وأن طاعة الله في اتباع آمر رسول اللہ)۶. 

وقال في «الرسالة»: 

: ۱ 

(سفیان» عن عمرو» عن ابن عمر قال: «کنا تخاب وآ برع للك باسّا» حتی زعم 
رافع أن رسول الله نھیٰ عنھاء فتركناها من أجل ذلك». 
)١(‏ في نشرة شاكر: (یمضي) بإثبات حرف العلة» وذكر أن الذي في سائر النسخ (یمض) بحذفه. 


DIKAN‏ اناو سا 
وانظره في: «الفقیه والمتفقه» للخطيب (ف: .)۳٥۷‏ 
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فابنُ عمر قد كان ينتفع بالمخابرق ويراها حلالاء ولم يتوسَّمْ -إِذْ آخبره واحد لا 
يتهمه عن رسول الله أنه نھیٰ عنها- أن يُخابرَ بعد خبره» ولا یستعمل رأيّه مع ما جاء عن 
رسول الله ولا يقول: ما عاب هذا علينا آحد ونحن نعمل به إلى اليوم. 

وفي هذا ما يُبيّن أن العمل بالشيء بعد النبي إذا لم يكن بخبر عن النبي لم يُوهن الخبر 
عن النبي عليه السلام)'''. 

وقال في «كتاب اختلاف العراقيين» لما قال له محاوره: «فهل قال بقولكم 
آحد من أصحاب النبي َةِ؟»: 

'' (نعمء وما يضرٌّنا بعد إِذْ ثبت عن النبي پل ا لا یقول به آحد). 

وقال في «كتاب اختلاف العراقيين»: 

(... فأما ما روي عن سعد وابن مسعود أنهما دفعا آرضهما مزارعةّ ۴۰٠٠٠٠٢٦‏ 
مثلّه» ولا آهل الحدیث ولو ثبت ما كان في أحدٍ مع النبي 3455 حجة. وأما قياسه وما أخاز 
من النخل والأرض على المضاربة فَعَهُدّنا بأهل الفقه يقيسون ما جاء عمّن دون النبي 335 
على ما جاء عن النبي بيا . وا أن قاس سّنَّةُ النبي و على خبر واحدٍ من الصحابة كأنه 
يلتمس أن ينها بن توف الخبر عن أصحابه = فهذا جهل. اّما جعل الله عز وجل للخلق 
كلهم الحاجة إلى النبي يَكئلِ)2. 

وقال في «كتاب اختلاف العراقيين»: 

(وأمًا ما رَوّیٰ عن علق عليه السلام وابن مسعود فلیست في أحد مع النبي ٥-96‏ 
ا لمه تابا عن واحد منهما 666 


(۱) (ف: ۲۷-۱۲۲۵ ۱۲). 
(۲) الام (۸: ۲۵۲-۲۵۱). 
(۳) الام (۸: ۲۵۵). 
(6) الام (۸: ۳۵۵). 





٤ 





وقال في «کتاب الرد على محمد بن الحسن»: 

(لا حجة في أحدٍ مع النبي كلا . 

وقال في «کتاب الرد على محمد بن الحسن»: 

(ما کان في آحد مع رسول الله وا حجة). 

وقال في «کتاب الحکم في المرتد» لمخالفه في مسألة: 

(أصلٌ ما نذهب إليه نحن وأنت وأهل العلم أنَّ ما ثبت عن رسول الله ی وثبت عن 
غيره خلافه -ولو كثروا- لم يكن فيه حجة)'''. 

وقال في «كتاب الصيام الصغير»: 


(ما جاء عن رسول الله مه أوجب مما جاء عن غیره)*. 


وقال فى «کتاب الحج» : 
(لا يجوز لاح أن يزعم أن قول النبي و يترك بحال إلا لقول النبی بي لا لقول 
غو 


وقال فی «کتاب الصید والذبائح»: 
(إذا ثبت الخبر عن النبي م44 لم یجز تركه لشيءٍ). 
وقال فی «كتاب البیوع»: ‏ 


(قلت: أرأيتَ إذا جاء عن رسول الله به ما وصفت. لو كان قال رجل من أصحابه 


(۱) الام (۱۳۰:۹). 
(۲) الام :٩(‏ ۱۶۱). 
,۳( الام (۲: .(oAY‏ 
)٤(‏ الام (۳: ۲6). 
(۵) الام (۳: ۲۸۵). 
)1 الام (۳: .)۵٩۲‏ 





ة٤‏ ۱ 
قولا يخالفه. ألا يكون الذي تذهب إليه فيه أنه لو سمع عن رسول الله اة شیّا لم یخالفه 
إن شاء الله تعالئ» وتقول قد يعزب عن بعضهم بعض السنن؟ 

قال : ہا 

قلت: أفترئ في أحد من النبي یز حجة؟ 

فقال عامّة من حضره: لا. 

قلت: ولو أجزت هذا حرجت من عامة سنن النبی طط فدخل عليك مالا تعذر 
مته )۰۲۲ . 

وقال في «کتاب البیوع»: 

(لیس في قول آحد حجة مع النبي ۰۳)395. 

وقال في «کتاب البیوع» بعد أن بين جواز السلف «السلَم» بالکتاب والسنة 
والاجماع والآثار: 

(وما كتبتٌ من الآثار بعدما کتبت من القَرَان والسنة والاجماع لیس لأت شيامن هذا یزید 
سنة رسول الله بيا َء ولا لو خالفها ولم يحفظ معها يوهُنهاء بل هي التي قطع الله بهذا العذر 
8 رجو نا الثواب في إرشاد من سَوع ما كنا فان فيما كنا بعص ما یشرح قلوبهم لقبوله؛ 
ولو تنحُت عنهم الغفلة لكانوا مثلّنا في الاستغناء بکتاب الله عز وجل ثم سنة نبيه ي . 

وقال «كتاب البيوع» في مسألة بعد أن بين دلائلھا: 

(فإن قال قائل: فهل قال فيه أحد بعد النبي ۲:95 

قلنا: ما نحتاج إلى شيء مع ما وصفت من دلائل الكتاب والسنة والقياس). 
7 7. 
(TT 270‏ 


.)۱۸۷ : ١( الام‎ (۳) 
. 570 














٤ 5‏ ہی +3 
سے داد 
جن لوا 8 
ا ۱ 7مم یں ا سے با 


وقال في «کتاب الرهن الصغیر»: 
(لیس في أحدٍ مع قول رسول الله اة حجة). 
وقال في «کتاب الرهن الصغیر»: 

(قال: فکیف لم تأخذوا بقول عليّ فیه؟ 





قلنا: إذا ثبت عندنا عن علي عليه السلام لم يكن -عندنا وعندك وعند أحبٍ من أهل 
العلم- لنا أن نترك ما جاء عن النبي و إلى ما جاء عن غيره). 

وقال في «كتاب الرهن الصغير»: 

(لیس مع السنة حجة» ولا فيها إلا اتباعها)(۳. 

وقال في «كتاب التفليس»: 

(قال آححرٌ: نا قد روينا عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه شبيهًا بقولنا. 

قلنا: وهذا مما لا حجة فيه عندنا ولا عندك, لان مذھبنا معًا إذا ثبت عن النبي پل 
شية أن لا حجة في أحد معه. 

قال: فان قلنا: لم نعلم أبا بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم قضوا بما رويتم في 
التفليس. 


.)۳۸۰ :٤( الام‎ (۱) 

(۲) الام (: ۳۹۱). 
هذا النص الوحيد الذي قزر الشافعي فيه أن هذا الأمر هو قول جمیع أهل العلم» وقد نقل ان لقیم 
عن الشافعی قوله: : (آجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله ول لم يكن له أن یدعها 
لقول آحدٍ من الناس) «آعلام الموقعین» (۱ : ۰ (۳: » «مدارج السالکین» (۳: ۲۲۵۸ 
(مختصر الصواعق) (: 5 ۰۱7۰ «الروح» (۲: 6 . وقال في «الرسالة التبو کیة» (۶۰): (وقد 
حکی الشافعي رضي الله عنه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة 
رسول الله َة لم يكن له أن يدعها لقول أحد). . ولم أرَ ما نقله ابن القيم فی شيء من كتب الشافعي» 
والله أعلم. 


۳( الام (ع: ۳۹ 





قلنا: ولا رويتم آنبم ولا آحد منهم قال: لیس فيما دون خمسة آوسق صدقة ولا 
تنکح المرأة على عمتها ولا خالتھاء ولا تحریم کل ذي ناب من السباعء فاکتفینا بالخبر 
عن النبی بيا في هذاء قلنا: ففيه الكفاية المغنية عما سواهاء وما سواها تبع لهاء لا یصنع 
معها شیتاء إن وافقها تبعها وکانت به الحاجة إليهاء وان خالفها ترك وأحذّت السنة۷. 





لا 


وقال في «كتاب الفرائض, لمخالفه في مسألة: 

(لا حجة فی أحدٍ مع رسول الله )۳ . 

وقال في «كتاب قسم الفيء والغنيمة»: 

(النيئ لا عم بمعنئ ما أراد الله عرٌ وجل ذکره» ومن خالف شيئًا مما روي عن 
النبي ية فليس في قوله حجة ولو علم الذي قال قولا يخالف ما روي عن النبي 3335 أن 
النبي وی قاله رجع إليه» وقد یعزب عن الطویل الصحية السنة ویعلمها بعیدٌ الدار قلیل 
ين 

وقال في «كتاب الحكم في قتال المشركين»: 

(فإذا لم یو عن النبي ية فيه شيءٌ» ويروئ عمن دونه = فليس في أحدٍ مع النبي 4 
ی 

وقال في «کتاب الحکم في قتال المشرکین»: 

(إنّما الغايةٌ أن يوجد على شیء دلالة من کتاب أو سنة» وقد وصفت لك بعض ما 


حضرنی من ذلكء فلا يزيده شی إن وافقه قوّةٌ» ولا یوهنه شیء لو خالفه)"*. 


(۱) الام :٤‏ 5۷). 
(۲) :الام (0: ۱۵۱). 
(۳) لام (۵: (TTY‏ 
)٤‏ الام :٥(‏ و 
(ه) الام :٥(‏ م 








۱ ۸ 





وقال في «کتاب الفرقة بين الأزواج»: 
(لیس يآ مع رسول الله ل ج0 
وقال فی «کتاب الحدود» : 
(لیس في أحدٍ حجة مع رسول الله يا وعلی المسلمین اتباعه). 
وقال فی «کتاب الحدودء: 
(لیس في أحدٍ مع رسول ان ل حجة)(۳. 
وقال في «كتاب الحدود»: 
(أمَا الذي رويت عن عمر فلو ثبت لم يكن في آحد حجة مع رسول الله لاي )2 . 
وقال في «كتاب الحدود»: 
(لا حجة مع السنة)'”'. 
وقال في «كتاب الدعوى والبينات» لمخالفه في مسألة لما احتجٌ بأثر عن 
يعض الصحاية: 
(فتحن أعطينا بالسنة التي هي أولئ من الأثر). 
وقال في «كتاب أحكام التدبير»: 


لا میامن لحد مع ACU‏ 


.)٦١٤٤٤( الام‎ )۱( 
010۲۷ الام‎ (۲) 
.)۳۶۰ :۷( الام‎ (۳ 
.)٦٦۸ :۷( الام‎ )٤( 
.)٤۷ ٤ :۷( الام‎ )٥( 

CTL EN CO 
.)۳۳۷ :۹( الام‎ )۷( 









0.02 
وقد تحدث الشافعي عن هذه القضية كثيرًا -زيادة على ما تقدَّم- في 
مواضع متفرقة من کتبه. ولا سمْمَا في كتابيه «اختلاف مالك والشافعي» 

و «اختلاف الحديث»: 

فمن کلامه في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

قال: (الحدیث إذا بت عن رسول الله ب لم یکن فی أحدٍ بعدّه حجة لو جاء عنه 
شی یحَالفه) ۲ 

وقال: (... ولو لم یرو عن أحدٍ من آصحاب النبي يك استختي فيه بالخبر عن رسول 
الله )۰۲۱ . 

وقال: (نکتفی بالخبر عن النبی و مِنْ أن يکود أحدٌّ بعدّه قال به» ولا یکون نی أحدٍ 
قال بخلاف ما روي عن النبي ی حجَة» ولا نی أن لم يُرْوَ عن أحدٍ من خلفائه ما يوافقه 
توهین لهء ولا إن لم یرو إلا من وجه واحد إذا كان الوجه معروفا۳. 

وقال: (ما ثبت عن النبي تا لم يكن في قول آحد خالفه حجة على قوله)2». 

وقال: (ليس في قول أحدٍ حالف ما روي عن النبي ية حجة لِمّا وصفت من آنا إذا 
علمنا أن النبي ياه قال شيئَاء وغيره قال غیره» فلا يشك مسلمٌ في أن ما جاء عن النبي 3335 
اول أن یود ہ۹۷“ ۱ 

وقال: (يكتمّئ ہما جاء عن النبي تاه فلا بو آن لع يُحْفَظ أنه ول به بعدّه؛ ولا يزيذه فو 
أن يکود عم به بعدّه» ولو خولف بعد ما وم وکانت الحجة فیما روي عنه دون ما خالفه). 


چا وی 


(۱) الأم (۸: ۵۱۵). 
(۲) الأم (۸: ۵۱5). 
۳( الأم (۸: ۵۱۷). 
)٤(‏ الأم (۵۱۸:۸). 
(۵) الام (۸: ۵۲۰). 
)٦(‏ الام (۸: .1٦۹‏ 
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وقال: (... ولم نوهن هذا بان لم یرو عن احد من الائمة فيه شيء یخالفه ولا يوافقه» 


واكتفينا بحديث النبي 2 فيه)”''. 

وقال: (... فكانت حجتنا عليه أن المحدث به لمّا كان ثقة اکتفی بخبره ولم نردّہ بتأويل؛ ولا 
بأنه لم يروه غیره ولا بأنه لم یرو عن أحدٍ من الأئمة مثله اكتفاءً بسنة رسول الله ية دونها)۳. 

وقال: (ما ثبت عن رسول الله لم يو نة آلا يو جد عند غیرہہ ولم َو معه قران 

وقال: (... فهکذا يبعي لتا آن تلرع أنفتنا في الحدیت كله» وآن نستختي بخبر 
الصادقین عن رسول الله و وإن لم يأتِ عن أحدٍ من خلفائه ما یوافقه*؟. 

وقال: (لا ترك شيء روي عن النبي گلا إلا بما روي عن النبی نفسه» وبالناس 
الحاجة إلى رسول الله يك لِمَا آلزمهم الله عز وجل من اتباع أمره)©». 

وقال: (ثثبت الحدیث عن النبي و وان لم يُعمَلُ به بعده استغناء بالخبر عن رسول 
الله جع عا سواہ)"۶. 

وقال: (لا حجة فی أحد مع النبي جَن). 

وقال: (لا آحسب أحذا من آهل العلم یقدر أن يترك ما جاء عن النبی كلا لخیره). 

وقال: (لا يشك عالمٌ أن ما ثبت عن رسول ال أولیٰ أن يقال به مما قاله ناس بعده 
قد يمكن فیهم ألا یکونوا سمعوا من رسول الله و ولا بلغهم عنه شيء)(). 


)۲( الام (۸: 00۲۵ 
(۳( الام (۸: ۱) 


(ONIN CO 
„(oo :۸( الام‎ 20 
.)6 ۰ :۸( الام‎ (1) 
.)۵۸۵ :۸( الام‎ ۷) 
.)۵۸٩ :۸( الام‎ )۸( 
.)۵٩۳ :۸( الام‎ )۹( 
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وقال: (لست آری قول أحدٍ مع قول النبي ی حجة) ۲ 

وقال: (لا يجوز لعالم أن یدع قول النبي 5 لقول أحدٍ سواه)”". 

وقال حاکیّا ما دار بينه وبين بعض الشرقیین: (قلت له: آرآیت المَرْض علینا 
وعلی مَن قبلنا في اتباع سنة رسول الله 35 آلیس واحدا؟ 

قال: بلیل . 

فقلت: إذا کان آبو بكر خليفة النبي و والعامل بعده فوَرَدَ عليه خبر واحد عن النبي 
لا وأبو بكر لا مُدَّةَ بينه وبين النبي وله يُمْكِنه فيها أن يعمل بالخبر فلا یتر کا 

قال: أقول إِنَّهِ یقبله ويعمل به. 

فقلتٌ: قد ثبت لد بالخبر» ولم يتقدَّمْه عَمَل من أحدٍ بعد النبي لته لأنه لم يكن 
بينهما إمامٌ عم بالخبر ولا يَدَعَه وهو مخالف في هذا حال من بعده. 

فقلت: آفرآیت إذا جاء الخبر في آحر عُمرہ ولا یِعمَل به ولا يما يُخَالِفَه في اول عمره» 
وقد عاش أكثرٌ من سنة يعمل فما تقول فیه؟ 

قال: يقيله. 

فقلث: فقد قبل خبرا لم ده عمل : 

وقلث له: لو آجبت إلى التَتَفَة على أصل قولك بلزمك الا يكرد غ التاس ال 
تا ھی عن البي 335 إلا بان يعمل به من یمد ره او لأنه إذا کان للامام الأول 
أن یدعه لأنه لم يُعمّل به بعدہ”” كان جميع من بعدہٴ' من الأئمة فی مثل حاله لأنه لا بد 
أن يبتدئ العمل به الإمامُ الأول أو الثاني أو مَن بعده. 


.)٦۹۸ :۸( الام‎ )١( 

.)۷ ۱ A )۲( 

(۳) أي: بعد النبی عَلٍ. وكلمة (بعده) ساقطة من نشرتي بولاق (۷: ۲۶۳) والوفاء» واستدرکتها من 
مخطو طة (مراد بدا ر۹: TET‏ 

)٤(‏ آي: بعد الامام الأول. 
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قال: فلا اق ول هذا. 

UES‏ تقول في عمر وأبو بكر إمامٌ قبله إذا ورد خبر الواحد لم يعمل به آبو بكر 
ولم یخالفه؟ 

قال: یقبله. 


قلت: آیقبله ولم يعمل به أبو بکر؟ 

قال: نعم» ولم بخالفه. 

قلت: آفیثبت ولم یتقدمه عمل؟ 

قال: نعم. 

قلت: وهكذا عمر فی آخر خلافته وأولها؟ 


قلت: ز عمت آن الخبر عن النبي و يزم ولم يتقدمه عمل قبله» وقد ولي الأئمة ولہ 
یعملوا به ولم یدعوه. 

قال: فلا یمکن أن تکون للنبي و سنة إلا عمل بها الأئمة بعده. 

فقلت له: وقد يجفظ عن النبي و سنن لا یحفظ عن أحد من خلفائہ فیها شی ء؟ 

فقال: نعم» سنن كثيرة) ولکن من أبن تر ذلك؟ 

فشلت ٹ له أنه اي فيها بالخبر عن رسول الله لا عمن بعده وذلك أن با بالخلق 
الحاجة إلى الخبر عنه» وأن عليهم اتباعه» ولعل منها ما لم يرذ على من بعده)۳). 


.)۷ ۵۵-۷۵ ٢ :۸( الام‎ (۱) 








ہے 


4 ي. 
سل سے 
ل ۰٦‏ 
٠‏ و 
1 یا 


الخبر عن النبی ون لأنّ لکل غایدٌ وغاية العلم: کتاب :الله عز وجل وسنة رسوله ي 


ومن کلامه فی «کتاب اختلاف الحدیت»: 






۱۳ 


قال: (... وفي هذا دليلٌ على ما قلت من أن الخبر عن رسول الك > بنفسه» ولا 
یحتاج إلیٰ غيره» ولا يزيده غیژہ إن وافمّه ولا یُوهنه إن حالفه غیزه وأن بالناس کلهم 
الحاجة إليه والخبر عنه فانه متبوعٌ لا تابعٌ» وأنَّ کم بعض آصحاب رسول الله إِنْ کان 
یخالفه فعلی الناس آن یصیروا إلى الخبر عن رسول الله وآن یترکوا ما تالف ودلیل علون 
ا اروا الون الخبر عن رسول الله ۵ش وأن یت گرا ا )لاا 

وقال: (.:. وآن ليس في أحد من آصحاب النبی لو قال بخلافه اڈ ولذ علیه إن 
لو علم هذا عن رسول الله- اتباعه)(۳. ۱ 

وقال: (لا يجوز إذا ذَكَرَ الحديتٌ عن النبي عليه السلام آبو سعید أو ابن عُمَرَ آو رجل 
من أصحاب النبي فقضی رجل من أصحاب النبی المتقَدّمِي الصحبة بخلاف ما روی 
احذ هؤلاء عن النبي = الا أن يُؤحَذٌ بقول النبي تاه لأن عِلْمِي أن النب ی قال بخبر 
اد مت ريي بان رجلا من أصحاب لی ت 
وخبر صاحب النبي آولی بان ی یثبت من خبر تابعيّ أو أن یستویا نی أن یبد فإذا استویٰ 
علمي بأنَّ النبي بل قالء وان رجلا من آصحابه قال ك فلا يمع سلما آن یسك في آن 
الفرض اتباعٌ قول النبي و وطح کل ما حالف كما صنع الناس بقول عمر في تفضیل 
بعض الأصابع على بعض» وکما صنح عمر بقول نفسه اد كان لا يورت المرة من ا 
نفسها شيئًا حتیٰ وجد ووجدوا خلافه عن النبيی)"*. 
(۱) الام (۷۵۰:۸). 
9 الام (۱۰: ۱۵). 


۳( الام (۱۰: o‏ 
(:) الكل ۱: ۳۷-۳), 
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وقال: (... قال: فما مر عَمَرَ رجلا صام في السفر أن يعيد؟ 





قلت: لا أعرفه عنه» وان عَرَفته فالحجةُ ثابتةٌ بما وصفتٌ لك. وأصل ما تَذْهَبُْ ت إليه أن 
ما ثبت عن رسول دامح لازمةٌ للخلق به» رعلیٰ الخلق ابباع6). 

وقال: (... ویْعلم أن الحدیث إذا رواه الققاث عن رسول الله پل فذلك ثبوته» وأن 
لا تخب علون حدیت ليت أن وافقه بعض اصحاب رسول الله يكل ولا برد لان 12 
بع آصحاب رسول الله عملا یحالف لأنٌ بأصحاب رسول الله والمسلمین كلهم حاجة 
إلئ أَمْرِ رسول الله بلا وعلیهم اتباعه» لا اَن شيئًا من أقاويلهم تب ما رُوِيَ عنه ووافّه یزیا 
قوله شدَة» ولا شیتا حَالقّه من آقاویلهم يُوهِنٌ ما روی عنه الق لأنَّ قولّه المفروض اتباعه 
علیهم وعلی الناس» ولیس هکذا قول بشر غير رسول الله تا 

فإن قال قائل: آتهم الحديتٌ المرويٌّ عن النبی ا إذا خالفه بعض أصحابه = جاز 
له أن يتهم الحديث عن بعض أصحابه لخلافہء لأن كلا روي خاصة معّاء وأن یمه فما 
روي عن النبي َة أولئ أن يصار إليەء ومن قال منهم قولا لم يروه عن النبي للا = لم يجز 
لاحد أن یقول: «نما قاله عن رسول:الله»» لأنه یمرب عن بعضهم بعص قوله» ولم یر آن 
دذكرّه عه رای له ما لم يقله عن رشول اللہ 

فإذا کان هكذا لم یجز أن نعارض بقول آحد قول رسول الله ا 

ولو قال قائل: لا يجوز أن یکون إلا عن رسول الله = لم يحل له حلاف مَن وضعه هذا 
الموضع» وليس من الناس أحدٌ بعد رسول الله بيا إلا وقد اخ من قوله وتر لقول غيره 
من أصحاب رسول الله وَل ولا يجوز في قول رسول الله أن يُرَدٌ لقول أحدِ غیره)۳. 


(۱) الأم (۱۰: ۱۳). 

)٢(‏ في نشرة الوفاء: (فذلك ثبوته» وألا تعول). ودکر في الهامش رَسمها [رَسَمّها: «یعتر» بلا نقطِ] 
واقترح قراءتها بذلك وما أثبته اعتمدت فيه على مخطوطة «مراد ملااء وهو أقرب إلى الرسم الذي 
أثبته محقق نشرة الوفاء. 

(۳) الام (۱۰: ۱۰۸-۱۰۷). 





۱ ۵ ۵ 
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القَوّل في مَنرلَة السْتة من الکتاب 


قال الشافعي ‏ «الرسالة»: 

(ما سس رسول الله فیما لیس لله فيه حكجٌ فبحکم الله سَنّه» وكذلك آخبرنا الله في 
قوله: رانك لَكهّدِى إل صواط مُسْتَقِي © صواط اللّه4 [الشوری: 4:-۰۰]. 

وقد سس رسول الله مع كتاب الله وسنّ فيما لیس فيه بعینه نص کتاب. 

کل ما سَنَّ فقد رت الله اتباعه» وجعل في اتباعه طاعته» وفي نود عن اتباعها 
معصيته التي لم يَعْذِرْ بها عَلَقَاء ولم یجعل له مِنّ اتباع سَنَنٍ رسول الله مَخْرجًا. 

آخبرنا سفیانء عن سالم أبو النضر مول عمر بن عبید الله سمع عبيد الله بن أبي 
رافع یحدث عن آبیه» أن رسول الله قال: ١لا‏ ین أحدّكم مَِتًا على آریکته» يأتيه 
الأمر من أمري مما آمرت به أو نهیت عنه فیقول: لا آدري ما وجدنا في کتاب الله 
اتبعناه). 

قال سفیان: وحدّئنیه محمد بن المنکدر عن النبی مرسلا. 

الاریکة: السریر. 

وستن رسول الله مع کتاب الله وجهان: 
: آحدهما: نص کتاب. فاتّبعه رسول الله كما نز الله. 
- والآخد: جملت بين رسول الله فيه عن الله معنیٰ ما أراد بالجملة» وأوضح كيف 

فَرَضِها عائًا أو خاضًاء وكيف أراد أن يأتي به العباد. 














كه ۱ 

و کلاهما اتبع فيه کتاب الله. 

فلم أعلمْ من أهل العلم مخالفا في آن سَنَنَ النبي من ثلاثة وجوی فاجتمعوا منها 
علیٰ وجهین. والوجهان یحتمعان ویتفرعان: 
- آحذهما: ما آنزل الله فيه نصّ کتاب فبيّنَ رسول الله مثلّ ما نَصَّ الکتابٌ. 
- والاخز: مما آنزل الله فيه جَمْلَةَ كتاب. فبيّنَ عن الله معنیٰ ما أراد. 

وهذان الوجهان اللّذان لم یختلفوا فیهما. 
- والوجه الثالث: ما سن رسول الله فیما لیس فیه نش کتاب: 

فمنهم من قال: جعل الله له ہما افتَرّض من طاعته وسَبَقَ فى علمه من توفيقه لرضاه 
= أن يَسْنَّ فيما لیس فيه نص کتاب() 

ومنهم من قال: لم يَسْنَّ سنه قط الا ولها أصلّ فی الکتاب» كما كانت سنت 
لتبیین عدد الصلاة وعملها على أصل جَمْلةّ فر ےپ ول ان 
وغیرها من الشرائع» لان ن الله قال: :لا تا وأ اموک رب 35 َيَنَكُمْو بانط ل4ه [النساء: ۲۹]. 
وقال : وال لته 4 لیم وَحَرَمَ اربوأ [البقرة ۷ فما احل وحَرَّءَ فإنّما بَيّنَ فيه عن الله 
كما بين الصلاة. 

ومنهم مَن قال: بل جاءته به رسال الله ات بت ستته برض الله. 

وم من تال ٦‏ : الذي ی في روعه 4 عن 
الله فكان ما ی في ژوعه شڈ 

آخبرنا عبد العزیز» عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب قال: قال رسول الله: «ٍن الروح 
الأمين قد آلقی في رُوعي أنه لن تموت نفس حتیٰ تستوفي رزقّهاء فأجملوا فی الطلب». 


.)۳۱۹ وانظر هذا القول أيضًا في: «الرسالة» (ف:‎ )١( 
.)۱۲۵ :5( انظر: «البحر المحیط» للزركشي‎ )٢( 
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فكان مما ألقئ في روعه سُنته وهی الحكمة التي ذكر الله وما نزل به عليه کتات 
فهو كتابٌ اللہ وکل جاءه منم الله کما آراد الله وکما جاءته الم ENES‏ 
وتتفرّقَ بأنها في آمور بعضها غيرٌ بعض» ونسأل الله العصمة والتوفیق. 

وی هذا کان فقد بَيّنَ الله أنه فرض فيه طاعة رسوله ولم يَجْعَل لأحدٍ من خلقه 
ڑا بخلاف ام عقون نر رسول الله وا قد جمل 0 


POE‏ سُتَنِ رسول الله مغاني ما آراد الله بفرائضه في كتابه. 
ال مرن شرف منها ما وصفنا أن سک کک -صلی الله عله إذا کان د 201 


ما بر مَفْرُوضِه فیما فيه كتابٌ يتلوتّه» وفیما لیس فيه نص کتاب آخریل() = فهي 
كذلك أين كانتء لا يختلفٌ حكمٌ الله ثم حكمٌ رسوله بل هو لازمٌ بکل حالٍ)”". 


ومن كلامه فيما لیس فيه نص كتابء ولزوم اتباعه: 

قال في «الرسالة»: 

(... فلو آن امراً لم يعلم لرمبول الله سن مغ کتاپ الله ال ماو ۱۱ 
الله فيه معني ما آنزله الله جملت وأنه انما استدرك ما وصفت من فرص ال ال 
وما يحرم وما سل ویْدخل به فيه ويُخرّحٌ منه» ومواقیته» وما سكت عنه سوی ذلك من 
أعماله = قامت الحجة عليه بأن سنة رسول الله إذا قامت هذا المقام مع فرض الله في 


کتابه 7 او اکن قامت کل لا ادا 


(۱) قال شاکر: (كلمة «آخری» صفة لموصوف محذوف. هو: سنة» يعني أن السنة إذا كانت للبیان فیما 
ورد فيه قرآن وکانت سنة آخری فیما لیس فيه نص من الکتاب = فهي كذلك على الحالین: طاعة 
الرسول فرض في النوعین). 

.)۳ ۰٣۸۲ ۹۲ (فٍ:‎ )۲( 

وانظره فی: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۱۹۰۱۳ «الفقيه والمتفقه» للخطيب (ف: 
٦ء‏ ۰ ۲ البحر المحیط» للزرکشی (: ۱۵۰۶٩ :1۱( )۱٦١‏ ۲). 








١ ۸ 


اسيل أنه لاتخالف له سنةٌ بدا کتاب الله وأن سنتّه وان لم یکن فيها نص كتاب- 
لازمة بما وصفتٌ من هذا مع ما ذکرت سواہ مما فرض الله من طاعة رسوله» ووجب عليه 
أن یعلم أن الله لم یجعل هذا لخلق غير رسوله» وأن یجعل قول کل آحد وفغله آبدا تبعًا 
لکتاب الله ثم سنة رسوله» وآن یعلم أن عالمًا إن رُويَ عنه قول یخالف فيه شيعًا سن فيه 
رسول الله سنة = لو علم سنة رسول الله لم يخالفهاء وانتقل عن قوله إلى سنة النبي إن شاء 
الله وان لم یفعل کان غيرٌ موسّع له فکیف والحجح فی مثل هذا لله قائمة على خلقه ہما 
افترض من طاعة النبي» وآبان ۳ موضعه الذي وضعه به من وحیه ودینه وأهل دینه)۳). 

وقال في «الرسالة»: 

(ما سن مما ليس فيه نص کتاب الله فبفرض الله طاعیّه عامَّةَ في آمره تبعناه)۹). 

وقال في «الرسالة»: 

(أخبرنا سفيان قال: أخبرني سالمٌ آبو النضر أنه سمع عَبِيدَ الله بنَ أبي رافع يخبر عن 
آبیه قال: قال النبي: ال ا آحدکم کا علی آریکته يأنيه الأمر من آمری مگا نهیت عنه 
آو آمرت به فیقول: لا ندري. ما وجدنا في کتابه الله اتبعناه). 

قال ابن عيينة: وأخبرني محمد بن المنکدر عن النبي بمثله مرسلا. 

وفي هذا تثبیت الخبر عن رسول الله وإعلامُھم أنه لازم لهم» وإن لم يجدوا نص 
حكم في كتاب الله)۳. 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(إن الله جل ثناؤه وضع رسوله موضع الابانة لِمَا افترض على خلقه في كتابه» ثم 
علئ لسان نبيه ا وان لم يكن ما افترض علئ لسانه نصا في كتاب الله» فأبان في كتابه 


.)۵ ۶۱-۵۳۲ (ف:‎ (CY) 
۵۱۷ (۲)(ف:۱‎ 
(AIAN ۲ (ف:‎ )۲( 


وانظره في: «المدخل إلى علم السنن) للبيهقي (ف: ۲۰۳-۲۰۲). 
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أن رسول الله و بهدی إلى صراط مسّتَقیم © صراط اللّه 4 [الشورئ:50-49]. ففرض 
على العباد طاعتهء وأمرهم یاخذ ما اتاهم والانتهاء عما نهاهم)۰. 
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وقال في «كتاب الدعوى والبينات»: 

(... قول الله عز وجل: «وَمَا ءاکلکم الرَسُول فَخْدُوهر وَمَا نَهَاكُمْر عَنْهُد فَأَنتهُوأ4 
الحشر: ۷]. فقد بين الله عز وجل أن الرسول قد یسن السنة لیسث 2 کتابه» وفرض الله 
گا الناس طاعته)۳*. 


ومن کلامه في ذکر اتجاهات أهل العلم في توجیه ما لیس فيه نص کتاب: 

قال في «کتاب (بطال الاستحسان»: 

(فإن قیل: ... فهل سنة رسول الله 326 بوحي؟ 

قیل: الله آعلم. 

آخبرنا مسلم بن خالد» عن طاوس -قال الربیع: قیل لي: هو عن ابن جريج» عن ابن 
طاوس. عن آبیه- أن عنده كتابًا من العقول نزل به الوحي. 

وما فرض رسول الله و شيا قط إلا بوحي الله» فین الوحي ما یتلین» ومنه ما یکون 
وحيًا إلیٰ رسول الله و فيستنٌ به. 

آخبرنا عبد العزیز بن محمدہ عن عمرو بن أبي عمرو» عن المطّلب بن حنطب ]ان 
رسول الله گلا قال: «ما ترکت شيئًا مما آمرکم الله به الا وقد آمرتکم به» ولا شيئًا مما 
نهاکم عنه إلا وقد نهیتکم عنه» وإن الروح الآمين قد آلقی في روعي أنه لن تموت نفس 
حتول تستوفی رزقها» فأجملوا في الطلب». 


وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ 
(۲) الام (۳۰:۸). 
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وقد فیل: مالم يتل ة قرّانّا إنما آلقاه جبریل في روعه بأمر الله فكان وحيًا إليه. 
وقيل: جعل الله إليه لِمَا شهد له من أنه يهدي إلى صراط مستقيم أن يَسَنْ. 


وأيهما كان فقد ألزمه الله خلقه ولم يجعل لهم الخيرة من آمرهم فيما سن لهم 
وفرض عليهم اتباع سنته)'''. 


وقال في «كتاب الفرقة بین الأزواجء بعد أن ذکر توقّفَ النبي 5 یا عن الحكم 
بين المتلاعنین حتی أتاه الحكم من الله عز وجل: 
(... فالقول فیها واحد من قولین: 


آحدهما: آني سمعت من آرضی ديته وعقلّه وعلمه یقول: إنه لم یقض فيها ولا غیرها 
إلا بأمر الله تبارك وتعالی. قال: فأمرٌ الله إياه وجهان: 

أحدهما: وحخ ينزله فیتلیٰ علیٰ الناس. 

والثاني: رسالة تأتيه عن الله تبارك وتعالیٰ بأن افعل كذاء فيفعله). 

ثم ذكر الشافعي ما يُحدَّجٌ به لهذا القولء ثم قال: 

(وقال غيره: سنة رسول الله ية وجهان: 


و دب و 


آحدهما: ما بين ما في کتاب الله» المبيّنُ عن معنا ما آراد الله بجُمّله خاضًا وعابًا(". 
والاخر: ما آلهمه الله من الحکمة وإلهام الأنبياء وحین). 


Vs NID الام‎ )۱( 

وانظره في: «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: ۲۳-۱۷). 

٦‏ فی نشرتي بولاق (۰: ۱۱۳) والوفاء: (ما تبيّن مما فى کتاب الله المبیّن عن معنی ما آراد الله 
بحمله خاصّا وعامًا) والكلام بهذا السياق ليس 0 وقد نقل شاکر کلام الشافعي مذا من 
«الأم» في أحد هوامش الرسالة (ص ۱۵۳) وقال: (في دالام) : «ما تبین مما في کتاب الله» وهو 


تحریف» صحته ما کتبنا) فتبعته. واثبت تشاک (بجملته) بدل: (بحمله). ولکن الأول ات۱ 
(بجْمّله). والله أعلم. 
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ثم ذكر الشافعي ما یُحتَجٌ به لهذا القولء ثم قال: 


(وقال غیرهم: سئة رسول الله پا وحن وبيان عن وحيء و مر جعله الله تعالیٰ إليه 
ہما آلهمه من حکمته وخصّه به من نبوته. وفرش علی العباد اتب آمر رسول الله 5 في 
کتابه. 

ولیس تعدو الست كلها واا اة المعاني التي وصفت باختلاف مَن حکیت 
عنه من أهل العلم وأيّها كان فقد آلزمهالله له وفرخن ۳۰۰۰٠۷۷-۱٦17‏ 
انتظار رسول الله و الوح في المتلاعنين حتئ جاءه فلاعن ثم سن الفرقة» وبين نفي 
الولد» ولم يردد الصداق علیٰ الزوج وقد طلبه = دلالة على أن سنته لا تعدو واحدًا من 
الوجوه التي ذهب إليها أهل العلمء بأنها تبين عن كتاب الله إما برسالة من الله» أو إلهام : 
له واما بأمر جعله الله إليه لموضعه الذي وضعه من دي 

قلث: فیما تقدم من نصوص تناول فیها الشافعي اتجاهات العلماء 
في توجيه ما لیس فيه نص کتاب من سنة النبي ية نری الشافعي يُرسل 
القولّ في وجه ما لیس فيه نص کتاب دون أن يرجح منها قولاء مع قوله 
بلزوم اتباع السنة مطلقّاء ولکن جاء في بعض کلامه ما يدل على أن من 
السنة ما لیس له أصل في الكتابء فیکون بذلك قد خرج عن آحد الأقوال التي 
حکاهاء وذلك آنه: 

قال في «کتاب ما يحل وما يحرم من النکاح»: 

(ليس في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها کا أجل وخُرّمَ في الكتاب معنئء إلا 
0لغ (TTI ٦(‏ 


وانظر بعضّه فی: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (۱: ۰۷۹ ف: ۰6۱۹۰۱۶ «متاقب الشافعي؛ 
للبیهقی (۱: ۳۷۸-۳۷۷). 
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قال الشافعي ٤‏ «الرسالة» : 

(إذا كان الله فرص علیٰ نبیه اتباع ما أَنْرّلَ إلیه» وشَّهِدَ له بالهدی» وَقَرَض علیٰ 
التاس طاعتّه» و کان اللسان مختملا للمعاني وأن یکونّ کتاث الله تل عائًا یراد به 
الخاصض» وخاصًا يُرَادُ به العام وفرضا مله 6 رسول الله فقامت 970 کتاب 


و 2و و سس 


الله هذا المقام = لم تكن السّنْة لِتَحَالِفَ كتاب الله. 


و ک2 


ولا تكونٌ الم الا تبعًا لكتاب الله بمثل تنزيله» أو مُبَينَةَ معتی ما آراد الله» فهي 
بكل حال متبعة مُتَبِعَةً کتات الله. 

قال: آفت و جدني الحجة بما قلت في القران؟ 

فذكر ت له ... أنَّ الله فرض الصلاة والزكاة والحج» فبيّن رسول الله كيف الصلاة 
وعددها ومواقیتها وسنتھاء وفی کم الزكاة من المال وما یسقط عنه من المال ویثبت 
عليه» ووقتها؛ وکیف عمل الحج ما یجتنب فيه وتیل 

. وذکرث له قول الله: «وآلسارق والسّا كَهُ فَأَفَطعُوأ أَيَدِيَهُمَاك [المائدة: ۰۲۶۰ و: «الرَانِية 
رن 5ا جزدرا گل وی تا باک موه سی ۰ ون رسول ال سا م علول 
ن بلغت سرقثّه ربع دینار فصاعدًاء والجلد على الحزین الیکرین دون الثيبين الحرين 
والمملوكين = دلت سنة رسول الله علیٰ أن اله أراد بها الخاض من الزتاة والشرّاق. 
وان ¿ كان مخرج الكلام عاًا في الظاهر على السَرّاق والزنَاة. 














قال: فهذا عندي كما وصفت. أفتجدٌ حجة على مَن روئ أن النبي قال: «ما جاءكم 
عني فاعرضوه علیٰ كتاب الله فما وافقه فأنا قله وما خالفه فلم أقلْه»؟ 


فقلتٌ له: ما روئ هذا أحدٌ ینب حديثه في شيء صَعْرٌ ولا کب فیقال لنا: قد ٹنم 
حديتٌ من رویٰ هذا في شيء. وهذه أيضًا رواية منقطعة عن رجل مجهول» ونحن 
لا نقبل مثل هذه الرواية فی شيء. 

قال: فهل عن النبي رواية بما قلتم؟ 

فقلت له: نعم. 

آخبرنا سفیان قال: : آخبرني سالمٌ أبو النضر أنه سمع عُبَيدَ الله بن أبي رافع يحدث 
عن آبیه أن النبي قال: ا ا أحکم متکثا علین آریکته. یأئیه الأمر من آمری مما 
آمرت به أو نهيت عنه» فیقول: لا آدري ما وجدنا فی کتاب الله اتبعناه». 

فقد ضیّق رسول الله على الناس أن یردوا آمره بفرض الله علیهم اتباع آمره)(). 

وقال ٤‏ «کتاب اختلاف الحدیث : 

(وجب علیٰ كل عالم أن لا يشك أن سنة رسول الله إذا قامت هذا المقام مع كتاب 
الله في أن الله آحکم فرضه بکتابه» وبين كيف ما فرض علیٰ لسان نبیه» وأبان علیٰ لسان 
یه ما أراد به العام والخاص - كانت كذلك سنته في كل موضع لا تختاف. 

وان قول من قال: (5 عرض السنة على القَرّانء فإن وافقت ظاهره وإلا استعملنا 
ظاهرٌ القرّانَ» وتر کنا الحدیث» = جهل لما وصفت. 

فأبان الله لنا أن سّنَ رسوله فرض علينا بأن ننتهی إليهاء لا أنَّ لنا معها من الأمر 
شيتا إلا لتسلیع لھا واتباعهاء ولا آتها عرض علیٰ قياس ولا علیٰ شيء غيرهاء وأن كل 
O)‏ (ف: ۲۳-۱۳ ۲۱۲). 


وانظر بعضه فی: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۵ 
۱ وانظر کلامه عن حدیث: «ما جاء‌کم عني فاعرضوه ٠...‏ في: البحر المحیط» للزرکشی (4: :۶+ - 


OS 





5 
ما سواها من قول الآدميين تبع لها. 

فذكرت ما قلت من هذا لعددٍ من أهل العلم بالقرّان والسنن والآثار واختلاف 
وحكي لنا عنه من أهل العلم)(. 


ومن كلامه في أن السنة لا تخالف الكتاب: 

قال في «الرسالة» عن السنة: 

(وهي لا تكون أبدًا إلا موافقة له). 

وقال في «الرسالة»: 

(لا تالف سنه لرسول الله كتاب الل بحال)(۳. 

وقال في «كتاب جماع العلم»: 

(لا تک وت ست ابا تخَالف اقا 

وقال فی «کتاب الطهارة»: 

(لیسث سنه من سنه ولا بخلاف لکتاب الله عر وجل)9. 
وقال في «کتاب الدعوی والبینات»: ۱ 


0ئ 70 EY‏ و وم 
(کل شا موافقة اران لا ا 
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ومن كلامه فى أن السنة مبينة للكتاب: 


1٦ ٦ 


قال في «الرسالة»: 

28 دلیل عليه خاصّه وعامه)) 

وقال في «الرسالة»: 

(کل ما ی رسول الله مع کتاب الله ین سن فهي موافغة كتات الله فی النص بمثله" 
وفي الجملة بالحين عن الله والتبیین یکون آکثر تفسیزّا من الجمْلة) ۲0 

وقال في «کتاب جماع العلم»: _ 

(مَنْ عم اللسان الذي نزل به کتاب الله وأحكام الله دلّه علمّه بهما علیٰ قبول آخبار 
الصادقین عن رسول الله 335 والفرق بين ما دل رسول الله و على الفرق بینه من آحکام 
الله وعلم بذلك مکان رسول الله ية من کتاب الله ودینه وأهل دینه وأن الله وضعه في 
موضع الابانة عنه ما آراد بفرضه عامّا وخاضّا» وفرضًا وأدبّاء وافترض طاعته)۳. 

وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 

(رسول الله 345 المبين عن الله عز وجل معنیٰ ما آراد الله) ۲٩‏ 

وقال في «کتاب صفة الأمر والنهي»: 

(إن الله عز وجل وضع نبيه 5 من کتابه ودینه بالموضم الذي آبان في کتابه» 
فالفرض علی خلقه أن یکونوا عالمین بأنه لا يقول فیما أَنْرّلَ الله عليه إلا بما یرل عليه 


() (ف: ۲۵۷). 

(۲) (ف: ۵۷۰). 
وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۳۷۸). 

(۳) الأم (۹: ۷). وفي المطبوع: (وفرضًا واجبّا). والصواب -والله أعلم- ما بت وانظر نظیر ذلك 
فی: الام 06001۸ 

.)۵۲ :۸( الام‎ )٤( 
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وأنه لا بالف کتات الله وأنه ييي عن‌الله عر و عل - معدا ما اراد ال وا 
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وقال في «إبطال الاستحسان»: 

(لیس تنزل بأحدٍ نازلة إلا والكتابٌ يدل عليها نصا أو جملة. 

فان قال: رما الس والجيلة؟ 

قيل: النص: ما حرم الله وأحلٌ نصّا: حرم الأمهات» والجدات» والعمّات» والخالات» 
ومن ذكر معهن» وأباح من سواهن» وحرّم الميتة» والدم» ولحم الخنزیر» والفواحش ما 
ظهر منها وما بطنء وأمر بالوضوء فقال: الإقاغ ياوا وخر وا ا ا 
الآية. فكان مکتفی بالتنزيل في هذا عن الاستدلال فيما نزل مع آشباه له. 

فإن قيل: فما الجملة؟ 

قيل: ما فرض الله من صلاقء و زکاق وحجٌ» فدل رسول الله اة كيف الصلاة» وعددهاء 
ووقتهاء والعمل فيهاء وكيف الزکاة» وني أي المال هي؟ وف آي وقتٍ هي؟ وكم قدرها؟ 
وبیّن كيف الحج والعمل فیه» وما يدخل به فيه وما يخرج به منه. 

فان قيل: فهل يقال لهذا كما قيل للأول: قبل عن الله؟ 

فإن قيل: فمن أين قيل؟ 

قيل: بل عن الله لكلامه جملة وقبل تفسيرّه عن الله بأن الله فرض طاعة نبيه)”". 

وقال في «كتاب سير الأوزاعي»: 

(فأگا ما ذهب إليه من إبطال الحديث وعرضه عل القرّان» فلو کان کما ذهب ا کان 


)۱( الام (۹: 94 5). 
)۲( لام (5: 1۹). 


وانظره فی: «معرفة السنن والاثار» للبیهقی (ف: ۱۲-۱۰). 
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محجوجًا به ۳ ولیس یخالف البحدیث القَرَانَ ولکن حدیث رسول الله و مبین معتیٰ ما 
راد ال خاصًا وعامّ وناسخا ومنسوخاء ثم یرم الناس ما سَنَّ بفرض الله فمَنْ قبل عن 
رسول الله پل فحن الله عر وجل قَبلَ لأن الله تعالی آبان ذلك في غير موضع من کتابه) ۰ 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(أبان الله جل ثناؤه أنه فَرَضَ علیٰ رسوله اتباعٌ أمره. فقال: طاتَبغ ما ارچ یل ین 
رَبك [الأنعام: ۱۰۷]. وشهد له باتباعه فقال جل ثناؤہ: #وَإِنَكَ لتهّدى ال صراط م 
© صراط الله [الشرری: 50-44]. . فاعلم الله خلقه أنه يهديهم إلى صراطه . فتقَام د J‏ 
لله مع کتاب الله جل ثناوّه- مقاع البيان عن الله عدد فرضه كبيان ما أراد بما أنزل عابًاء 
ألعامٌ آراد به أو الخاصض؟ وما آنزل فرضًا وأدبًا وإباحة وإرشادّاء لا أن شيئًا من سنة رسول 
الله يخالف کتاب الله في حالء لن الله جل ثناؤٌه- قد أعلم خلقه أن رسوله يهدي ال 
كل مر © صِرط أللّه که [الشورى: یکو وا أن شیا مع سك رسول الله ناسخ 
لکتاب اللہ لأنه قد آعلم خلقه أنه إنما ينسخ القَرَانَ اران مثله» والمنة تع لقَرَان) 0 

وقال في «کتاب اختلاف الحديث»: 

لته لا تکون با إلا تَا للقران بمثل معنامه ولا تخالفه فإذا کان القَان نصا فهيمثله 

وإذا كان جُمْلَةٌ آبانت ما رید بالجملةه ثم لا تكون إلا والران مُحْتَملٌ ما أبانت اش )0 
وقال في «کتاب الزکاة»: 


(... وکان فیما أبان من هذا مع غیرہ إبانة الموضع الذي وضع الله به رسوله ية من 


(۱) يعني بذلك آبا يوسف رحمه الله وانظر کلام آبي یوسف فیما نقله الشافعي عنه ٩(‏ : ۱۸۹-۸). 
)۲( الام ٩(‏ : ۱۹۶-۱۳). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۲۳ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: 
۷. 
CD)‏ لام ۳۰:۲۹:۱۰ 
(6) الام (۱۰: ۱۲۱): 
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دينه وكتابه» والدلیل علی أن سنة رسول الله 55 فيما لله عز وجل فيه حکم والدلیل علی 
ما آراد الله تبارك وتعالی بحکمه أخاصضًا آراد أم عامّاء وکم قدر ما آراد؟ وإذا کان رسول 
الله ية بهذا الموضع من کتاب الله عز وجل ودینه في موضع كان كذلك في كل موضع؛ 
وسنته لا تکون إلا بالإبانة عن الله تبارگ وتعالی واتباع ٣‏ 

وقال في «کتاب الحج»: 

(رسول الله له المبير عن الله ما و ل جمد من دنه 7[ تا [آ 

وقال في «كتاب الشفعة»: 

(... فنصیر إلى قول النبي ا فیه لأنه المبين عن الله عز وجل معنی ما آراد الله 
اا وما“ 

وقال في «كتاب الجهاد والجزية»: 

(وکان رسول الله ل الم عن اله عوك 2 ب اا 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(الله عز وجل أحكم کنیا من فرائضه بوحیه» وسن شرائعَ واختلافھا علیٰ لسان نبیه 
وني فعله)*). ۱ 

وقال في «کتاب الحدود» : 

(... فقلت لبعض الناس: قد احتج هؤلاء ہما يرئ من ظاهر القرّان» فما الحجة 


علیهم؟ 


(۱) الام (۳: ۷). 
(TV ENG)‏ 
)۳( الام (۵: ۳۷). 
9 ]الام (۵: .)٦٤٤‏ 
ره ) الام : (FTE‏ 














۱۷۰ 





قال: إذا وجدّت لرسول الله اطا سنه كانت سنة رسول الله ل دلیلا علین معدا ما 
آراد الله تعالیٰ. 

قلتا: هذا کما وصفت). 

وقال في «کتاب الدعوی والبینات»: 

(... قال: فانه بلغني أن رسول الله ية قال: «ما جاء‌کم عنی فاعرضوه على اقران 
فان وافقه فأنا قلته وان خالفه فلم آقله». 

فقلت له: فهذا غيرٌ معروف عندنا عن رسول الله ياء والمعروف عن رسول الله كله 
2+ ما آراد خاضًا وعامّا» وفرضا وادباء وناسخا ومنسوغا - 
الا بسنته 35 فیما آمره الله عز وجل به» فیکون الکتاب يحم الفرض. والسنة تبیه" 

وقال في «کتاب الأیمان والنذور»: 


(... وکان رسول ال المبيّنَ عن الله عز وجل معنیٰ ما آراد خاضًا وعاغ۳6 
وقال فی «کتاب الایمان والنذور»: 


آراد اف 


)۱( ل و 
قلت: يعني الشافعي بقوله: (بعض الناس): أهلّ العراق. قال الشافعي: (إذا قلت: «قال بعض 
أصحابنا» فهم أهل المدينة» وإذا قلت: «قال بعض الناس» ذ فهم أهل العراق) أخر جه ابن ۳ حاتم 
في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲ ٦‏ فال: يا لي لا اثريم بن امان قال : قال الشافعي) فذكره. 
وجاء ذ فی «الام» (۷: : ۷ من کلام الربیع. 

)۲( الام (۸: 0 وفي نشرة الوفاء: (بحکم الفرض) بالبای والصواب: (یحکم) بالیاء كما في نشرة 
بولاق (۷: ۳ء ونظيره هما تقدم نقله عن «کتاب اختلاف الحدیث) من قوله: 3 .. في أن الله أحكم 
فرضه بكتابه). 

(۳) الام 10195 

(۶) الام (۲۰۹:۸). 
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قال الشافعي في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(إن الله تعبّدَ خلقه في كتابه وعلیٰ لسان نبيه ی بما شاء EE‏ ل 
من انس ابا ما وا یہ وليس لهم هي ودكيفت؟» انم کون في قول 
الآدميين الذین يكون قولهم تبعًا لا متبوعًاء ولو جاز في رارکت 
بُحمَلٌ على قياس أو فطنة عقل = لم يكن للقول غايةٌيتتهي إليهاء وإذا لم يكن له غاي 
ينتهي إليها بَطَلَ القياسٌء ولکن القول قولان: قول عرص لا یال فيه: «كيفت؟». وقول 
تبَعٌ يقال فيه: «کیف؟» يُشَبَهُ بالقول العَايَة)" . 


N ۷ 


لع » 


5 الا (۲۷۹-۲۷۸:۱۰). 
وانظره في: «الفقیه والمتفقه» للخطيب (ف: 015). 
قلتٌ: قوله: (القول الغاية) فسّره الربیغ بن سلیمان بعده بقوله: (والقول الغاية: الکتاب والسنة). 
ومن كلام الشافعي في دلك: 
- قال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: (غاية العلم: کتات الله عز و جل» وسنة رسوله 22 
الام (۸: .7٦‏ 
- وقال في «کتاب الرد على محمد بن الحسن) بعد أن احتج في مسألة بالستة: : (فإن قال: فهل من 
حجة آکثر من هذا؟ قلنا: : لا أكثر من السنةء هي الغاية» وما دونها تبح لها) الام (1 )ا 
- وقال في «كتاب الحكم في قتال المشرکین): : (إنّما الغايةٌ أن يُوجَدَ على شيء دَلالةّ من کتاب أو 
سنة) الام ATO: ٥(‏ 
ومعنی کونها غايةٌ أنها يهى إليهاء ولا يُسألُ عنهاء والا فلو سل عنها ب الم؟» و «کیف؟» لم اکن 
للسؤال منتهّى» فأما ما دونها من أقوال الآدميين فيُسأَلُ عنهاء وحينها نشب بالقول الغاية بمعنى أنه 
يُطلّب اعتبارها بموافقة معنى الکتاب والسنة» فإن دل القول الغاية على اعتبارها انتھی الأمر وانقطع 
السوال وإلا سقط اعتبارها ونُظِرَ في غيرها. 








مہ 





وقال في «کتاب الفرقة بين الازواج»: 

(إتما القیاش الجائڑ أن یشب ما لم يأتِ فيه حدیث بحديثِ لازم فأمّا أن تعمّد إلى 
حديثِ -والحديث عامٌ- فتحمله على أن یقاس فما للقياس ولهذا الموضع إن كان 
الحديث يقاس؟ فأين المنتھیٰ إذا كان الحديث قياسًا؟)''. 


عله ماه مله ماه م 
to ve‏ 0© جوی o‏ 
۷ ۰ ۶ هزم ۷ 


وقال دی «کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 


۳ کل 3 3 a‏ )۲( 
(... فكانت حجتنا عليه أن المحدث به لما كان ثقة اکتفی بخبره ولم نردّہ بتأويل)”". 


.)٥٦٣٤ :5( الام‎ )١( 
قلت: مراد بذلك أن الحديث یب ولا یعاض بقياس ومعبّی مُستنبَطٍ يقضي على ظاهره بالإبطال» وقد‎ 
ظن بعضهم أن الشافعي بهذا النص يبحث قضية تخصيص العموم بالقياس ويمنع منه» فردہ الزركشي‎ 
نقلا عن الشیخ أبي حامد الأسفرايبني» وذلك أن الزركشي لما ذكر الأقوال في مسألة تخصيص العموم‎ 

بالقیاس, وذكر منها القول بالمنع قال: (وقال بعض المتأخرين: إنه ظاهر نص الشافعي في «الأم». 
وقال الشيخ أبو حامد: زعموا أن الشافعي نص عليه في «أحكام القرآن». فإنه قال: إنما القياس 
الجائز أن يشبه ما لم يأت فيه حديث بحديث لازم» فأما أن يعمد إلى حديث عام فيحمل على 
القیاس» فأين القياس في هذا الموضع؟ إن كان الحديث قياسا فأين [المنتھی]؟ 

قال: فقد ذكر الشافعي أن القياس لا يعمل في الحديث العامء وإنما يعمل في أنه يبتدأً به الحكم في 


لو یکوت نيه حدیت» آو قباس علی موضع فيه حدیث. قدل على أن مذهبه منع التخصیص ‏ 


115 الشافعي لا يمع من تتخصيص التموم بالقیاس ثم‎ ۳ ٣ 
۸۷ لت ا فم د الافعي منم التمخصيص بالقیاش‎ ۶۲٣ 
مد 3 جوز رترت ازظاهر بالقيامي؛ وذنك أنه ذکر هذا في مسألة الکاے بلا ولی» فروی حدیه:‎ 
ایما امراة نکحت؟؛ ثم کی عن اصحاب أبي حنيفة آنهم قالوا: العلة فی طلب الولي أنه یطلب‎ 
الحظ للمنکوحةء ویضعها في کفء فإذا تولت هي ذلك لم يحتج إلى الولي» فقال الشافعي: هذا‎ 


القیاس غير جائزء لانه يعمد إلى ظاهر الحدیث فیسقطه فان ما ذکره یفضی إلى سقوط اعتبار 


انتهی . ۱ 
وحاصله أن استنباط معنی من النص يعود عليه بالابطال لا یجوز. وهو ما ذکره الشافعی» ولیس 
مرادہ تخصیص العموم بالقياس. فإن ذلك للا یبطل العموم) (البحر المح ط» 9 ٠‏ ۷1-7 (. 

)۲( الام (۸: ۵۲۵). 








وقال فی «کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 


(... فقلنا: لا نترك الحديث عن رسول الله كلاه أن یدخله من القاس ما وصفت ولا 
أكثرٌء ولا موضع للقیاس مع السنة) ". 

وقال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 

(... ولکن الله تعبّده والخلقٌ بما شاء علی لسان نبیه» فلم یکن له ولا لاح [ٍدخال 
«لم؟) ولا «کیفت؟» ولا شيئًا من الرأي علی الخبر عن رسول الله يِه ولا رده على من 
يَعرفه بالصدق في نفسه وان كان واحدًا)”". 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(... وأن الله فرض طاعة رسوله كلاق وان لیس لاحد تلافه ولا التأول معه» لانه 
المنزل عليه الکتاب المبین عن الله معناه) © 

وقال فی «کتاب اختلاف الحدیث»: 

(... فآبان الله لنا أن سنن رسوله فرض علینا بان ننتهي الیها» لا آن لنا معها من الامر 
شيئًا إلا التسلیم لها واتباعها؛ ولا آنها تعرض على قياس ولا على شيء غیرهاء وآن کل ما 


سواها من قول الادمیین تبع لها 


)۱( الام (۸: ۱ 
(۲) الام (۸: ۵۳6). 
وانظره فی: «مناقب الشافعی» للبیهقی (۱: 57/8 )» «آعلام الموقعین» لابن القیم (۳: ۱۸۳ .)۱۸٤٣-‏ 
(۲) الأم (۱۰: ۱5). ۱ ۱ 
222 الام (۱۰۶: ۲۶). 
(758: ۳۲). 








۱۷ 





وقال فی «کتاب اختلاف الحدیثء: 
(... آفیجوز أن يقال لما قال رسول الله: «هو منسوخ» بلا خبر عن رسول الله أنه 
5 
منسوخ؟ 
فان قال: لا. 
قيل: فاین الخبر أن رسول الله وا نسخ رفع اليدين نی الصلاة؟ 
فان قال: فلعله كان ولم یحفّظ. 
قیل: آفیجوز في خبر رويته عن النبي تا أن یقال: «قد کان هذاء ولعله منسوخ» فیرد 
و ۲ 0 2 0 8 ۳ 
علینا آهل الجهالة السننَ ب: «لعله»؟! وإن کان ترکك أحاديتٌ رسول الله بمثل ما وصفت 
من هذا المذهب الضعیف. فکیف لمنا ولاموا مَن ترك من الأحاديث شيئًا من أهل الکلام 
الذين یعتلون في ترکها باحسن وأقویٰ من هذا المذهب الضعیف ؟۱)). 
وقال فى رکتاب اختلاف الحدیت» : 
(حدیث النبي 5 نما بعازض بحدیث عن النبي وَل ناکا رای رجل فلا بعارش به 
و ےت 2 
حديث النبي ۳35 . 
وقال فی «کتاب احتلاف الحديث»: 
(ما ثبت عن النبي و فليس فيه الا التسلیم فقولك وقول غيرك فيه: (لم؟) و 
و 
(کیف؟) خطاً)''. 
وقال في «کتاب اختلاف الحدیث» لمخالفه فى مسألة: 
مه ۶ پیش کے 1 6 اه 2 , وبر د 1 ۱ ا 
(قلت له: قولك: (کیف؟» في حديث نثبته نحن وأنت عن رسول الله ع = عندنا 
(۱) الام (۱۷۱:۱۰). 
(۲) الام (۱۰: ۲۱۳). 


۳( الام (۱۰: ۲۷۸). 
وانظره فى: «الفقيه والمتفقه» للخطيب (ف: ٩۹۶‏ ۵). 
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وعندك غيرٌ واسع» لفرض الله جل وعرٌ علينا قبول ما جاء عن النبي ا وإذا أثبتنا عنه 
شينًا فالفرض علينا اتباعه) ۳ 





وقال في «كتاب الصيد والذبائح»: 

(یسقط كل شيء خالف آمر النبي اَل ولا يقوم معه رأي ولا قیاس» فان الله عز وجل 
قطع العذر , بقوله ا 

وقال في «کتاب التفليس»: 

(لا حجة نی تأويل ولا حديثِ عن غير النبي يه مع حديث النبي يي . 

وقال في «کتاب الصداق»: 

(لا حجة في قول أحدٍ دون النبي ياء وان گثرواه ولا فی قیاس» فلا شيء فی قوله إلا 
طاعة الله بالتسلیم له) *. 

وقال في «کتاب عشرة النساء»: 

(لا قول ولا قباس مع قول رسول الله چ) . 

وقال في «کتاب الفرقة بین الازواج»: 


۱ 2 5 رد 
(لا يجوز «لعله»۳ في شیء جاءت به سنة» وما جاءت به سنة فإنه یثبت بنفسه ولا 


(۱) الام (۱۰: ۰۷ 1 وفي نشرة الوفاء: (قلت له: كيف قولك . .. غير واسع ترکه) وهو تحریف. 
طالصو اب ما ابه -ولا یستقیم الکلام إلا به- - كما جاء فی مخطوطة «مراد ملا» (1 : ۶ وهو 
ما عليه النسخ الخطية التي آشار الیها محقق نشرة الوفاء فی الهامش» وترکها اتباعا لنشرة بولاق 
(۷: ۳۲۸۶-۳۸۳). 

(۲) الام (۳: ۵۹۵). 

(۳) الام (6: 27 ). 

(6) الام (1: ۲ ۱۷). 
وانظره في: «مناقب الشافعی» للبیهقی (۱: ۶۷۹ «آعلام الموقعین» لابن القیم (۳: .)۱۸١‏ 

)٥(‏ الام :٦(‏ ۲۸۷). ال 

)1( في المطبوع: «لعلة» وها آثته آشبه. 











۱1۷٦ 





يحتاج إلى أن يقاس على سنة آخریٰء لأا لا ندري لعله أمر به لعلة أم لغيرهاء ولو جاز 
هذا لنا أبطلنا عامّة السنن)). 


وقال فی «کتاب الدعوى واليينات» عن قضاء النبي ایا 


(ما قضی به علیٰ ما قضیٰ به ولا یبط ب «لََل4). 


وقال: 
(لا يقال للاصل: «لم؟) ولا : (کیف؟». انما يقال للفرع: «لم؟». فاذا صح قياس علا 
الاصل صح وقامت به ا 


(۱) الام (7: 5-۳۳ 8۳). 

(۲) الام (۸: ۲). 

(۳) آخرجه این ا حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۳) قال: (ثنا يونس بن عبد الأعلى نفسه» 
قال: سمعت الشافعي یقول) فذکره إلی قوله: (ولا: «(کیف؟»). ثم قال: (زاد أبي في حدیثه عن 
يونس عن الشافعي) فذکر الباقي " وعنه الخطيب في : «الفقیه والمتفقه» (ف: ‏ ۵۷ وار بن القیم في: 
«أعلام الموقعین» (0 (NOS‏ 
وآخرجه البيهقي في: «مناقب الشافعي» (۲: ۳۰ والخطيب في: «الكفاية في معرفة أصول علم 
الروایة» (ف: 7۷. وآخرج وله البيهقي في ي: «مناقب الشافعي» (۱: ۰۷ ۰)۳ «الاعتقاد» (۱۲۲). 


وانظره فی: «البحر المحیط» للزرکشی (۵: ۰۳ ۱۰6-۵۰ ). 


ہے 


گك و ب 
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۱۷۷ 


القَوْلُ فی أنَّ السَّنَّةَ المَنْصُوصَةً لا ترَدٌ بالمُجْمَلِ مِنّ الکتاب 
والسْنة 


قال الشافعي في «کتاب اختلاف مالك والشافعي» عن سنة رسول 
الله حیا: 

(إذا كانت منصوصة بينة ينه لم يدخل مار کیا لأنّ النبی وا أَعلمٌ بمعنیٰ 
الکتاب. ولا تأویل حدیث جملة یَحتَملٌ أن یوافقّ قول النبي و المنصوض ويخالقه 
وكان |ذا احتمل المعنیین آولی أن يكون موافقا له ولا یکون مخالفا فیه)۳. 


5 
5۳ vS iv ۸ 


وقال فی «کتاب اختلاف الحدیت» : 
(لا یرد بالكُملَةٍ نص خبر عن رسول اللہ فلا ترذ الجملة نص خبر يَخْرّحٌ من الجملة» 
ویستدل على أن الجملة على غير ما آراد رسول الله مما یخالف جملتها). 


«۵ :۸( الام‎ (١) 
.) 0 :5 ٠( الام‎ (۲( 





۱۷۸ 
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القَوْلٌ في أنّ لنب ٤ة‏ آَحَکَامَا اختص بها عَنْ 


قال الشافعي في «کتاب صفة الأمر والنهي»: 

(آخبرنا أبن عيينة باسناده [عن طاوس۲) عن رسول الله له أنه قال: ۲ 
يُمسِكَنٌّ الناس علیٌ بشيي فإني لا أجل لهم إلا ما اَحَلٌ الله» ولا حرم علیهم اما 
حرم الله». ۱ 

هذا منقطع. ونحن نعرف فقه طاوس» ولو ثبت عن رسول الله گل فبيّنّ فيه أنه 
على ما وصفت -إن شاء الله تعالی-. قال: ١لا‏ یمسکن الناس علیٌ بشيء)ء ولم یقل: 
لا تمسکوا عني» بل قد آمر أن مك عنه» وَأَمَرَ الله عز وجل بذلك. 

آخبرنا ابن عبينة» عن أبي النضر؛ عن عبید الله بن أبي رافعء عن أبيه أن رسول الله 
لا قال: «لا أعرفن ما جاء أحدكم الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه وهو متکئ علول 
أريكته فيقول: ما ندري هذاء وما وجدنا في كتاب الله عز وجل اتبعناه». 





و 

وقد آمرنا باتباع ما أمرناء واجتناب ما نهئ عنه» وفَرَض الله ذلك فی كتابه على 
خلیقتهء وما في أيدي الناس من هذا إلا تمسكوا به عن الله تبارك وتعالی» ثم عن رسول 
الله ِا ثم عن دلالته. ولكنّ قوله -إن كان قاله-: «لا يمسكن الناس علیٌ بشيء» يدل 


)01 قال محقق ط الوفاء د. رفعت: («عن طاوس» ليست في المخطوطين» وأضفناها من رواية البيهقي 
للحديث فی «المعرفة» [ف: ۷۷] من طريق الشاقعی' والسياق يقتضيهاء لأن الشافعي قال بعده: 
اک اک اڈ ی لاک ۱ 
قلت: وكذلك صرح البيهقي بطاوس في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: .)۲٥۸‏ 





۱۷۹ 





عل أن رسوله تاذ كان بموضع القدوة فقد كانت له خواص آبیح له فیها ما لم يُبَخْ 
للتامن» وحرّمَ عليه منها ما لم يَحَرَّمْ على الناس» فقال: «لا یمسکن الناس علي بشيء) 
من الذي لي أو على دونهم. فان ما کان علي ولي دونهم لا یمین به. 

وذلك مثل أن الله عز وجل إذا أحل له من عدد النساء ما شاء وأن یستنکح المرأة 
إذا وهبت نفسها له قال الله تعالیٰ: ظحَالِصَةً َك من دون َلْمُؤّمِنِينَ 4 [الأحزاب: ۵۰] 
= فلم یکن لأحد أن یقول: قد جَمَحَ رسول الله ٤ي‏ بین آکثر من آربع» ونکح رسول 
الله وا امرأة بغير مهرء وأخذ رسول الله و صَفِيا من المغانم» وكان لرسول الله وا 
حُمُس الِشُمُس فلا يكون ذلك للمومنین ولا لولاتهم كما يكون لرسول الله كَل 
لأن الله عز وجل قد بين في كتابه وعلیٰ لسان رسوله و أن ذلك له دونهم. وفرض الله 
تعالئ عليه أن يُحيّرَ آزواجه في المقام معه والفراققء فلم يكن لأحدٍ أن بقول: عليّ أن 
أخير امرآتي على ما فرض الله عز وجل على رسول الله وي .. . 

وهذا معن قول النبی يلاه -إن كان قاله-: ١لا‏ یُمیسکن الناس عليٌ بشيء فاني 
لا أحل لهم الا ما حل الله ولا آحرم عليهم إلا ما حرم الله))''. 


وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 
(افترض الله عز وجل علیٰ رسوله ڪه أشياة خففها عن خلقه ليزيدّه بها -إن شاء 
الله قرية إليه وكرامةء وأباح له أشياءَ حظرها على خلقه زيادة في كرامته» وتبیینا لفضيلته 


مع ما لا یحصیٰ من كرامته لەہ)''. 


لی الام (4: 5خ -ه 4). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۸٥۹-۲٥۲))ء‏ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: 
۸-۷ ۷). 

(۲) لام (7: ۳۲۱). 
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وقال في «كتاب سیر الأوزاعي» في سياق رده على آبي یوسف في مسألة: 

(:-. وامّا ما در من أن النبي و قال: «لا یُمسکنّ الناش على بشيء. فإني لا أحل 
لهم الا ما حل ال ولا آحرم علیهم الا ما حرم الله» = فما أحل رسول الله يكيل شيئا قطافية 
شک الا بما أجل الله به» وکذلك ما حرم شیا قط له فيه حك إلا ہما حرم اللہء وبذلك اهر 
وکذلك افترض الله علیه» قال عز وجل: اسيك بالذٍی أو إِلَيِكَ إِنَكَ عل صوط 
مستقیم © [الزحرف: .]٤١‏ ففرض عليه الاستمساك بما آوحي إليه» وشهد له أنه على 
صراط مستقیم» وکذلك قال: رل أَََیا ی روا من آمرتا ما كنت تذری ما 
ا کت ولا آلایتش ولکن جعلته. وزا گهیی به من نما مِن عبادتا ونك اذى 


۱۸۰ 


إل صراط م مستقیو 469 الشوری: .]4٩‏ فأخبر أنه فرض عليه اتباع ما آنزل اللہ وشهد له بأنه 
رنه "0000 

وأمّا قوله: «لا یمسکن الناس علي بشيء) = فان الله حل له آشیاء حظرها على غيره: 
من عدد النساء وآن یاهب المرأة بغیر مهرء وفرض عليه أشياء مها عن غيره» من مثل 
فرضه عليه أن يخير نساءه ولم يفرض هذا على غیره. فقال: «لا یمسکن الناس على بشیء) 
يعني مما خص به دونهم؛ فان نكاحه آکثر من آربع» ولا يحل لهم أن یلْخُوه لأنه انتهئ بهم 
إلى أربع» ولا يجب عليهم ما وجب عليه من تخيير نسائه» لأنه لیس بفرض عليهم)”". 


)۱( ظ2۸,ء۸ء۷)ٗ٘) 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۱۰ ۲). 





س۳۴ ۱62 7/14 1 ا 
4 
1 


65 ۵ : 






۸1 


قال الشافعي في «كتاب سبر الأوزاعي»: 
(إنَّ رسول الله جالع بين الحق والباطلء فما فعل هو الحق» وعلينا أن نفعَله... 


فان قال قائل: قد خص الله رسوله بآشیاء. 


قیل: ا ميته في کتاب الله عز وجلء أو سنة رسول الله ية أو فيهما معا 
ولو جاز -إذْ كان مخصوصًا بشيء یه الل ثم رسوله بلا أن يقال في شي: 


یه الله عز وجل ثم رسوله تا «إنه خا برسول الله کل دون الناس لعل هذا 
من الخاص برسول الله ياة» = جاز ذلك في کل خکُمه فخرجث أحكامّه من أیدیناء 


0 


ولكنْ لم يجعل الله هذا لأحدِ حت خرف ا ا 


ملو 
۳ 
عم 
ہا 
92 
بت 
2 
ون 
۹3 
۳ 
al”‏ 
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وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» عن صلاة الخوف: 

(وخالفنا بعض الناس» فقال فيه بخلاف قولناء فقال: لا تصلئ صلاة الخوف اليو 
فکانت حجتنا عليه ما ثبت عن رسول الله 5. 

وكان من حجته أن قال: قد اختلفت الأحاديث في صلاة الخوف عن النبي لق ولم 
نعلم أن آبا بكر» ولا عمَرَ» ولا عثمان ولا ثبت عن على أن واحدّا صلیٰ صلاة الخوف» 


)۱ الم (۹: ۲۰۰-۲۵۹). 











1۸۲ 


ولا آمروا بھاء والصلاة خلف النبي ية في الفضل ليست كهي خلف غیرہہ وبا لم يُرْوَ 
عن خلفائه حدیث یثبت بصلاتهاء ولم یزالوا محاربين ومحاربا في زمانهم» فهذا يدل علیٰ 
أنه كان للنبي ياء خاصة. 

فكانت حجنا عليه أنه إذا ثبت عن رسول الله ی فهو عام الا بدلالق لأنه لا يكون 
شيء من فعله خخاصًا حتیٰ تین لاله من کتاب أو شنهة أو إجماع أنه خاصٌء وإلا اکتفینا 
بالحديث عن النبي 39 عمّن بعده). ۱ 

وقال في «كتاب سير الأوزاعي»: 

(ولم یسن إلا مما علیٰ من بعده أن یستَنّ به إلا ما بين الله له أنه جعله له خالصًا دون 
المؤمنين» وبينه هو عليه السلام)!''. 

وقال في «كتاب الحكم في المرتد» عن ترك النبي وه قتلَ المنافقين: 

(فإن قال قائل: «فإنَ < ترك قعالهم چول , لرسول الله لا خاصة» = فذلك يدخل عليه 
فيما سواه من الأحكام» فيقال فيمن ترك عليه السلام قَبْلَه أو له جعل هذا له خاصّة 
وليس هذا لأحدٍ الا بان تأتي دلالة على أن آمرا جَعِلَ خاصة لرسول الله 2 ل َء وإلا فما صنع 
ام علي الناس اقا ب في مثله إلا ما بين هر أنه خاش أو کانت عليه دلادڈے۔ ۳۷ 

وقال في «كتاب الدعوی والبينات»: 

(قال: فما تقول آنت في أحكام رسول الله کلاة؟ 

قلت: على المسلمین أن يحكموا بها كما حكم» وكذلك ألزمهم الله. 

قال: فلعل النبي 45 كان يحكم من جهة الوحي 


.)٥١۳:۸( الام‎ (۱) 

(۲) الام (۹: ۲۱۲). والکلام في نشرتي بولاق (۷: ۳۵۳) والوفاء مضطرب. وما آثبته من مخطوطة 
(مراد ملا» (71: ۱٩۳‏ ب). 

(۳) الام (۲: ۶ 0۷). 
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03 8 کے مه مور ۹9۹۳ 
FO‏ مین ۱ 





١ م‎ 


قلت: فما حكم به من جهة الوحي فقد بيّنهه وذلك مثل ما أحل للناس وحرّم؛ وما 
حکم به بين الناس بالبينة فعلیٰ الظاهر حكم به)”''. 


)۱( الام (۸: ۶ ؟-ه؟), 














۵ و 


لول في آن الأَصْلَ في د تَصَرّقَاتِ النْبِىّ 4 صَدُورُهَا مِنْهُ 
مُفتضی الحُكْم والتشر يع لا الاجْتهّاد وّالسْیاسَة الا بدلالة 


قال الشافعي في «کتاب اختلاف مالك والشافعي» عن اعطاء النبي 
ایا السْلّت للقاتل: 

اون حتی تأتی لاله عن النبي بلا بأن قوله خاض» 
یت 5 قول النبي عَلة. 

N تا‎ ۷٦ 


دَلالق فان جاز هذا خرجّت السّئَنُ من آيدي الناس)(). 


.)٦٦٦ :۸( الام‎ )١( 
.)۳۸۷۵ وانظر: (مختصر البويطي» ( ۱۰۷ / ف:‎ 





ی گ2 


03 






۱۸۵ 


ص ٥ ۳ 7 7 o‏ 
e‏ 9 » سج من ٠‏ لد ا سے نه له وة م 7 و سے سس ہپ“ سب 
القول فی اقزار النبی وہ نه يقر باطلا عمل بحضرته 
مم - تت هه 


قال الشافعي في «کتاب الفرقة بين الازواج»: 

(آمر النبي و عمر أن يأمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حین طلق امرآنه 
حائضًا أن يراجعهاء ثم یمسکها حت تطهر ثم تحیض ثم تطهر. ثم إن شاء طلق» وان 
شاء آمسك. فلا يقر النبی وا بطلاق لا یفعله آحد بين يديه إلا نهاه عنه» لأنه العَلُم بین 
الحق والباطل لا باطل بين يديه إلا یغیّڑہ)' 


۳۵ :٦( الام‎ 09 




















ل : 
۳ 1 5 9 4 4 1 ۰ ۳ 
فو ون نیت جب ےت عسويو ee‏ ب یت کچ روز سكيم ہے موی عو ۳۳ ۳ ۳۰ .و جار خر ہے ۳ اس ال و #اثتبى ١:‏ 8 رر یھ یں 13 ی یق اد 











القول فیم| يعتبر لقبول الأخبار 

القول ني أقل ما تقوم به ا حجة من الاخبار 
القول نی دلائل تثبیت خبر الواحد 

القول في شروط قيام ا حجة بخبر ا خاصة 
القول في الوجوه التي يرد بها خبر الواحد 
القول فى صفة العدل القبول ابر والشهادة 
القول في ترك الاحتجاج بمن کثر غلطه وتباین آهل احدیث. وما 
يستدل به عل حفظ اجا م و 

القول في ترك الاحتجاج بروايات المجهولين 
القول في زيادات الأخبار 

القول في التدليس 

القول فی الحديث المرسل (المنقطع) 

القول في قول الصحابي: «السنة کذا) 

القول ني مرويات أهل العراق 











١ 48 





قال الشافعی ٤‏ «الرسالة»: 


(آخبرنا سفیان عن محمد بن عغمرؤ عن آبی سلمة. عن آبی هريرة آن رسول الله 
قال: «حدّثوا عن بني إسرائیل ولا حرج وحدئوا عنی ولا تکذبوا علی». 
وهذا آشد حديثِ روي عن رسول الله في هذاء وعلیه اعتمدنا مع غیرہ في أن لا نقبل 


2 


شا إلا من ثقة. ونعرف صدق مَنْ حَمَلَ الحديث من حِينَ ابنّدِىَ إلیٰ أن يلع به منتهاه. 
فإن قال قائل: وما في هذا الحديث من الدّلالة على ما وصفت؟ 
قيل: قد أحاط العلم أن النبىٌ لا يمر أحدًا بحال بدا أن يكذب على بني إسرائيل 
ولا عل غيرهم» فإِذ أباح الحديتٌ عن بني إسرائيل فليس أن يقبلوا الكذب على بني 
إسرائيل أباح» وإنما آباح قبول ذلك عن من حدّث به ممن بُجِهَلُ صدقه وکذبه» ولم به 
أيضًا عن َّن یعرف کذبه لانه يُرِوَئ عنه أنه «من حذّث بحديث وهو یاه کذبّا فهو أحد 
الكاذبين»» ومن حدّث عن کذّاب لم يبرا من الکذب: لأنه يرئ الکذاب في حديثه كاذبًا. 
ولا يُستَدَلٌ على أكثر صدق الحديث وكذيه لا بصدق المخبر وكا لا في 
الخاصٌ القلیل من الحدیث. ۱ 
وذلك أن ةل على الصدق والکذب فیه ب: 
7 اة الخدت ماداد یدام کون مه 


- آو ما یحَالفه ما هو انث اکر دلالات بالصدق منه. 





۱۹۰ 





وإ فرق رسول الله بين الحدیث عنه والحدیث عن ر بني إسرائيل» فقال: «حدئوا 
عني ولا تکنبوا لن ضاءالله- بحبط أن الکذت الذي نهاهم عنه هو 
۱ الکذب الخفي وذلك الحدیث عمّن لا بُعرّف صدقه لأن الکذب إذا كان منهيًا عنه 
علیٰ کل حال فلا کذبّ أعظمٌ من کذب علی رسول الله صلی الله عليه)”©. 


وقال فی «کتاب الشهادات» : 
(الحديث إنما قبل على صدْقِ المُخبر وعلیٰ الأغلب على القلب). 


7ت 00 (ف: ۱۱۰۰-۱۰۹6). 
وانظره في: (المدخل إلى علم السنن) للبيهقي (ف: ٤٦ء‏ ۰6۵۷۲ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي 
(ف: ۰۱۵۰-۱606 «رسالة البيهقي إلى آبي محمد الجوینی» (1۷ .)٦۸-‏ وانظر بعضّه في: «مناقب 
الشافعي» للبيهقي (۲: ۰۲۸ «دلائل النبوة» للبيهقي :١(‏ 3 وفیه قال عن قول الشافعی: «إلا في 
ای یت مرها ہی : ڑھذا الذي استثناه الشافعي لا يقف عليه إلا الحذاق من آهل الحفظ 
فقد بزل الصدوق فیما کتبه فیدخل له حدیث في حديث؛ فیصیر حدیثٌ روي بإسنادٍ مركبًا على 
إسناد صحیح. وقد یل القلم ويخْطِئٌ السمم ویخونْ الحفظ فيّروي الشاذٌ من الحدیث عن غير 
قصد. فیعرفه أهل الصنعة الذين قیضهم الله تعالی لحفظ سنن رسول الله و على عباده بکثرة 
سماعه وطول مجالسته آهل العلم به ومذاکرته ایاهم). 
وذکره ابن عبد البر -بتصرّف- في: «التمهید» (۱: ۲۳6-۲۳۶). 

(۲) الام (۸: ۱۱6). 





۱۹۱ 





قال الشافعی ق «الرسالة»: 
(قال لي قائل: أَحدُذ لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم حت یثبت عليهم خبرٌ الخاصّة. 
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فقلت: خبرٌ الواحدِ عن الواحد حتیٰ ینتهی به إلیٰ النبي» أو من انتھیٰ به إليه دونّه)!". 


وقال فی «کتاب اختلاف مالك والشافعي» عن حديث: لیس فیما دون 
خمسة آوسق صدقة» الذي انفرد بروایته آبو سعید الخدري رضي الله عنه: 

(ولم یوهنه أن لم يروه إلا واحد عن النبي 5 إذا کان ثقةً)'''. 

وقال في «کتاب الزکاة» عن حدیث آبي سعید المتقدم: 

(ومذا ناخين ولا أعلم فيه مخالفا لقيته. رد اہ ما فا وه و 
الخدری» فاذا أثبتوا lk‏ واحدا مرة وجب عليهم آن اوه 00 

وقال کذلك في «كتاب الزکاة» عن حديث ا سو 

(وليس پروی من وجه پیت يبت عن رسول الله للا إلا عن أبي سعيد الخدري» فإذا كان قول 
أكثر أهل العلم به وإنما هو خبر واحدہ فقد وجب عليهم قبول خبر والحلٍ بمثله حيث كان)©». 


.)۹۹۹-۹۹۸ (ف:‎ )١( 
.)۵۲ ۵ :( الام‎ (٢( 
.)۹ YRD 
.)۷۰:۳( 067ھ‎ 








زد( 





وقال کئ «کتاب التفلیس»: 
770 اة تفت ا ع۲۷ 


> گے بے 
هن 


وممًا يتصل بذلك: القول بأنّ ما كان من نقل العامّة أو جاء من عدَة 
وجوه فهو أقوى من خبر الواحد. وأن ذلك لا يمنع من قيام الحجة بخبر 
الواحدء ومن كلامه في ذلك: 

قال في «الرسالة»: 

070 شت بخر الوانعد فخر اثنين أكثرء وهو لا یزیذها إلا ٹوا کا 
رأیت من أثبت خبر الواحد مَن يطلب معه خبرا انیا ویکون نی يده السنة من رسڑ ا 
" وجوه فیْحدّثْ بسادس فیکتبه» لأن الأخبارٌ كلما تواترث وتظاهرث كان 
آثبت للحجّة وأطيبَ لنفس السامع) ۳ 


۳( ۰ ۰ 


وقال فی «الرسالة»: 
(ليس الرَّيَادةٌ في التأكيد مانعة أن تقوم الحُجّة بالواحد)٩).‏ 


وقال فی «کتاب اختلاف الحديث»: 


(وإن كانت النفسٌ على الاعدل وعلیٰ الاکثر أطيبٌ = فالحُجَة بالأقل إذا كان علینا 
قبولّه ثابتةٌ)0©. 


70ء .)٦‏ 
(۲) فی نشرة شاكر: (خمس) اتباعا للأصل الذي اعتمده وذكر أن الذي في سائر النسخ: (خمسة). 
(۳) (ف: ۱۱۹۰-۱۱۸۹). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۲۸۵). 
40 ۱۳ ۱0۱۲ 
(ه) الام (۲۲:۱۰). 





0 
چ حسم 
رم هه 
۰ 
م 
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ومن القضايا المتصلة بقبول خير الواحد» والتي أكد عليها الشافعی: 
قبول ما انفرد بروايته آبو هريرة رضي الله عنهء فمن ذلك: 

احتج الشافعي في «كتاب التفليس» في مسألة بخبر تفرد بروايته أبو 
ھریرةء فقال له مخالفه: (إنما رواه أبو هريرة وحده). فقال له الشافعي: 


ا ٢‏ 
لب 


(ما نعرف فيه عن النبي تا رواية الا عن آبي هريرة وحده وان في ذلك لكفاية تثبت 
بمثلها السنة)). 

ثم ذکر الشافعیُ آحادیت آخری تفرد بها آبو هريرة أَخِذَ بهاء وبعضها 
مما أجمع علیه. ثم ذکر صحابة آخرین انفردوا بروایات اخدّ بها. 

وقال في «کتاب ما يحل وما يحرم من النکاح»: 

(لم نعلم فقيهًا سل لیم حَرّمَ الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إلا قال بحدیث أبي هريرة عن 
النبي تن فإذا آثبت بحديث منفرد عن النبي يا شیا فحرّمه ہما حرّمه به النبي كَل ولا علم له أن 
النبي ية قاله إلا من حديث أبي هريرة = وجب عليه إذا روئ أبو هريرة أو غيره من أصحاب النبي 
كه حدینًا آخرٌ لا يخالفه أحدٌ بحدیث مثله عن النبي اة أن يُحَرّمَ به ما رم النبي يكل وجل به ما 
حل النبي يِه وقد فعلنا هذا في حديث التفليس وغير حديثء وفعله غیژنا في غير حدیث)(. 

وقد أثنى الشافعي على حفظ أبي هريرة ف: 

قال في السات 

ڑے ویو هزيرة اس وأعتفظ من روئ الحا عاد ۸۸۳۸۰ 


2 
0 ۸ ۰م 


{Em ٤ : 0 (۱) 
T43 :٦( الام‎ (۲( 
او ص9۷۷۰‎ OD 


وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: 4۲۰). 








Y/Y 


ع 
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اج2 ۷ ان 
کی سے ٦‏ ها 
۳ 7 ماس 1 ار 4 
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ومن القضايا التصلة بقبول خبر الواحد: قيول ما انفردت بروايته 


مت 
مس 6 ۰۵۹ 


۱٩ ٤ 





امراةء ومن کلامه ف ذلك: 

قال فی «کتاب الشهادات»: 

7 : 4 17 کی سے : اع 

(نقبل حديث المرأة -حتی نجل به ونحرّمَ- وحدھاء ولا نقبل شھادتہا وحدھا على 
9 ) 
شي )۰۲ . 

وقال فى «القديم» فى مسألة: 

(... وخالفنا بعض الناس في هذا القول» واحتج بما روي عن نفر من أصحاب النبي 
ا أنهم قالوا: لا وضوء فيه. وسمّاهم في موضع آخر: فذكر علیّه وحذيفة» وابنَ مسعود» 
وا عباس» وعمران ین الحصین» وعمار بن: یاس وسعد بن أبى وقاص. وقال: لم 
يرووه الا عن يسرة» وحدیث التساء إلى الضعف ما هو). 

ثم قال: 

(قد روینا قولنا عن غير بسرة عن النبی عا. 

والدي یعیب علینا الروایة عن بسرة < يروي عن عاتشة بت عجرد» رام خداش» 
وعدة من النساء لیس فات 5 ,العامة 1 ل ہے 9 2 

حور resa‏ 2 م٠‏ ویحتح بروایتهن» ویضعف بسرة مع سابقتهاء 

وقدیم هجرتهاء وصحبتها النبي ويي وقد حدثت بهذا نی دار المهاجرين» والأنصار» وهم 
متوافرون» فلم يدفعه منهم آحد. بل علمنا بعضهم صار إليه عن روايتهاء منهم عروة بن 
الزبير» وقد دفع وأنكر الوضوء من مس الذکر قبل أن يسمع الخبر» فلما علم أن بسرة روته 
وهذه طريق أهل الفقه والعلم)”". 


(۱) الام (۸: ۱۱۶). 
(۲) (ف: ۱۰۵۶-۱۰۶۸). 





7 
مر 0 5 
کم ا 2 3 
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ومن القضايا امتصلة بقبول خر الواحد: قبول ما انفرد بروايته العید. 
ومن کلامه ق ذلك: 

قال فی «کتاب الشهادات»: 

(نقبل حديث العبد الصادق» ولا نقبل شهادته على شیء)۷۷). 


.)۱۱١ :۸( الام‎ )۱( 














۱۹۹ 





قال الشافعي و ق «الرسالة»: 

(إن قال قائل: اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر أو دَلالةٍ فيه أو إجماع. 

فقلت له: أخبرنا سفيان» عن عبد الملك بن عُمَيره عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود» عن أبيه أن النبي قال: نضر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأذّاهاء نرب 
حامل فقه غير فقیه. ور حاملٍ فقو إلى من هو أفقة منہ ثلاث لا يِل عليهنَ قلب مسلم: 
إخلاص العمل لله. والنصيحة للمسلمین» ولزوم جماعتهم فان دعوتھم: تحيط من ورائهم». 

فلمًا ندب رسول الله إلى اج مقالته وحفظها وآدائها اما پُودیھا ۔رالائے 
واحد- دل علئ أنه لا يأمر أن يودي عنه إلا من وم به الج علیٰ کن کی ال لأنه 
إنما بوڈ عنه حلال ی نی وحرام یُجتنب وحد يُقام ومال يُو حَذ ویُعطی. ونصیحةً 
في دين ودنیاء ودل علی أنه قد یحمل الفقة غيرٌ فقیه يكونٌ له حافظًا ولا یکون فيه فقيهًا). 


() كذا في نسخة ابن جماعة» وفي نشرة شاكر: (أن يُؤدَّى عنه إلا ما تقوم به الحجة). 

(۲) كلمة: (یوتی) أسقطها شاک وذكر آنها ثابتة في سائر النسخ. كما ذكر آنها مزيدة في الأصل الذي 
اعتمده لكن بخط آخر. 

.)۱۱۰-۱۱۰۱ «الرسالة» (ف:‎ )٣( 
- ٤١ وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۱۸۷)ء «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف:‎ 
(EV ہیں ۰٤ء «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» للخطيب (ف:‎ OS 
قلث: : هذا الخبر هو الأصل الذي صدر الشافعي به استدلاله على تثبيت خبر الواحده ثمَّ أورد بعده‎ 
مع «المدخل إلى علم السنن»‎ )١١51- ١١53 کٹیرا من الأخبار الدالة على ذلك» فانظرها في رف‎ 
للبيهقی (ف ۱۹-۰ ۲). وانظر کذلك استدلاله بالأحادیث في: «کتاب اختلاف الحدیث» الام‎ 
وما بعدها).‎ ۸ :۱۰( 


۱۹۷ 





وقال في «الرسالة» مستدلّ على ذلك بکتاب الله: 

(وفي کتاب الله تبارك وتعالی دلیل على ما وصفتٌ: 

قال الله: فنا أَرْسَلتا وکا إل یه که تنوم: ۱. وقال: ومد رسلتا وکا ال تیه 
[مود: ۲۲۰. وقال: راوتا إل إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَلعِيلَ 4 [الساء: ۰۲۱۲ وقال: ھول عاد أَحَاهُمُ 
1 [الأعراف: .]٦٤٦‏ وقال: وال مود ہن صلحاه [الأعراف: ۷۲]. وقال: وَل مدین ‏ 

خاهمء د شُعَيبَا؛ [الأعراف: .]۸٤‏ وقال: كُذَبَتَ وم لوط © اد تال هم ار 
وط ألا و َه ت © زی َء رَسُولْ مین © افو نله وأطیفون ©4 (سره: :۱0۳-۱0 
وقال لنبیه محمد صلی الله علیه: ها اوا IE‏ حَيْنَا إل وج4 [الساء: 175]. 
وقال: رمَا مد الا رک ا قد خلت من قَبْله آلرٌسُلُ 4 [آل عمران: ۱64]. 

فأقام جل ثناؤہ حجَته على خلقه في أنبيائه» في الأعلام التي باینوا بها خلقه سواهم. 
وكانت الحجه بها ثابتةً على من شاه أمور الأنبياء ودلائلهم التي باينوا بها غیرَھم ومن 
بعدهم» وكان الواحدٌ في ذلك وأكثرٌ منه سواع تقوم الحجة بالواحد منهم قیامها بالأكثر. 

قال: لورت له مَعَلّا أَصْحَدبَ » يِذ جآءها آلتزسلون © إذ رتا لتم 
تین فَكَذَّيُوهُمَا فَعَرَّرْنَا الث فَقَالُواً إِنّا إِلَيْحكُمُد مُرْسَلُونَ ©4 لیس: 2۱۳-۱۲. فظاهر 
الحجج عليهم باثنين» ثم ثالث وكذا أقام الحجة على الأمم بواحد وليس الزيادة في 
التأكيد مانعة أن تقوم الحجة بالواحد إذ أعطاه الله ما يباين به الخلق غیر النبیین)'''. 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث» مستدلا على ذلك بكونه مما لا يعلم 
فيه خلافًا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم: 

(لم َعلغ أحدًا کی عنه من أصحاب رسول الله ول والتابعين لا ما يدل علا 
قبول خبر الواحد .. 


.)۱۲ ۱۱-۱۲۰۱ «الرسالة» (ف:‎ )١( 
.)۳۲-۳۱ :١( وانظره في: «أحكام القرآن» للبيهقي‎ 








۱۹۸ 


ولم أَعلم أحدًا من التابعین خر عنه إلا قَبلٌَ خبرٌ واحیه وأفتیٰ به وانتهی إليه ... 

وصنع ذلك الذين بعد التابعین المتقدمین. مثل ابن شهاب الزهري» ویحییٰ بن 
سعید» وعمرو بن دینار وغیرهم. 

والذین لقیناهم كله یت خبرواجد عن واحدٍ عن النبی ی ویجعله سن وک 
من تبعھاء وعاب من خالفها. 

فحکیت عامّة معاني ما کتبت في صدرکتابي هذا لعدد") من المتقدمین في العلم 
بالکتاب والسنة واختلاف الناس والقیاس والمعقول = فما خالف منهم واحد واحداء 
وقالوا: هذا مذهب آهل العلم من آصحاب رسول الله والتابعین وتابعي التابعین» 
ومذھبناء فمن فارق هذا المذهب کان عندنا مفارق سبیل آصحاب رسول الله يله 
وأهل العلم بعدهم إلى اليوم؛ و کان من أهل الجهالة. وقالوا معًا: لا نری إلا (جماع أهل 
العلم في البلدان على تجهیل من خالف هذا السبیل. وجاوز أو آکثرهم فیمن یخالف 
هذا السبیل إلى ما لا آبالی آلا آحکیه)). 

وقال في «الرسالة» مبِيّنًا أن ذلك أصل في نفسه: 


7 ا هه ۱ 8 ۳ 0 می اله 
(تثبہت خبر الواحد أقوئ من أن احتاح إلئ أن آمثله بغيره» بل هو أصل فی نفسہ)۳ 


() فى نشرة الوفاء: (العدد). والمثبّت من نشرة بولاق.(۷: 77) ومخطوطة «مراد ملا» (5: 171۸). 
)۲( الأم(١٠: NNT‏ 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۳۰۸-۳۰۷ «معرفة السنن والاثار» (ف: 
۱۰۹-۷). 
(۳) (ف: ۱۰۵۱). 
وقد قال ذلك لما قال له محاوره: (فما الحجة لك في قبول خبر الواحد وأنت لا تجیز شهادة واحد 


وحده؟). 





7 2 1 َ 
ےر ا 
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ومن کلامه في تثبيت خر الواحد بالسنة: 





۱۹۹ 


قال في «کتاب اختلاف الحدیت»: 
(... فرآینا الدلالة عن رسول الله ية بقبول خبر الواحد عنه فلزمنا -والله آعلم- أن 
نقبل خبره إذا کان من أهل الصدق. كما لزمنا قبول عدد مَن وصفت عدده في الشهادة» بل 
قبول خبر الواحد عنه أقوئ سببًا بالدلالة عنه» ثم ما لم آعلم فيه خلافا من آحد من ماضي 
أهل العلم بعد رسول الله هة فتابعيهم إلى الیوم خبرًا نصا منهم ودلالة معقولة عنهم من 
قبول عدد الشهود في بعض ما قبلناه فیه)۲. 


ومن کلامه في تد تثبيت خر الواحد ہما له کل تاد ۱۱۳ 
والتابعین من ومن بعدهم: 

قال في «الرسالة»: 

(... وفی تثييت خبر الواحد.حادیت یکفی بعضیهنا متهاه ول ول ۱ 
والقرون بعدّهم إلى مَن شاهدنا = هذه السبیل وكذلك خکي لنا عمُن حکي لنا عنه من 
آمل العلم بالبلدان). 

ثم سمّى منهم (۲۰) علمّا من علماء الأمصار بالمدينة. ومكة» والیمن» 
والشامء والبصرة. والكوفة. ثم قال: 

(كلَّهُم بح عنه تثبیثُ خبر الواحد عن رسول اللہ والانتهاءٌ ال والإفتاء به ويقبله 
کل واحدٍ منهم عن من فوقّه» ویقبله من تحته. 

ولو جاز لأحد من الناس أن یقول في علم الخاصة: «أجمع المسلمون قديمًا لک 
على تثبیت خبر الواحد» والانتهاء إليه» بأنه لم يعلى من فقهاء المسلمین أَحذٌ | وقد 


)۱( الام (۱۰: ۷). 











۳ ۰ + 





سے 


= جار لي. ولکن آقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين آنهم اختلفوا فی تثبيت خبر الواحد. 
بما وصفت من آن ذلك موجود) علی كلهه) 7 . 


وقال فی «کتاب اختلاف الحدیت» : 
(فوجذت آقاویل من حفظت عنه من أهل الفقه كلها مُجتَمِعَةٌ على عَیّب من خالف 
الحدیث المنفرد, فلو لم یکل تثبیت الحدیث المنفرد حجة إلا ما وصفت من هذا کال 


ر 


سای اہر امه 1 9 ع 2 
تثبیته من اقویٰ حجة في طريق الخاصة. لتتابع آهل العلم من آهل البلدان عليها). 


ومن کلامه في أن تثبیت خبر الواحد أصلّ في نفسه: 

قال في «الرسالة»: 

(فقال: فأوضح لي من هذا بشيء لعلي أكون به أعرف مني بهذاء لخبرتي به وقلة 
خبرتي بما وصفت من الحديث؟ 

فقلت له: أتريد أن أخبرك بشيءٍ یکون هذا قیاسًا عليه؟ 

قال: نعم. 

فقلث: هذا أصل في نفسه؛ فلا يكون تیا علئ غيره؛ لأن القياس أضعفُ من 


HANI 


)١(‏ في نشرة شاكر: (موجودًا) بالنصب اتباعا للأصل الذي اعتمدہ وذكر أن الذي في سائر النسخ: 
(موجوڈ) بالرفع. 

۱۳۲۶۹-۱۲۷ ۰۱۲۳۷-۰۱۲۳۹ (ف:‎ O) 

۳( الأم (۱۰: ۲۷). 

ASAE OT اث‎ CD 











الواحد بالکتاب. والسنة» وما لم يَعلّم آهل العلم اختلفوا فيه من الصحابة 
والتایعین وتايعيهم ومن بعد هم. وآنه لفوته اصل ٤‏ نفسه لا ينبغي 
یقاس على غبره. 


وقد وضع الشافعي في «کتاب جماع العلم» بایّا في «حکاية قول من آراد 
رد خر الخاصة». وآقام الحجة فيه على نقض قولهم.. ٠‏ 


7 انظز: الام :٩(‏ 4۱۹ 
وقد آحال الشافعي حين تثبیته حجية خبر الواحد على ما قاله في «کتاب جماع العلم» لبسطه القول 
فيه» فانظر احالته في: (کتاب اختلاف مالك والشافعی» الام (۸: ۰۵۱۳ ۰۷۵۲ «کتاب اختلاف 
الحدیث» الام (۱۰: ۷). 
ومن آولتك الذین ناظرهم الشافعي في خبر الواحد: ابراهیم بن إسماعيل بن عليّة. انظر: «مناقب 
الشافعي» للبيهقي :١(‏ ۲۷۱۱ ۰5۷ «منهاج السنة» لابن تيمية (۲: ۰6۷۱ «الرد على السبکی» 
لابن تيمية (۲: ۷۷۲-۷۷۵۰). وقد قال الندیم في «الفهرست» عند ذکره بحر بن نصر: (الخولاني» 
من أهل مصرہ روی عن الشافعی کتاب الشافعي «في الرد على ابن علیة») (۲: ۱: 40). فهل يريد 
بهذا الکتاب «کتاب جماع العلم»؟ 
وممن لقي الشافعي ممن یبطل آخبار الآحاد: حفص الفرد. انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: 
E‏ 











ےہ ف + ٌ5 اد 8ه 2م کے ن 
القول في شزوط قيّام الحُجَّة بح الحاصة 


قال ٤ E‏ ا 
تقوم اجه بخبر الخاصّة حه حت یجمع أموراء منها أن یکون مَن حدَّتٌ به: 
- ثقةٌ في دینه. 
ج معروفًا بالصدق في حدیثه. 
9 عاقلا لِمَا بُحدّث به» عالمًا بما يُحِيلُ معانی الحديث من اللفظ. 
أو آن يكونَ”" ممَّنْ يودي الحديتٌ بحروفه كما سمع. لا بُحدّثٌ به على المعنیل» 
التو نی و یز منم ہما یحیل به معناه = للم | 
الحلال اه الحرام وإذا آداه بحروفه فلم يہ نے وحة شاف ذه إحالتة الحدیت 
- حافظا إِنْ لت به ین جفظه حافظًا لکتابه إن لت من کتابه. 
: إذا شرك آهل الحفظ في الحدیث وافق حديتهم. 
- بريًا من أن: 
٭ وبْحَدّتٌ'''عن النبي مابُحَدُتُ الثقاتٌ خلاقه عن النبي. 
ویکون هکذا من فوقه ممّن ده حتى نت بالحديث موصولا إلى النبي أو إلى 
من اهي به إليه دوه لأنَّ کل واحدٍ منهم ميت لمَنْ حَللهہ ومُثبتٌ علیٰ من حَذّتَ عن 


(۱) كذا في نسخة ابن جماعة» وهو أصح» وفي نشرة شاکر: (وآن یکون). 
(۲) فی «المدخل» للبیهقی: (آو يحدث) (ف: 07 5). 





وقال في «القديم»: 


(فإن جهِلَ واحد منهم وقف عن روايته حتیٰ يُعرّفَ بما وصفت فيقبل خبره أو 
بخلافه فيرّد خبره كما يقف الحاكم عمن شهد عنده حتیٰ يتبين عدله فيقبل شهادته أو 
جر حه ف داد 


ومن كلامه ف أنه لا تقوم الحجة إلا بخبر الثقات: 
وقال في «الرسالة»: 


(لإيُقبّل الخير إلا عن معروف پالاستتهال له 01 ٠۰٠٠٠٦۹‏ 

۱۰۰۲-۱۰۰ tS O 
وانظره في: «الجرح والتعديل» لابن آبي حاتم (۲: ۳۰-۲۹)ء «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي‎ 
-۲۹:۱( «دلائل النبوة» للبیهقی‎ ۰)١١ ١-١١ ١ «معرفة السنن والاثار» للبیهقی (ف:‎ ».)5 ٥١ (ف:‎ 
«الکفاية فی معرفة 2 الروایة؛ للخطیب‎ )۲۷-٦ :۲( «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ ۰ 
TYA) 
وانظر ما يتعلق منه بالرواية بالمعنى فى: «البحر المحیط» للزرکشی (5: ٣٥۳)ء وقوله: (حافظا‎ 
3797/17 :6( لکتابه إن حدث من کتابه) في: «البحر المحیط»‎ 
ونقله ابن رجب في: «شرح علل الترمذي» (۲ : ۵۷) وقال فی آوله: (آما الصحیح من الحدیث؛‎ 
وهو الحدیث المحتج بهء فقد ذکر الشافعي رحمه الله شروطه بکلام جامع). ثم ساق کلام وعلق‎ 
عليه تعليقًا حافلا. وكذا نقله ابن حجر في «لسان المیزان» (۱: ۲۱۵-۲۱۶) ثم قال: (قلت: ولا‎ 
خلاف بين الائمة فی اه شتراط هذه الشروط إن جوّزنا الرواية بالمعنى» وقد تضمّن هذا الفصل من‎ 
AR: ١( كلام الشافعي جميح الشروط المتفق عليها بین أهل الحديث في حد من بل روايته)‎ 

(1) آونرده البيهقي في «مناقب الشافعي» (۲: ۲۷) قائلا: (قال في «القدیم» في رواية الزعفراني عنه) 
فا مر 

.)۱ ۱۹۳ DO) 
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وقال فی کتاب «اختلاف مالك والشافعی»: 


۲ ۰ & 


(إذا حدّثَ الثقة عن الثقة حت ينتهي إلى رسول الله ية فهو ثابتٌ عن رسول الله 
اھ ) ١۱٠‏ 


وقال فى «کتاب اختلاف الحدیثء: 


(الواجبٌ الا یتبل حبر أحد علی شيء یکون له حكمٌ حتیٰ يكون عدلا في نفسه 
ورضًا فی خبره)۲. 

وقال في «كتاب اختلاف الحدیت»: 

(لا شيل إلا حديث اب كما لا بل من الشهود الا تن رف عدلہ فإذا کان 
الحدیث مجهولا أو مرغوّا عمّن حَعَلَه = کان كما لم یأت. لأنه لیس بثابت)۳. 

وقال فی «کتاب القسامة»: 


۰ ۳ + 5ه > بیج 
(ما زال اهل الحديث في القديم والحديث يثبتون» فلا يقبلون الروایة التي یحتجون 
و 2 3 و عات و ۰ 3 € عي 
۱ :۰ ۱ ۰ 3 5 5 ع 
با ویجلون ما ویحرمون با لا عمن آمنوا» ون یحدئوا ہا هکذا ذکروا آنبم لم یسمعوها 


كان عطاء بن ابي رپاح پسال عن الشیء فیرویه عمن قبله ویقول: سمعته وما سمعته 


= 


و 


أخبرنا بذلك مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عنه هذا في غير قول. 
)١(‏ الام (۸: ۵۱۳). 
وانظره في: «المدخل إلی علم السنن» للبيهقي (ف: ۱۱۲۹)ء «مناقب الشافعي» للبیهقی (۱: 
9۱۰-۹ «آعلام الموقعین» لابن القیم (۳: ۱۷۸). 
(۲) الام (1:۱۰). 
)۳( الام (۱۰: 6۱). ۱ 
وانظره في: «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: ۲ «دلائل النبوة» للبيهقي (۱: ٤٦٥)ء‏ «مناقب 


الشافعی» للبیهقی (۲: ۰ ۰)۲ «رسالة البیهقی إلى آبی محمد الجوینی» (58 -9 5 )» «الفقیه والمتفقه» 
للخطیب (ف: ۲۸۲). وآشار إلية الزرکشی فی: «البحر المحیط» :٤(‏ ۲۸۲). 








وکان طاوس إذا حدثه رجل حديئًا قال: ان کان الذي حدثك ملیّا ولا فدعه. یعنی: 

آخبرنا عمي محمد بن علي» عن هشام بن عروة» عن آبیه أنه قال: إنی لأسمع الحدیث 
آستحسنه فما يمنعني من ذکره إلا كراهية أن یسمعه سامع فيقتدي به» آسمعه من الرجل 
لا أثق به قد حدثه عمن أثق به» وأسمعه من الرجل أثق به حدثه عمن لا أثق به. 

وقال سعد بن إبراهيم: لا یحدث عن النبي 95 إلا الثقات. 

أخبرنا سفیان عن یحییٰ بن سعيد قال: سألت ابنا لعبد الله بن عمر عن مسألة فلم يقل 
فيها شيئًا. فقيل له: إِنّا لنْعظِمٌ أن يكون مك ابن إمام هدئ تسال عن آمر لیس عند فیه 
علم؟ فقال: أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عرف الله وعند من عقل عن الله أن أقول 
ما ليس لي به علمء أو أخبر عن غير ثقة. 

وكان ابن سيرين والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب. في أن لا 
سيلم إلا عمن عرف» وما لقیث ولا علمث ادا ار ۱ ۳ 
المذهب». 


ومن کلامه فیما یتعلق بالرواية باطعنی: 
قال فى «الرسالة» : 
(إِذْ كان الله لر أفته بخلقه أنزل كتابه علیٰ سبعة حرف معرفة منه بأل الحفظ قد یز 


لِبْحِلّ لهم قراءتّه وان اختلف اللفظ فیه ما لم يكن في اختلافهم إحالة معتّیٰ = كان ما 


(۱) الام (۷: به 5). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰6۸۰-6۷ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي 
(ف: ٤‏ ۰۱۵۷-۱6 ۰۱۲-۱۲۳ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۰۳۲-۳۲ «الكفاية فی معرفة 
أصول علم الروایة» للخطیب (ف: ۰۵۸۰۵۱ ٣٣۳)ء‏ «التمهید» لابن عبد البر (۱: ۰0۳۳۱-۲۳۰ 
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سویٰ کتاب الله آولی أن يجورٌ فيه اختلاف اللفظ ما لم يُجل معناه. وکل ما لم يكن فيه 
حك فاختلافٌ اللفظ فيه لا یحیل معناه. 


وقد قال بعض التابعين: ليت أناسًا من أصحاب رسول الله فاجتمعوا في المعنیٰ 
واختلفوا علي في اللفظ فقلتٌ لبعضهم ذلك» فقال: لا بأس ما لم يُُحِيلٌ المعنى). 

وقال في «الرسالة»: 

(... فقال: ما ما قلت من ألا تقبل الحديتٌ إلا عن ثقة حافظِ عالم بما یحیل معنیٰ 
الحديث = فكما قلت فلِمَ لَمْ تقل هكذا في الشهادات؟ 

کات رت سالک محر کا یتاکن من إحالة معنیٰ الشهادة» وبهذا احتطت في 
الحديث بأكثرٌ مما احتطت به في الشهادة). 

وقال فی «الرسالة»: 

(... فقال: قد آراك تقبل شهادة من لا یل حديثه؟ 

فقلت: کب آمر الحدیث وموقعه من المسلمین» ولمعتیٰ بیّن. 

قال: وما هو؟ 

فلت :اد كوت اللفظة فرك من الحدیث فتحیل معناه» أو مق بها بغیر لفظة المحلث» 
انام بها غير عامل لاحالة الحدیث فیحیل معناه. فإذا كان الذي يحمل الحدیت يجهل 
هذا المعنیٰ کان غيرٌ عاقل للحديث» فلم نقبل حدیثه» إذا كان يحمل ما لا يعقل إن كان 
ى تاديته عل معانيه: وهو لا يعقل ۱1۹۱ 

قال: آفیکون عدلاغیر مقبول الحدیث؟ 


(۱) (ف: ۵۵-۷۵۳ ۷). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۵۰۷ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: ۱۳۱). 
وذکر بعضه الزركشي فی (البحر المحیط» ( : ۰ ونسبه في جملة کلام للشافعي إلى «الأم». 
(۲) (ف: ۱۳۷-۱۰۱۵ ۱۰). 





لت مر 1 : : ا وا ا اس خا ہا وہ 2 

قلت: نعم إذا كان كما وصفت کان هذا موضع ظنة بی نرد بها حدیثه وقد يكون 
الرجل عدلا علیٰ غيره ظنيتا فی نفسه وبعض آقربیه ولعله أن يَجِرّ من بُعدٍ آهون عليه من 
7 و تن نے 2 کت 2 217 
أن يشهد بباطلء ولكن الظَنَة لا دخلت عليه ترگت شهادته. فالظتة ممّن لا يودي الحديث 


بحروفه ولا يعقل معانيه آبین منها فى الشاهد لمن تردشهادته ها ٠٠٠۷۰۷۰‏ 


ومن كلامه فى أنه لا تقوم الحجة بالخير إلا إذا کان من حدّث به حافظا: 
قال فى «کتاب الشهادات»: 


رَد حدیت العدل إذا لم يضبط الحدیث)۱). 


a ع8‎ al 
iv iv 7 


وأمّا ما يتعلق ياعتيار موافقة أهل الراوي لأهل الحفظ ومشاركته لهم 
فستاتی بعض النصوص ف ذلك في: (القول في ترك الاحتجاج بمن کتر غلطهء 
وتباين أهل الحدیت. وما يستدل به على حفظ أحدهم وخلافه). 


(۱) (ف: ۲-۱۰۳ ۱۰). 
وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۸ «الكفاية فی معرفة أصول علم الروایة» للخطیب 
CEK‏ 
وذكر بعضه الزركشي في «البحر المحیط» :٤(‏ ۰ ونسبه في جملة كلام للشافعي إلى «الأم». 
2١14 EOD‏ 











القَوْلُ في الوجُوهِ التي رذ بها خَبَرُْ الوَاحِدٍ 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(لا يجوز عندي عل عالم يت خبرٌ واحدٍ كثيرًا وجل به ويرم ورد مه - 
الا ین جهة: 
٠‏ أن کول عنده حلت احالف 
أو یکون ما سَمِعَ ومَنْ سَمع منه أوثقٌ عنده من حدَّنه خلاقّه. 
- آویکون من حدَّنّه لیس بحافظ. 
- أو یکو متها عنده أو نهم من فوقّه مین حاگه. 
أو يكونَ الحديث محتولا معنیین, فیتأوَلَ فیذهب إلى آحدهما دون الآخر. 
انا ان توش وم لها اقلا تس بخبر واحد یهد يده 
بخبر مثله وأوثق بلا واحدٍ من هذه الوجوه التي تَُبَهُ سيه بالتأويل كما شبة علیٰ المتأولین 
في القران» ون نهمَة المخبر + أو علم بخبر خلافه = فلا یحو إن شاء الله. 

فان قال قائل: َل فقي في : بلد لا وقد روی کئیرا يأحد به وقلیلایتر که ۴ 

فلا يجوز عليه إلا من الوجه الذي وصفثه وین أنْ يروي عن رجل من التابعين 


أو کن دوگھم قولا له لاح فيكو ما رواء لمعرفة قولد لا لان ححه حه عل 
وافقه آو خالفه. 
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فان لم يسلك واحدّا من هذه السبلء فيُعَدَّرَ ببعضها = فقد أخطأ خطأ لا غذر فيه 


عندنا) . 


وقال فی «الرسالة»: 
۳ 73 سک سے 2 2 

(لا يجوز على إمام في الدین أن یقبل خبر الواحد مرة -وقبوله له لا یکون الا يما 
تقومٌ به الحجَّة عنده- ثم يرد مثله آخری» ولا يجوز هذا على عالم عاقل آبدّ ولا يجوز 
على حاکم أن يقضي بشاهدین مرةً ویمنع بهما آخری الا من جهة جرحهما أو الجهالة 
سس لہلا)''', 

وقال فی کتاب «اختلاف مالك والشافعیء: 

5 سے 2.2 بے "۳ ا کر 

(لا نترك لرسول الله حدیثا آبدا الا حديثا وجد عن رسول الله 5 حديث 
تفه 

وقال فی «کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 


(قد أعطيثك جملة تخنيك إن شاء الّه: لا تَدَعْ لرسول الله اة حديثًا آبدا إلا أن 


0 
یج 


عن رسول اللہ OTS‏ 


(۱) (ف: ۱۲۵۵-۱۳۲۵۱). 

( 6 (رفیب: ٭ ۱۲۰). 

(۳) الام (۸: ۵۱۳). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۱۱۲۹ «مناقب الشافعی» للبيهقي (۱: 
01°(« «أعلام الموقعین» لابن القیم (۳: ۱۷۸). 

00( الام (۸: ۵۳۵). 
وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۷۲٤)ء‏ «أعلام الموقعين» لابن القيم (۳: ۱۸۰). 
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وقال فی «کتاب اختلاف الحددت» : 





۳۱ ۰ 


(... فإذا بت حديثه مرَّةٌ لم يَجُرْ أن نطرحه آخری بحال أبدًا ٍلا بما یدل على تسخه 


۳۳ ۰ 


أو غَلَط فیه لأنه لا يعدو في طرحه فيما یه في مثله أن د يخطىّ في الطرح أو الشہ ليت ا 


45 الام (۱۰: ۲۲). 
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اح 


القُوْلٌ في صفة الکَذْلِ | لمَفَيُول ا لخبَر والشهادة 


قال الشافعى ق «الرساله» : 

(العَدْل: العامل بطاعة الله فمّن رآوه عاملًا بها كان عدلاء ومن عمل بخلافها كان 
خلاف العدل)۶۷. 

وقال ق «الرساله» : 

کو ہہ م 7 ۰ 1 ۰ 2 $ 
(لیس للعدل علامة تفرّق بینه وبينَ غير العدل فى بدنه ولا لفظه. وانما علامة صدفه 
5 2 و ۔ 

بمَا يُخْتَبَرَ من حاله فى نفسه فإذا كان الاغلب من أمره ظاهرٌ الخير = قبل. وإن كان فيه 
تقصیر عن بعض آمره. لانه لا يمد ين ألحد رایتاه من 1۳۴(۸ 

وإذا حلط الذَثُوبَ والعمل الصَالحَ فليس فيه إلا الاجتهادٌ على الأغلب من أَمْرِه 
بالتمییز بِينَ حُسْيه وقبیجه وإذا کان هذا هكذاء فلا بُدَّ من أن بختلف المجتهدون 
E‏ ۱ 

وقال ق «کتاب ابطال الاستحسان»: 

(قد یکونٌ في الظاهر عدلا وسریرثه غير عَذَلٍء ولکنٌ الله لم يُكَلَفْهُمِ ما لم یجعل 
لهم السبیل إلیٰ عَمَله ولم یجعل لهم إِذْ كان يُمْكِنٌ الا أن یروا من ظھَرَ منه خلاف 
العَذْلِ عندهم. وقد بُمْكِنُ أن يکون الذي ظهر منه خلاف الَدل خيرًا عند الله عز وجل 
ES‏ (فب: :۱۱ 


(۲) (ف: ۱۰۵-۱۰۳). 
وانظره فير (البحر المحیط) للزركشي (Vo :٤(‏ 











۳۱ 





9 ۳ رر 
من الذي ظهر منه العَذْل ولكنْ كُلَّهُوا أن یجتهدوا على ما یعلمون من الظاهر الذي لم 
ووا اکٹ منه)(). 


جلد كله عاد یاد جات 
جرہ وت یت #۷ 


0 


ومن كلامه في أن العدلَ: العامل بالطاعة: 

قال في «الرسالة»: 

(العدل أن يعمل بطاعة الله). 

وقال في «كتاب جماع العلم»: 

(العذل: العمل بالطاعة والعَقَل للشهادةء فإذا ظهر لنا هذه قبلنا شهادة الشاهد علیٰ الظاهن 
وقد يمكن أن یون یستبطنٌ خلاقه» ولكن لم کل المغيّبء فلم يرخص لنا إذا كنا على غير 
إا آن باطته کظاهره أن نجيرٌ شهادة من جاتنا إذا لم يكن فيه علامات العدل)۳. 


ومن كلامه في آن الاعتبار في معرفة العدل على ظاهر أمره دون 
باطنه: 


قال فى ردگٹاب اختلاف الحدیثء: 


(وكان بيّنّا إذا افترض الله علينا قبول أهل العدل أن إنما كَلّفنا العدل عندناء علیٰ ما 
یظهر لناء لاّا لا نعلم مغیّب آمرنا)۹). 


(۱) الام (۹: ۲ ۷). 

8 ۲۱۵ 
(۳) الام (۹: ۱۸-۱۷). 
)€( الام (1:۱۰). 








ومن كلامه في أنَّ النظر في عدالة المرء وعدمها إلى ما عليه الأغلبٌ 
من آمرد: 

قال في «کتاب الشهادات»: 

(ليس من الناس أحد نعلمه الا أن یکون قلیلا یمحض 20۳۰٠۰۷۷٠۰۸١‏ 
یخلطهما بشي: من معصية ولا ترك مروءقء ولا يَمْحَض المعصية ویر المروءةً حتی لا 
يَخْلِطه بشیء من الطاعة والمروءة. فإذا کان الأغلب على الرجل الأظهرٌ من آمره الطاعة 
والمروءةً = بل شهادته وإذا کان الأغلبُ الأظهرٌ من آمره المعصیةً وخلاف المروءة 
= رَدَذْت E‏ | 

وقال: 

(لا نعلم أحدًا آعطی طاعة الله تعالیٰ حتیٰ لم يخلطها بمعصية -إلا يحيئ بن زکریًا- 
ولا عصی الله عز وجل فلم یخلط بطاعء فإذا کان الأغلبُ الطاعةً فهو المعدّلء وإذا كان 
الأغلبٌ المعصية فهو المجرٌح). 

وستل: «من العدل؟» فقال: 

(ما آحد یطیع الله حتی لا یعصیه وما حذ يعصي الله حتی لا يطيعّه» ولکن إذا كان 
أكثرٌ عمله الطاعة ولا يُقَدِمُ على كبيرة = فهو العدل). 


ام (۹۰۸ ۱۳۰-۱۲ ): 
وانظره فی: «مناقب الشافعی» للبیهقی (۱: ۰۳۲۱ «البحر المحیط» للزركشي (4: ۶ ۳۷). 

(۲) از جن ابن أبي حاتم فن «آذانت الشاقتي ومناقبه» (۳۰-۳۰۵) قال: (ثنا آبو العباس عبد الله 
بن محمد بن عَمُرو الغزي -بغزة الشام- قال: سمعت البويطي یقول: قال الشافعي) فذکره. وعنه 
الخطیب في: «الكفاية في معرفة آصول علم الرواية» (ف: ۲۱۵). 

(۳) آخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» )۳٦٣۰ :١(‏ بإسناده إلى المزني قال: (سمعت الشافعي يقول 
-وسئل: مَن العدل؟- قال) فذکره. 
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القول في تَر 4 الاختجاج بِمَنْ کنر غَلَطّة. وتباین ن أَهْل الحَدِیث, 
وما دست بستدل ل په علی حفظ أَحَدِهم وَخلافه 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(مَن كثرٌ غلطه من المحدّئين ولم يكن له أصلٌ کتاب صحیح = لم تَقبّل حديته 
كما یکون مَن أكثرٌ الغلط في الشهادة لم تَقَبَل شھادتّه. 

وأهل الحديث متياينون» فمنهم فمنهم المعروف بعلم الحدیث. بطلبه وسماعه من الأب 
والعمٌ وذوي الرزجم والصديق» وطول مجالسة أهل التتارع فيه» ومّن كان هكذا كان 
مقدّمًا في الحفظ إِنْ خالفه من يُقَصّرٌ عنه كان أولیٰ أن يُقبَلَ حدیلّہ مت خالقہ من آهل 
التقصیر عنه. 

ویعتبر على أهل الحدیث بأَنْ إذا اشتر كوا في الحدیث عن الرجل بأنْ يُسَدَلّ على 
حفظ آحدهم بموافقة آهل الحفظ وعلیٰ خلافِ حفظه بخلافی حفظ آهل الحفظ له. 


وإذا اختلفتٍ الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذا ووجوه سواہ تذل 
على الصدق والحفظ والغلط)؟. 
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)شور عند ONA NEA‏ 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: )٥٥٤‏ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: 
AY‏ «دلائل النبوة» للبيهقي (۱ I‏ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲ E‏ «الكفاية في معرفة 
أصول علم الروایة» للخطیب (ف: ٩‏ شرح علل الترمذي» لابن رجب (۱: 8۰۰) (۲: 
۷ «النکت على ابن الصلاح» للزركشي (۳: ١۱۰۰)ء‏ «لسان المیزان» لابن حجر (۱: ۲۱۵). 





۲۱۰۵ 





وقال في «الرسالة» في ضمن شروط قيام الحجة بخبر الخاصة: 

(إذا سرك أهلّ الحفظ في الحدیث وافق حديكهم» بريا من أن: يكون مُدَلْسَا یحدث 
كك لقن ما لم یسم من وبُحَدّتَ عن النبي ما بُحَدّْ الثقاتٌ خلاقه عن النبي)(. 

وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي» في سياق احتجاجه على المالكية 
وردّه علیهم أخدّهم ببعض حدیث آهل الصدق وترکهم بعضه: 

(وإن قلتم: «قد یغلطون في بعض ویحفظون في بعض» = جاز لغيركم أن يقول: إنما 
يدل عل غلط المحدث أن يخالفه غيره ممن هو أحفظ منه أو آکثر مت . 

وقال في «كتاب جماع العلم»: 

(نجد الدلالة علیٰ صدق المحدث وغلطه ممن شرکه من الحفاظ وبالکتاب 
والسنق(۳. 

وقال في «کتاب اختلاف الحديث»: 

(إنما یغلط الرجل ب: خلاف من هو أحفظ منه أو يأتي بشيء في الحدیث یشر که فيه 
من لم يحفظ منه ما حفظ وهم عدد وهو منفرد)"*. 

وقال: 


(لیس الشاذ من الحدیث أن يروي الثقة حديئًا لم يروه غیرہ لا الا من الحدیث 


)۱( (ف: ۱۰۰۱). وسيأتي. 


(۲) الم (۸: ۵۳۶). وهذا وان قاله في سياق الالزام والحجاج فانه قوله كما تدل عليه التصوص 


الافشخری. 

7ھ (8: ۱۶), 

222 الام (۱۰۱: ۵ “07 
وانظره فی: «البحر المحيط» للزركشي (: ,۵٥‏ وقد أتى الزركشي بهذا النص في سياق تقريره 
بان اة الففة تقبل شر ؤا أن لا بخالف راویها الأحفظظ والاکثر عدذا. 








۲۰ 





۶ و بنا پا ہی پر ےوہ 
أن يروي الثقات حديثاء فیشذ عنهم واحدء فیخالفھم)'''. 


)١(‏ آخرجه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۳) قال: (ثنا يونس نفشه قال: سمعت 
الشافعي یقول) فذکره. وعنه الخطیب في: «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (ف: .)۳٩۳‏ 
وأخرجه الحاکم في: «معرفة علوم الحدیث» (ف: ۰ بلفظ: (ليس الشاذ من الحدیث أن يروي 
الثقة ما لا يرويه غیره» هذا ليس بشاذ» إنما الشاذ أن يروي الثقة حدیثا یخالف فيه الناس» هذا الشاذ 
من الحدیث) وعنه البيهقي في : (المدخل إلى علم السنن» (ف: ۰۵۷۷ «معرفة السنن والاثار» 
(ف: 7٩‏ ۱). 
وأخرجه ابن آبي حاتم فی «آداب الشافعي ومناقبه» کذلك بلفظ آخرہ فقال: (وثنا أبي: حدئنا 
يونس بهذا عن الشافعي وزاد فیه, قال: : الشاذ أن يروي الثقات حديثا على نصض. ثم يرويه ثقة خلافًا 
لروایتهم فهذا الذي یقال: : «شدّ عنهم») (۲۳4). 
وأخرجه البيهقي في : «(مناقب الشافعي» (۲: ۰ باسناده إلى يونس بلفظ : (آن يروي الثقات حدیثا 
علی نص. آو قال: على نسق). ثم قال: : (هكذا رواه آبو موسی يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي 

في المنقطع). 
وانظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح (٦۷-۔۷۷)ء‏ «أعلام الموفعین» لابن القیم (۳: ۱ «شرح 
علل الترمذی» لابن رجب (۲: ۲ السان المیزان» لاہن حجر .)۲۹٢ :١(‏ 
وقد قال البيهقي: : (هذا النوع من معرفة صحیح الحدیث من سقیمه لا یعرف بعدالة الرواة وج ر حه 
وإنما يعرف بكثرة السماع» ومجالسة أهل العلم بالحديث» ومذاكرتهم» والنظر في كتبهم» والوقوف 
على روایتھم حتی إذا شذ منها حدیث عرفه) «معرفة السنن والآثار» (ف: ۰ء 





NIN 


القول في تزد الاختجاج بِرَوَايَاتِ المَجْهُولِينَ 


قال الشافعی ٤‏ «کتاب الوصایاء: 
لافيت حدیت المجهولین)۱). 


اد واد عاد عاد ماع ماد 
i i 222‏ يي ريت 


وقال في «الرسالة» عن حديث: «ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله»: 

(هذه رواية منقطعة عن رجل مجهول» ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية فی شى 2 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(لا قبل الا حدیث اب کما لا يُقبل من الشهود الا من ٠۰۷۹۰‏ 
الحدیت مجهولا أو مرغویا عئن حَمَلَة < كان کما لم یات لاه لیس ۱۱ 

وقال في «القدیح» : 

(المجهول لا تقوم به حجَّة)©. 


IA? :٥( الام‎ (۱) 

.. 0 

70 ۶), 
وانظره في: «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: ۲ «دلائل النبوة» للبيهقي (۱: 6۲ «مناقب 
الشافعی» للبیهقی (۲: ۰۲۰ «الفقیه والمتفقه» للخطیب (ف: ۲۸۲۱ واشار إليه الزركشي في: 
«البحر المحیط» (ع : YAT‏ 

6 آورده البيهقي في: «معرفة السنن والاثار» (ف: ۱۸۲۰۸). 














۳۲۳۸ 


وقال فی «القدیم» : 


(المجهول لو لم یعارضه آحد لا تکون روایته حجة)(). 


(۱) آورده البیهقی فی: «السنن الکبیر» (۲۱۶۰:۲۱). 








۲۱۹ 





قال الشافعی ٤‏ «کتاب اختلاف الحدیت» : 


(الحديث إذا جاء من وجهين فاختلفاء وكان فی الحدیث زيادةٌ = كان الجاتي 


بالزيادة آولین آن يُقبَل ولف لانہ شندش ما لم یت ينبت الذي : نقص الحديث)20. 


يك كله عله ماد ماد ماه 


د E‏ جع عاد ماد 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث» لمحاوره في مسألة رفع اليدين: 

(من أصل قولنا وقولك: أنه لو لم یکن معنا د حدیث واحدء ومعك حدیث کات 
في الصحةہ فکان فی حديثك ألا يعود لرفع الیدین» وفي حدیثنا یعوذ لرفع اليدين = كان 
حديثنا آولی أن يول به لأن فيه زیادةً حفظ ما لم بَخفَظ صاحبٌ حديئك)2). 

وقال في «کتاب الحج» عن قطع الخفین لمن لم يجد نعلین: 

(آری أن يُقطّعَاء لأن ذلك فی حدیث ابن عم وان لم يكن في حدیث ابن عباس» 
وكلاهما صادق حافظ وليس زيادةٌ آحدهما على الاح دال بوده الاعر ما عرت 


(۱) (۱۰: ۱۸۲-۱۸۱). 
قلت : هذا النص وان قاله الشافعي ملزمٌا خصمّه حیث قال له : (آلست ترعم أن الحدیث إذا جاء من 
وجهین فاختلفاء وكان في الحديث زياد - ا ا RR‏ 
یثبتِ الذي نَقَص الحدر بت قا بل . فقلت: ففي حديثنا الزيادة التي تسمع. فقال أصحابه: عليك 

آن ترجم لقوله) - إلا آله من اصله كما آنه ساقه 1 بمعتاه E‏ 
(۲) الام (ATA:‏ 
وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۱۹). 








متا 61۱۵ يم 1 


7 
مر در ان 
رک ANN‏ 
کر لہا" ام ۱ 
م ۴ سس 


ك 






۲۲٢ 
عنه» وما سك فيه فلم یوده وتا سكت عنه وإمًا أدّاه فلم يُوّدّ عنه لبعض هذه المعاني-‎ 
احتلاقا)(.‎ 

وقال کی «کتاب الحج»: 

(الذي يزيد في الحديث آولی بالحفظ من الذي لم یأتِ بالزيادة). 


.) 4 :۳( الام‎ (۱) 
0۶۱۹ ( OD 


و 
کم ای 
ك ٠‏ 7 








3 1 

و YL‏ و 

ہے سیف ۱۱۵۵6 
> انم ز 1)۰ 

"مم E‏ ۵ 8 سے ےھ 


۷ 


القَوّل في التلیس 


قال الشافعی ق «الرساله» : 
(لا أعلمُنى لقيتٌ أحدًا قط بربًّا من أن یُحدّت عن ثقة حافظ وآخر پخالفه نفعلت 
في هذا ما یجبُ عليّ» ولم يكن طلبي الدلائل على معرفة صدق من حدَثني بأأوجبّ 
sl ۳‏ ۱ ۳ ہے ہے یم ANNES‏ روا ار 
عليّ من طلبی ذلك على معرفة صدق من فوقه. لاني أحتاج في كلهم إلى ما احتاج إليه 
@ ^ ¢ 7 1 ۶ہ 206 7 رک أ 
فيمن لقيت منهمء لان كلهم مثبت خبرّا عمن فوقه ولمن دونه. 
فقال: فما بالگ قبلت معّن لم تعرفه بالتدليس أن يقول: (عن)ء وقد یمکن فيه أن 
یکون لم یسمعه؟ 
و د 2 مس 2 1 و ع و 
فقلت له: المسلمون العدول عدول أَصِحَاءٌ الأمر في آنفسهم. وحالهم في آنفسهم 
غيرٌ حالهم في غیرهم. ألا تری أني إِذاعَرَفتھم بالعدل في آنفسهم قبلت شهادتهم وإذا 
شهدوا عل شهادة غیرهم لم آقبل شهادة غیرهم حتیٰ آعرف حاله؟ 
3 ۱ کو ر 
ولم تكن معرفتي عدلهم معرفتي عدل من شهدوا على شهادته. 
.7 ۹ 50 5 وو ۹ ۹ 2 
یخالفٌ ذلك. فنحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجبٌ عليهم. 
ولم نعرف بالتدلیس بلدنا فيمن مضي ولا من آذرکتا من ۴397/۳7٢٥7‏ 
فان منهم مَن قبله عمَن لو تر که عليه كان خيرًا له. 
2 کان قول الرجل : «سمعث فلانًا بقول: سمعت 12150 ادا 9 کر 


: 2 و 6 1 7 ہے ٠‏ 











۳ ا ۱۲ مئاد 
3 ۷ ھی ۳ 9 
5 ۶ 0 ينا 
۳۲۲ کر نے یں ۰ 


2/2 کر ا ۲ 
الطریق. قبلنا منه: (حدثنی فلان عن فلان) . 





ومن عرّفناه دلس مرَّةٌ فقد آبان لنا عورته فی روایته. 
ولیست تلك العورة بالکذب فنرّدٌ بها حدیثه. ولا النصيحة في الصدق فتقبل منه ما 
قَبلَتَا من أهل النصيحة فى الصدق. 


2 ۲ E 0-7 )9 111 ll“ 
فقلنا: لا نقبل من مدلس حدیثا حت یقول فیه: «حدثني» أو (سمعت»)۰۱.‎ 


مله م۲٩‏ ٭ عله ۲۶ ملهو 
ov‏ مج ھی راس iV AS‏ ہے 


وقال في «الرسالة» في ضمن الشروط اللازم تحققها في الراوي حتی تقوم 
الحجة يخير الخاصه: 
2 1 51 اد 
(... بريا من أن يكون مدلسًا یحدث عمّن لقي ما لم يسمع منه). 
وقال فى «الرسالة»: 
5 ۶ 7 
(أقبل فى الحديث: «حدثني فلان عن فلاي) إذا لم يكن مدلسّا)۳۲. 
() (ف: ۱۰۳۵-۱۰۲۵ ). 
وانظره في: «الکفاية في معرفة آصول علم الروایة» للخطیب (ف: ۰.٩۳۵‏ «النکت على ابن 
الصلاح» للزركشي (۲: ۸۵-۵۸۳ 6). 
وانظر بعضه فی: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: 100 «معرفة السنن والآثار» للبيهقي 
(ف: ٦ء‏ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۲۷). «شرح علل الترمذي» لابن رجب (۲: ۵۷۷))؛ 
(البحر المحیط» للزرکشی (: ۰ ۳). 
قلت: قد ذکر الشافعي قبل ذلك بعض الأحوال التي يروي من آجلها الراوي عن الرجل وهر لا 
یعرف حاله؛ فقال: (إِما على وجو یرجو أن يج علم ذلك الحدیث عند ثقة فیقبله عن الثقة وم 
أن پحدث به على إنكاره والتعجب منه» وإمّا بغفلة فی الحديث) (ف: ٤‏ ۱۰۲) وذلك لیدل على أن 
رواية الراوي عن رجل لا تقتضي تعدیله إياه» بل قد تکون لاعتبارات آخری. 
را IA‏ 
(۳) (ف: ۱۰۱۱). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبیهقی (ف: ۰806 «معرفة السنن والائار» للبیهقی» 
«مناقب الشافعی» للبيهقي (۲: ۰۲۷ «شرح علل الترمذي» لابن رجب (۲: ۰۵۷۷ «البحر 
المحیط» للزرکشی (4: ۲۹٩‏ ۶)» (لسان المیزان» لابن حجر (۱: ۱۵ ۲). 





رت ET‏ ۳ 
م ا ۰ 
کک سور |[ :سس 
12 مہ CN‏ 
3 دم 
۰ 
7 9 سی جا 
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القَوْلٌ فى الحدیت المُوْسَلٍ (المُنْقَطع)(١)‏ 


حكى الشافعي في «الرسالة» قول محاوره له: (هل تقوم بالحديث 
النقطع حجة على مَن علمه؟ وهل يختلف المنقطع؟ أو هو وغيره 
سواع؟) ثم قال: 

(فقلت له: المنقطع ۲۳ مختلف: 
- فمّن شاهد آصحاب رسول الله من التابعین» فحدَّتٌ حديثا منقطعًا عن النبي اعتبر 

عليه بأمور: 

٭ منها: أن يُنظَرٌ إلى ما أَرَسَلَ من الحدیث. فإِنْ سره فيه الحُفَاظ المأمونون, 
فأسندوه إل رسول الله بمثل معنیٰ ما رَوّیٰ = كانت هذه دلالة عل صحة مَن قبل عنه 
وحفظه'''. 


د لوخ 2 1 ا ۰ سس وه ۶2 1202 کت ۰ 
6 وان انفر5 بإرسال حديث لم يَشْركه فيه مَن يُسَيْدَه قبل ما ينفرد به من ذلك. 
چو کے و ون 
ویعتبر عليه بان ينظرَ : 


(۱) عقد الزرکشی فى «البحر المحيط» (5: )٣٢٤٤- ٣٤٤‏ فصلاً حافلاً في تحرير قول الشافعي في 
الحدیث المرسل» وذكر فيه نصوصه في ذلك وستاتي الاحالة إل موا من کلامه. 

)۲( المتقظلم والمرسل في كلام الشافغي بى وهو ا ۳ د . قال ابن الصلاح: (.. . ومنها: 
آن المنقطع مثل المرسل). فعلق الززکشی: (وقد سمی الشافعي فی «الرسالة» المرسل منقطعًا) 
«النكت على ابن الصلاح» (۲: 2٩‏ 6). 

(۳) عقد البيهقي لهذا النوع بابًا في «المدخل إلى علم السنن» بعنوان: (باب مثال من آرسل من کبار 
التابعین خديثاء فأسنده بعض الحفاظ المأمونين إلى رسول الله 22 بمثل معنی ما روی) (ف: 
۸۲۰-۸). 








۳ 


٭ هل يوافقه مُرسَل غیژہ مِمَّنْ بل العلم عنه من غير رجاله الذین قبل عنهم؟ 

فلن وج ذلك كانت دلالة قوئ له مُرسَلف وهی آضعف من الأولئ. 

ا وإن لم يوجد ذلك نظرَ إلى بعض ما یروی عن بعض آصحاب رسول الله 
قولا له فان وج يُوافْقی ما رَوّیٰ عن رسول الله كانث فی هذه َلالةٌ علیٰ أنه لم 
یأخذ مُرسَلَه الا عن أصل يصح إن شاء الله. 

و وكذلك ان وج عَوَامٌ من أهل العلم يُفتونَ بمثل معنیٰ ما رَوّیٰ عن النبيی(. 
تم یر عليه بأن يكونَ إذا سمّی من رَوَیٰ عنه لم يُسَمِّي مجهولا ولا مرغوبًا عن الرواية 
اب مس دس( "۳۳ 
حالف فإنْ خالقّہ وج حديثه أنقص = كانت في هذه دلائل علیٰ َة مَخرَج حد 

ومتیٰ ما خالف ما وصفت أَضَرَّ بحديثه حت لا يَسَعَ أحدًا منهم قبول مُرْسَله 


وإذا وجدتِ الدّلائل بصحة حدیثه ہما وصة کے احا أن نقبل مرس ا 


() عقد البيهقي لهذه الثلاثة بابًا في (المدخل) بعنوان: : (باب مثال من أرسل منهم حدیثا فوجد غيره 

ا ا ا ا ا مو تی اگ عرسا أروجد عضن ا ا 
يك قاله» أو وجد عوا م أهل العلم یفتون بمثل ما روى عن النبي يَكِ) (ف: ۶۲-۱ ۸). 

وفي هذا اباب نقل سی فک الشافمي کا امن کناب ےکا م القرآن» -وهو غير ما جمعه 
البيهقي بهذا الاسمت فقال: (قال الشافعي في کتاب «آحکام القرآن»: روي عن الحسن بن أبي 
الحسن أن رسول الله ع قال: الا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل». وهذا وان کان منقطعا دون 
النبي ية فان آکثر أهل العلم یقول به» ویقول: : الفرق بین النکاح والسفاح: الشهود وهو ثابت عن 
ات یی ل 395 ثم علق البيهقي عليه بقوله: (آکد الشافعي ها هنا مرسل 
الحسن هذا سين ا : أن أكثر أهل العلم يقول به . والثاني أنه ثابتٌ عن ابن عباس من قوله؛ 
وقد روي حدیث ا او مع ای اق كل ولیس بالقوی) «المدعل» (ی: ۱ ۸). 

C9‏ قال البيهقي : (قول الشافعي في هذا الفصل : : «آحببنا أن نقبل مرسله» أراد به : اخترنا أن نقيل مرا 
مه إلى عم ا (ف: ۸۸۱۷). 
قلت: يريد البيهقي بذلك أن مراد الشافعي لیس مجرد استحباب قبول المرسل مع سواغية ترکه 
-کما ذهب إلى ذلك الباقلاني حیث رأى أن الشافعي یستحب ذلك ولا يوجبه-» بل مراده أنه يختار 
ذلك ويذهب إليه. وقد نقل التاج السبكي قول الباقلاني تعليقًا على كلام الشافعي: (فقد نص بذلك- 








نستطيع أن نزعم م أن ال 2 تثبت به ثبوتها بالمُوتصل, وذلك أن معنی المنقطع مغیّبٌ؛ 
تم آن يكو حول عئن ركب عن الروايةاعنه ا ٠٠‏ 10 ۱ ۱۱ 
-وإِن وافقه م مرس مكل فقد يَحَتَولٌ أن یکول مَخْرَجُھَا واحدّاء من حيث لو سمي لم 


© © 


بقل وأنَّ توق بعض أصحاب النبي- إذا قال برأيه لو وافقه - يدل على صحة مخرّج 
الحدیثِ لاله قويّةَ إذا نْظِرٌ فیھاء ويمكنٌ أن یکون نما غَلِطَ به حين سمع قول بعض 
أصحاب النبي بُوافقه» ویَحتّمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء. 

فاگا کن بعد كبار التابعين الذين کرٹ مشاهدتهم و اچ 
فلا أعلمٌ منهم واحدًا يَقبَل م مُرْسَله لأمور: 


أحدّها: أنهم آشد تجوٌّرًا فيمن يروون عنه. 

۰ والآخرٌ: أنهم تُوجَدٌ عليهم الدلائل فيما أَرْسَلُوا بضعف مخرجه. 

٭ والآخرٌ: كثرةٌ الإحالة في الأخبار, وإذا كَثْرّت الإحالةٌ ۷ كان أَمْكَنَ لومم 
وضعفب من یب عنه. ظ 


موی مه کے ہر که ۲ ےھ ہے کر مر ا 
وقد خبرت بعض من خبرت من اهل العلم فرايتهم آتوا من خصلة وضدها: 


-علی أن القبول عند تلك الشروط مستحب لا واجب) ثم علق السبكي بقوله: (قلت: وهذا كلام 
ضعیف. فلم یرد الشافعي بالاستحباب قسیم الوجوب. ولا في الأدلة ما یکون الأخذ به مستحباء 
لأنه لا تخیر في |ثبات الأحكامء بل ما أن یظهر موجبها فیجب. أو لا فیحرم) رفع الحاجب (۲: 
۵ وانظر: «البحر المحیط» للزركشي ( : ۲ «النکت على ابن الصلاح» للزركشي (۲: 
57 «تدریب الراوي» للسيوطي (۳: ۱۵۷ -۱۵۸) ط دار المنهاج. 

(۱) قوله: (في الأخبارء وإذا کثرت الاحالة) أسقطه شاکر لعدم وجوده فیما عذّہ صل الربیع» وقال: 
(في ساثر النسخ: «والآخر کثرة الاحالة في الأخبار» وإذا کثرت الاحالة في الاخبار كان آمکن 
للوهم»). ثم قال: (ما في الأصل آصح وآولی» إذ يريد بقوله: کان آمکن للوهم» الخ توجیه رد 
المرسل من غير کبار التابعین بعد أن ذکر حالهم في الرواية في الأمور الثلاثة» فکان هذا القول نتيجة 
لما قبله» ولذلك ذکره مستقلا لم يربطه بما قبله۲. وقد أثبتٌ ما في ساثر النسخ لکونه أصح وأبِينَ 
وهو ما آثبته البیهقی ذ في فى «المدخل) (رف: ۸۱۵) و«المعرفة» رف: ٥‏ والخطیب في: (الکفایة» 
(ف: ۰6۱۲۵۸ ولا یخفی ما في توجیه شاکر من تکلف. 











نی مداتفا 

رأیت الرجل يق قتع بيسير العلم > أو يريد آن لا یکون() مستفيدًا الامن جهة قد يتركة 
من مثلها أو رجح فیکون من آهل التقصير في العلم. 

ورآیت من عاب هذه السبیلء ورَغِبَ في التوسع في العلم. > من دعاه ذلك إلى 
القبول عمّن لو أَمْسَكَ عن القبولٍ عنه كان خيرًا له. 

وريت الغفلة قد تدخُلٌ على آکثرهم. فیقبل عمّن یرد مثله وخيرًا منه. 

ویْدحل علیه فیقبل عمَّن یعرف ضعقّه إذا وافق قول یقولّه ويَرُدٌ حدیت الثقة إذا 





۰ 


۳۳۹ 


و 
خالف قولا يقوله. 
۱ 17 

ویدخل علی بعضهم من جهاتِ. 

ومن نظر في العلم بخبرة وقل فلة استوخش ین مُرسَلٍ کل من دون كبار التابعين 
بدلائل ظاهرة فيها. 

قال: فلع فرقت بين التابعین المتقدمين الذين شاهدوا صحات رسول الله وبين 
من شاهد : بعضهم دون ؛ بعض ؟ 


فقلث: لبعد إحالة من لم يُشَاِدْ أكتَرَهُم. 
قال: فلم لم تقبل المرسل منهم ومن كل فقیه دونهم؟ 
0200 لما وصفت)2. 


() في نشرة شاکر: (ويريد الا أن يكون). وذكر أن الذي في سائر النسخ ما أثبتّه. 

(۲) (ف: ۹۲ ۱۲۸۸-۱۲). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۸۱۵-۸۱۰ «معرفة السنن والاثار» للبیهقی 
(ف: ٢٢٢-٥٥۲)ء‏ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۰۳۱-۳۰ «الكفاية في معرفة أصول علم 
الروایة» للخطیب (ف: ۱۲۵۸). 
ودکره ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (۱: 671-00 ۵). وقال : (وهو کلام حسنٌ جدًا) ثم علّق 
عليه وشرحه. وكذلك الزرکشي فی «البحر المحیط» ( : ٦١٤‏ -4۱۷) ثم علق عليه وفصّل معانیّه فی 
کلام طویلء كما ذکره الزركشي في «النکت على ابن الصلاح» (۲: 4۸٩‏ وما بعدهاء 44 ۵). 


2 
ہے ک۷ 1 8۔۷ 
سب 2 لد ۱ " 
جر 1 کے ۵ 
وس ۶ 3 هو 
مر 6 3-67 3 


وقال في «كتاب سير الأوزاعي»: 
(الحديث المنقطع لا یکو ن عند 





TV 


وقال في «كتاب اختلاف الحديث» لمخالفه في مسألة: 

(... لأنّا وإيّاك وأهلّ الحديث لا ثثبت حدیثا منقَطِعًا بنفسه بحال) ۲۳ 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(نحن لا قبت ثبث المتقطع على وجو الانفرات وکا ۱3۱ - غلطًا) ٥۳‏ 

وقال فی كتاب البیوع»: 

(أهل الحدیث ونحن لا یٹ مرسلا)٩)‏ 

وقال في «کتاب التفلیس» لما سأله محاوره عن عدم آخذه بما رواه الزهري 
عن آبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن النبي 35: 

(لانه مرسل). 

وعاوده فی السوال. فقال الشافعي: 

(الذي حذت به آولی بي من بل أن ما أخذت به موصو ل یجمع فيه النبي یه بين الموت 
والاقلااش؛ وحدیث ابر شهاب بل لو لم یخالفه غيره لم يكن مما تہ آهل الحدیث 
فلو لم يكن فی ترکه حجهة إلا هذا ان نبغ لمن عرف الحدیث ترکه من الوجهین)(. 


لك لام (۹: 1:۹۹). 

لام (۱۰: ۳۸). 

(۳) الام (۱۰: ۱۸). 

.)۱۱۸-۷ : ٤( الام‎ 0 

)0( ها اجرف من کلام الشافعي : (انبغی) مما أَذٌ علیه» وزعم منتقده أن استعماله خطأء ء لأن (ينبغي) 
لوگ آمیبت مايه مثل (یدع) و (یذر)ء وقد رد ذلك البیهقی في: «الرد على الانتقاد على الشافعي 
في اللغة» (۹۸-۹۷) ط دار السلام. فراجعه. 

(EEA ODEN 








۲۲۰۸ 





وقال فی «کتاب الوصایاء: 


مه 


(لا ثبت حديتٌ المجهولین ولا المنقطع من الحدیث). 

وقال في «کتاب الحدود»: 

(الحديث المنقطعٌ لا يكون حجة)(". 

وقال في «كتاب الحدود»: 

(قد رُويت أحاديث مرسلةٌ عن النبي بيا في العقوبات وتوقيتهاء ترکناها 
لانقطاعي). 

وقال فی «القديم»: 

(المرسل قد یکون عن المجھول: والمجهول لا تقوم به حكَة)۶'. 

وقال في «القدیم»: 

(المرسل لا تقوم بمثله عندنا حجق)(*). 

قلت: هذه النصوص تیین موقف الشافعی من الحدیث النقطع من 
حيث الأصلء بأَنْ لم يعتضذ بما ذكره في النص المصدّرء ولذلك قال في النص 
الاول: (بنفسه). وفي الثاني: (على وجه الانفرادء ووجه نراه غلطا)ء وأما إذا 
احتف به ما يقويه مما ورد في النص الصدّر فإنه يقبله. 


)۱( الام :٥(‏ 3 ). 
(۲) الام (۷: ۳۲۲). 
وانظره فی: «مناقب الشافعی» للبیهقی (۱: .)4٩۳‏ 
(۳) الأم (۷: ۳۰۹). ۱ 
)٤)‏ آورده البيهقي فی: «معرفة السنن والاثار» (ف: ۱۸۲۰۸). 
(۵) آورده البيهقي فی: «السنن الکبیر» (۱۳: ۲۱۵). 





۳۳۹ 

ومن تقریرات الشافعي المتعلقة بذلك: تقدیمه الموصول على النقطع. 
ومن کلامه ٤‏ دلك : 

قال في «کتاب اختلاف الحدیث» عن حدیث: 

(هو منقطع» والموتصل آولی أن يؤخذ به)۲. 

وقال في «کتاب البیوع»: 

(... وهذا الحدیث منقطع عن ابن مسعود. والأحاديث التي ذکرناها ثابتة متصلة فلو 
كان هذا یخالفها لم يجز للعالم بالحدیث أن يحتج به على واحد منهاء لأنه لا یثبت هو 
بنفسه فکیف یزال به ما يثبت بنفسه ویشدہ آحادیث معه كلها ثابتة)'''. 

وقال في «کتاب الأقضية»: 


(الموصول آثبت من المنقطع)۳. 


وتفریق الشافعیٔ التأأصیليٌ بين الراسیل له شواهد عدَّةٌ في تطبیقاته. 
ومنها قوله في مراسیل سعید بن السیب ومراسیل ابن شهاب الزهري» فهو 
یقبل -من حیث الجملة- مراسيلَ سعيدٍ دون مراسیل الزهريٌ: 

فمن کلامه عن مراسیل سعید: 

قال في «کتاب الرهن الصغیر»: 

(... قال: فکیف قبلتم عن ابن المسیب منقطعا ولم تقبلوه عن غیره؟ 


فلا لا نحفظ أن اہن المسیب زوئ منقطغا الا و جلانا ما یدل علی تسدیده ولا ره عن 


(1) الأم (۱۰: ۲۹۶). 
66 الام (fa :٤(‏ 
)۳( الام (۷: ۰ 











۲ 


آحد فیما عرفناه عن إلا ثقة معروف» فمن کان بمثل حاله قبلنا مُنقَطعه» ورأينا غیره یسمّی 
۲ ِ : و ۳ 
المجهول ويُسمّي من یرغب عن الرواية عنه» ویرسل عن النبي و وعن بعض من لم یلحق 


من آصحابه ارت 7 الذي يا بو جد له شيع ی فف قنا شهج لافتراق أحاديثهم. ولم 
OS‏ فى ذللكا بان لاله الستة عل' ما وصفقناه من صحة روایته) ۲۱ 
7 و د : ب می 
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وقال: 


(ليس المنقطع بشيءء ما عدا منقطعٌ ابن المسیب) ۲ 


() الأم (: ۳۹۰). 
ونقله ابن رجب في: (شرح علل الترمذي» ثم قال: (وهذا موافق لما ذکره : فى «الرسالة». فان ابن 
المسیب من کبار التابعین» ولم تعرف له رواية عن غر نثقة» وقد اقترن بمراسیله کلها ما یعضدها) 
(۱: ۵۵۰). 
وقد نقل الزركشي عن الماوردي والخطیب البغدادي أن الشافعي في «الجدید» سوّی بین مراسیل 
ابن المسیب وغيره» ثم قال: (وفیه نظر» لقول الروياني: إن الشافعی فی کتاب «الرهن الصغیر» من 
«الأم» زعم أن مرسل سعید حجة فقط. ويشهد له عبارة (المختصر) أنه حسن. لکن أشار ابن الوفعة 
ور اج مت و سس ممیت 
ابن المسيب إلى القدیم فإن ثبت هذاء فلا خلاف بین کلام الماوردي والروياني» ولکنه لم یثبت خن » 
)6١5:5(‏ وانظر بقية کلامه» وانظر: : "الكت على ابن الصلاح» للزركشي (۲: e‏ ریا مدماں 
وقد ذكر البيهقي أن ما صنفه الشافعي ذ في (القدیم) قد أعاد تصنيفه في «الجديد» سوى بعض الكتب» 
منها: «كتاب الرهن الصغیر» . انظر: (مناقب الشافعي» (۱ : 505-566)., 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۱ -۲۳۲) قال: (ثنا آبی: سمعت یونس بن 
عبد الاعلی» قال: قال محمد بن إدريس الشافعي) فذکر كلامًا ی لوب العلم منه هذه 
الجملة. و عنه الخطیب في: «الفقيه والمتفقه» (ف: ۵۷۳). 
وأخرجه ابن أبي حاتم كذلك في «المراسیل» (5) ثم قال: (يعني: ما عدا منقطع سعید بن المسیب 
أن يعتبر به). وأخرجه البيهقي في: «مناقب الشافعي» (۲: ۳۰). والخطيب فی: (الکفایة فى معرفة 
أصول علم الرواية» (ف: ۱۳۲۲). ۱ ۱ 
ورن دب ری سے سو نٹ (خرجه ابن آبي حاتم في أول کتاب «المراسیل) 
عن ان یونس» وتأوله على أن مراده أن یعتبر بمراسیل سعیدین المسیب . وخرجه عبد الغتي بن 
سعید من طریق محمد بن سفیان بن سعيد المؤذن عن يونس به) (۱: ۱-۵۰ ۵). 
وذکره كذلك الزركشي في «البحر المحیط» (5: ١5‏ 5) عن ابن أبي حاتم» وذکر ما تأوله علیه. 


و ےئ کوتوٰتق 
صا ۱۱4 ۰ 
1 لاهو ٤‏ 
10 بالا مه" ]۶ 
۴ .7 5 
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وفال فی «القدیح» : 
رشان سرب الس eS‏ 
وقال فی «القدیح» : 
و ۶ ۶ غ2 1 ع2 ہ 1 7 
(۲) 
MO‏ 


)۱( نقله من «القدیم» البيهقي فى: «معرفة السنن والاثار» (١١٤۱۱۱)؛‏ «المدخل إلى علم السنن) (ف: 
۹. 
وأخرجه الخطيب في: «الكفاية في معرفة أصول علم الروایة» (ف: )۱۲٥۷‏ بإسناده إلى المزني 
قال: (قال الشافعي) فد کر ه. وهو في «مختصر المزني» (۸: ۷۸ - الام) ط. دار المعرفة. 
وانظره في: «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم (۱۳۲). 

(۲) آورده البيهقي فی: (الستن الكبينة رة و ااه 
[ تحقیق قول الشافعي في الاحتجاج بمراسیل سعید بن المسیب]: 
قال النووي بعد أن نقل کلام الشافعي عن مرسل ابن المسیب: (اختلف آصحابنا المتقدمون في 
معنی قول الشافعي: «إرسال ابن المسیب عندنا حسن» على وجهین حکاهما المصنف الشیخ آبو 
إسحاق في کتابه «اللمع». وحکاهما أيضًا الخطیب البغدادي في کتابیه «كتاب الفقیه والمتفقه» 
و«الکفایة» وحکاهما جماعات آخرون: 
أحذهما: معناه آنها الحجة عنده بخلاف غیوهاامن المراسیل الوا اف ار 
والوجه الثانی: آنها ليست بحجة عنده» بل هي کغیرها على ما ذکرناه. وقالوا: وإنما رجح الشافعي 
بمرسله والترجیح بالمرسل جائز. 
قال الخطیب البغدادي فى «کتاب الفقیه والمتفقه»: والصواب الوجه الثانی» وآما الأول فليس 
بشيء. وکذا قال في «الکفایة»: الو جه الثاني هو الصحیح عندنا من الوجهین» لأن في مراسیل سعید 
مالم یوجد مُسَدّا بحال من وجه یصح. قال: وقد جعل الشافعي لمراسیل کبار التابعین مزية على 
غیرهم» كما استحسن مرسل سعید. هذا کلام الخطیب. 
وذکر الامام الحافظ آبو بكر البيهقي نص الشافعي كما قدمته» ثم قال: فالشافعي یقبل مراسیل کبار 
التابعین إذا انضم إليها ما يؤكدهاء فان لم ینضم لم يقبلهاء سواء كان مرسل ابن المسیب أو غیره. 
قال: وقد ذکرنا مراسیل لابن المسیب لم یقبلها الشافعي حين لم ینضم إليها ما يؤكدهاء ومراسیل 
لغيره قال بها حيث انضم إليها ما يؤكدها. قال: وزيادة ابن المسیب فی هذا على غيره أنه أصح 
التابعین ارسال٩‏ فيما زعم الحفاظ. 
فهذا کلام البيهقي والخطیب وهما إمامان حافظان فقیهان شافعیان مضطلعان من الحدیث والفقه- 
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ومن کلامه عن مراسیل الزهري: 


قال فك «الرسالة» : 





۳۳ 


(آخبرنا الثقة» عن ابن أبي ذئب» عن ابن شهاب أن رسول الله آمر رجلا ضحك في 
الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة. فلم نقبل هذا لآنه مرسلء ثم أخبرنا الثقة عن معمر 
عن ابن شهاب. عن سليمان بن آرقم» عن الحسنء عن النبي بهذا الحديث. وابن شهاب 
إمامٌ عندنا في الحديث والتخيير وثقة الرجال» إنما يسمي بعض أصحاب النبي ثم خيار 
التابعين» ولا نعلم محدّنًا يسمي أفضل ولا أشهر ممن يحدث عنه ابن شهاب. 

قال: فان تراه آتیٰ في قبوله عن سليمان بن أرقم؟ 

قلت: رآه رجلا من أهل المروءة والعقل» فقبل عنه» وأحسن الظنّ به» فسكت عن اسمه اما 
لأنه أصغر منه وإما لغير ذلك» وسأله معمر عن حديثه عنه فأسنده له. فلمّا أمكن في ابن شهاب 
أن يكون يروي عن سلیمان -مع ما وصفت به ابنَ شهاب- لم یمن مثل هذا علئ غيره)”". 


=والآصول والخبرة التامة بنصوص الشافعى ومعانى کلامه» ومحلهما من التحقيق والاتقان 

۳۲ في العرفان بالغاية القصوی والدرجة ال 

وأما قول الامام آبي بكر القفال المروزي في أول کتابه (شرح التلخیص»: قال الشافعي في «الرهن الصغیر): 

مرسل ابن المسیب عندنا حجة = فهو محمول على التفصیل الذي قدمناه عن البيهقي والخطیب والمحققین 

والله أعلم). كما قال النووي: (شاع في ألسنة کثیرین من المشتغلين بمذهبنا بل أكثر أهل زماننا: أن الشافعي 

رحمه الله لا یحتج بالمرسل مطلقّا إلا مرسل ابن المسیب. فانه يحتج به مطلقًا. وهذان غلطان. فانه لا يرده 

مطلقاء ولا یحتج بمرسل ابن المسیب مطلقًا) المجموع (۱: ۰۱۳۱-۱۳۰ ۱۳۳) ط عالم الکتب. 

وانظر کلام الخطیب الذي نقله النووي في: «الفقیه والمتفقه» (ص 4 ۰6۲ «الكفاية في معرفة آصول 

علم الروایة» (ف: ۱۳۹۷). وانظر کلام البيهقي في: «مناقب الشافعي» (۲: ۳۲). 

وانظر في ذلك: «البحر المحیط» للزركشي :٤(‏ ۱-۶۱۹ ۲). 

وآهم المواضع التي تناولت هذه القضية وأفیڈھا ما فصّله البيهقئٌ فی «رسالته إلى أبي محمد الجویني) 

(45-0) من القول في منهج الشافعي حول مراسیل سعید وغيره» فقد أتى بما فيه الكفاية والغتاء. 
() (ف: ۱۳۲۰۵-۱۲۹۹). 

وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۸۱ «معرفة السنن والاثار» (ف: ۱۲۲۸- 


۱ 


وجاء في «الآم» استدلال مخالف الشافعي فی مسألة بمرسل لابن شهاب. 
فقال له الشافعی: 





۲۳۳ 


قال: ما د تحضر الاش ف و ۳۷۰۷۰۷ 

فقلت له: هل تقبل مني أن آحدئك مرسلا كثيرًا عن ابن شهاب وابن المنکدر 
ونظرائهما ومّن هو اسن منهما عمرو بن دینار وعطاء وابن : المسیب وعروة؟ 

کال لا . 


أكبر منه فی شيء غیره؟ 

فقال: فلعله لم یحمله إلا عن ثقة. 

قلت: وهکذا یقول لك من آخذ بمرسله فی غير هذاء ومرسل مَن هو آکبر فیقول كلما 
غاب عتي مما يمكن فيه أن يحمله عن لقة او غ 0 0 2 ۱۳۱ 
من حمله عنه بالثقت فأقبله أو آجهله فلا آقبله. 

قلت: ولم؟ إلا آنك إنما آنزلته بمنزلة الشهادات. ولا تأمن أن يشهد لك شاهدان على 
ما لم یریاء ولم یسمیا من شهدا علی شهادته؟ 

قال: آجل. وهکذا نقول فی الحدیث کله. 

فقلت له: وقد كلمني في حديث ابن شهاب کلام من كأنه لم علم فيه" ومن حدیث 
ابن شهاب هذا عند ابن شهاب) وفیه شيء یخالفه» ولم نعرف ثقة ثبتّا يخالفه» وهو 
آولی أن تصیر الیه منه فی حدیث ابن شهاب. 

قال: فکان ذاهيًا عند ابن شهاب؟ 


(۱) کذا فی نشرتي بولاق (۱: ۲۰۳) والوفای والظاهر أن صوابها: (ما فیه). 
() کذا فی النشرتین. 


00 0 9 ویپ لاحر :ةقءة ةج یں ن ی ی ی ی بتي يبي ف و و و و ن - 














۲۳۰ 


قلت: نعم أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جریج» عن ابن شهاب أنه قال: الحديث 
الذي رويت عن حفصة. وعائشة عن النبي َك قال ابن جريج: فقلت له: أسمعته من 
عروة بن الزبير؟ قال: لاء إنما أخبرنيه رجل بباب عبد الملك بن مروان أو رجل من جلساء 
عبد الملك بن مروان. 

فقلت له: أفرأيت لو كنت ترئ الحجة تقوم بالحديث المرسلء ثم علمت أن ابن 
شهاب قال في الحديث ما حكيت لك - أتقبله؟ 

۰۵۵ اشن ر جل لا يميه ولو عرفه لمگّاء أو وَثَّمّه)60). 

وجاء في «کتاب الرد على محمد بن الحسن» احتجاج مخالفه بمرسل 
للزهري. فتعقّبه الشافعي بقوله: 

(قلنا: آفتقبل عن الزهري مرسله عن النبي یه أو عن أبي بكرء أو عن عمرہ أو عن 
عثمان فنحتج عليك بمرسله؟ 

قال: ما يقبل المرسل أحد. وان الزهري لقبیحٌ المرسل. 

قلنا: وإذا أبيت أن تقبل المرسل» فكان هذا مرسلاء وكان الزهري قبیخ المرسل...)0©. 

وقال: 

(یقولون: يحابي فلو حابینا أحدًا لحابینا الزهری» وارسال الزهري ليس بشيء 
وذلك أنَا نجده روی عن سلیمان بن آرقم)(۳. 


(NOTE :۲( الام‎ )( 

وانظره فی: (معرفة السنن والاثار» (ف: ۰۸۹۶۱-۵۹۵ «مناقب الشافعی» للبیهقی (۲: ۸-۰). 

(۲) الام (۹: ۱۰-۱۳۹). 

(۳) آخرجه ابن ابي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۸۲) قال: (آخبرني أبي» حدثنا آحمد بن آبي 
سریج قال: سمعت الشافعي یقول) فذکره. وعنه البيهقي في: «المدخل إلی علم السنن» (ف: 
۸ء امعرفة السنن والاثار) (ف: ۲۵۹). كما أخرجه الخطیب فی: «الكفاية فی معرفة آصول 
علم الروایة» (ف: ۱۲۱۳). 
وانظره في: «شرح علل الترمذي» لابن رجب (۱: ۵۳۰). 
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القول کی قول الصحایی: «السنة گذاء 


قال الشافعي ٤‏ «کتاب الجنائز» : 


(أصحاب النبی 4ة لا يقولون بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله كله إن شاء الله)۲ . 


عله ماه ماه مله مله م۲٩‏ 
A 0v‏ و ۸ ۶ 5۳ 


وأمّا قول التایعی: «السنة کذا» فمما اختلف قول الشافعی فیه. وکانت 
تقريراته متعلقةً تحدیدّا باطلاق سعید بن السیب السنة. فأول ذلك أن 
الشافعی كان يراه فى حکم المرفوع» ویعدٌ قول سعید: «السنة کذا» مقصودا 
به سنة النبی ويي ومن کلامه ‏ ذلك: 
قال فى «كتاب عشرة النساء»: 
ای غلی امرأته. قال: يفرق بينهما. قال أبو الزناد: قلت: 0 ال مع 
والذی يشبه قول سعيد: «سنة» أن یکون ل رسول اله 00" 
0 :144( 
وأصل ذلك أن الشافعي كان یری مشروعية القراءة في الصلاة على الجنازة خلافا لمن قال: لا يقرأ 
في الصلاة على الجنازق فاحتج الشافعي بأخبار عن ابن عباس وأبي آمامة والضحاك بن قيس فیها 
مشروعية ذلك» ونسبتهم ذلك إلى السنة. فقال الشافعي: (وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان 
من أصحاب النبی اة لا یقولان السُنَةً الا لسنة رسول الله و إن شاء الله ... وأصحاب النبي ع 
لا یقولون بالسنة والحق الا لسنة رسول الله كل إن شاء الله). 


وانظره فی: «البحر المحیط» للز رکشی (: ۳۷۷ «نهاية السول» للإسنوي (۲: ۱۳-۷۱۲ ۷). 
(۲) الام :٦(‏ ۲۷۷). 
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ثم إِنَّ الشافعي تردد في ذلك وتوقّف. فقال في «كتاب الرد على محمد بن 
الحسن» عن مسألة عقل المرأة: 

(القياس الذي لا يدفعه أحد یعقل» ولا يخطيع به أحد فيما نریٰ: أن نفس المرأة إذا 
كان فيها من الدية نصف دية الرجل» وفي يدها نصف ما في يده = ينبغي أن يكون ما صغر 
من جراحها هكذاء فلما كان هذا من الأمور التي لا يجوز لاحد أن يخطئ فيها من جهة 
الرأي» وكان ابن المسيب يقول: في ثلاثة أصابع المرأة ثلاثون» وفی أربع عشرون. ويقال 
له: حين عظم جرحها نقص عقلها. فيقول: هي السنة. وكان یُرویٰ عن زيد بن ثابت أن 
المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل؛ ثم تكون على النصف من عقله = لم يجز أن 
یخطی أَحدٌ هذا الخطاً من جهة الزأيء لأن الخطأ إنما يكون من جهة الرأي فيما يمكن 
مثله» فيكون رأي صح من رأيء فأمّا هذا فلا أحسب أحدًا يخطئ بمثله إلا اتباعًا لمن لا 





۲۳ 


يجوز خلافه عنده. 

فلما قال ابن المسیب: «هي السنة» آشبه أن یکون عن النبي یلا أو عن عامة من 
آصحابه» ولم يشبه زید أن يقول هذا من جهة الرأي. لانه لا يحتمله الرأي). 

إلی آن قال: 

روا كرك فا فا من «السنة» إذا كانت تخالف القیاس والعقل إلا عن علم 
اتباع فیما نری» والله تعالی آعلم. 

وقد كتا نقول به على هذا المعنی» ثم وففث عنه» وأسأل الله تعالی الخيرة» من قبل 
أن قد نجد منهم من يفول: (السنةاء ثم لا نجد لقوله: (السنة) نفاذًا بأنها عن النبي تن 
فالقياس آولی بنا فيها على النصف من عقل الرجل). 
(۱) الأم (9:١1-ه١٠1).‏ 


ونقل ابن حجر عن الشافعي أنه قال في هذه المسألة: (كان مالك يذكر أنه السنةء وكنثٌ أتابعه عليه 


وفي نفسي مته شىء ثم علمت أنه يريد سنه أهل المدینت فرجعت عنه) «التلخيص الحبیر) (۵: 
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ثم إن الشافعي قرر بأن ذلك لا يراد به سنة النبي ُء فقال في «کتاب صلاة 
العیدین»: ۱ 

(آخبرنا الثقة» عن الزهری» عن ابن المسیب أنه قال: الغسل ف العیدین سنة: 

كان مذهب سعید وعروة في أن الغسل في العیدین سنة = أنه أحسن» وأعرف» وآنظف» 
وآن قد فعله قوم صالحون. لا أنه حتم بأنه سنة رسول الله ج)۳. 

وقال في «کتاب اختلاف علي وابن مسعود»: 

(آخبرنا رجل عن ابن آبي ذئب عن القاسم بن الولید عن يزيد -آراه ابن مذکور- أن 
عليًا عليه السلام رجم لوطيًا. 

وبهذا نأخذء نرجم اللوطئ» محصّتا كان أو غير محصن» وهذا قول ابن عباس» 
سڈ بن المسيب يقول: «السنة آن یرجم ا0 آخصن آو لم بحصن»). 

ثم جاء في «الأم» عقیه: 


(رجع الشافعي عن هذاء فقال: لا يرجم إلا أن يكون قد آحصن)'''. 


.)٦۸۹:۲( الام‎ OD 
.)۶۱۷ ۲-۷۱ :۸( الام‎ (٢( 
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٣٣٤٢٣۷‏ العراق غاية با یکین من الصسحة ثم لم أج1 له 


ےرم 2 


اصلا عندنا -يعني بالمدينة ومكة- على أي وجه كان = لم أَكُنْ آغتی بذلك الحديثِ 
علیٰ آی صحة کان ''. 

وقال: 

77 الحدیت الحرمین فقد ضعف نخاعه). 


)١(‏ آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۰۰) قال: (ثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: 
سمعت الشافعي یقول) فذ کره. 
وهو في «مناقب الشافعي» للبيهقي من طریق ابن أبي حاتم وفیه زيادة» ونضّه: (والله لو صح الإسناد 
من أصحاب آهل العراق غاية ما يكون من الصحة» ثم لم أجد له أصدًا -يعني بمكة والمدینة- على 
أي وجه کان» مرسلا عن النبي اة أو متصلاء أو قال به واحدٌ من علماء ء الحجازء أو على أي وجه 
کان = لم أكن آعباً بذلك الحدیث على أي صحة كان) (۱ CONN‏ 
وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن والاثار» (ف: :۰ ) بإسناده إلى يونس بن عبد الأعلى قال: (قال 
لي الشافعي: ما أتاك من ههنا -وأشار إلى العراق- لا يكون له ههنا أصل -وأشار إلى الحجاز أو 
إلى المدینة- فلا تعتد به). 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۰ ۰ قال: (ثنا الربیع بن سلیمان قال: سمعت 
الشافعي یقول) فذکره. 
وساق البيهقي باسناده إلى (محمد بن عبد الله بن عبد الحکم یقول: : سمعت الشافعيٌ وساأله يونس 
بنعلا علی: آذ روئ الحذیت: : منصورء عن إبراهيم» عن علقمة » عن عبد الله أتقوم به حجة؟ 
قال: : لاء حتی يروى بالحجاز وإن كان منقطعًا مع ذلك» ون بالعراق قوما صالحين ما یستظهر 
علیهم بأحد) «المدخل إلى علم السنن» (ف: ٦ء‏ «مناقب الشافعی) (۱: ۵۲۵). 
ثم قال البیهقی: : (وبهذا الإمبناد قال ابراهیم بن محمود: وقلت للربیع: سمعت الشافعي یقول: «ذا 
جاوز الحدیث الحرمین ضعف نخاعه»؟ قال: نعم) مناقب الشافعي (۱: ۲-۵۲۵ ۵۲). وانظره في 


«المدخل إلى علم السنن» (ف: 14 ۷). 
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ءت تن یم گر 2 3 ۱ 
نم إنه رجع عن ذلكء وقال: 
(مَن عرف من آهل العراق ومن أهل بلدنا بالصدق والحفظ قبلنا حديثه» ومن 

عرف منهم وین آهل بلدنا بالغلط رَدَدْنا حدیّه وما حابینا أحدّاء ولا حَمَلَنَا علیه)۲. 


(۱) آخرجه البييهقي في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: 0۷ ۰)۷ «معرفة السنن والاثار» (ف: ۱۹۹)؛ 

«مناقب الشافعي» (۱: ۲۸-۵۲۷ ۵) بإسناده إلى بحر بن نصر قال: (آملی علینا الشافعي رحمه الله) ۱ 
فذ کره. ۱ 
قلث: هذا النصی يدل على عود الشافعی شا كان عليه من ر5 ۹۷۰۰۰۰۶۱۱۸۸۰۸۰ ۴۰۳ 
8 أن آورد التص المضدر الأول: (هكذا کان بقول الشافعی رضى الله ع ركدلا کل ۱۳2 
الك بن انس والمتقدمون من آهل الحجاته لها ی ۰ ۳ -يعني أهل العراق- - والزیادات 
التي وقعت في روایاتهم). إلى أن قال: (قلت: ثم قام بهذا العلم جماعة من أهل العراق وغيرهي 
فميّروا صحیح رواياتهم من سقیمها؛ ومن دلس منهم ومن لم يدلس» فقامت الحجة بما صح منهاه 
وعاد إلى القول به الشافعي رحمه الله آیضاء والله آعلم) «مناقب الشافعي» (۱: ۰۵۲۷-۵۲. 
وانظر نحو ذلك في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۰۸ ۷). 

وميا يدل على عودہ كذلك: طلیهآحادت الم اق وف آ۵ ۷۱۳۱۱ ۱ ۱ ۱۳ 
آنتم آعلم بالحدیث والرجال مني» فإذا کان الحدیث الصحيح فأعلموني» إن شاء یکون کوفیا أو 
بصریا أو شامياء حتی آذهب إليه إذا كان صحيحًا). قال البيهقي: (وهذا لان آحمد بن حنبل كان 
من أهل العراق» فکان أعلمَ برجالها من الذي لم یکن من أهلهاء وکان آحمد عند الشافعي من ۱ 
أهلهاء وكان أحمد عند الشافعي من آهل العلم بمعرفة الرجال. فكان يرجع إلى قوله فیهم) «مناقب ۱ 
الشافعي» (۱: ۲۸ ۵). 





قال ابن تيمية : (وأمًا أهل الكوفة فلم يكن الکذب في آهل بلد آکثر منه فيهم» ففي زمن التابعین كان 
بها خلق كثيرون منهم معروفون بالكذب» لا سيما الشيعة فإنهم أكثر الطوائف كنبا باتفاق أهل . 
العلم» ولأجل هذا يذكر عن مالك وغيره من أهل المدينة أنهم لم يكونوا يحتجون بعامة أحاديث 
أهل العراق» لأنهم قد علموا أن فيهم كذابين» ولم یکونوا يميزون بين الصادق والكاذب» فأما إذا 
علموا صدق الحديث فإنهم يحتجون به» كما روى مالك عن أيوب السختياني وهو عراقي» فقيل له 
فی ذلك فقال: : ما حدثتكم عن آحد الا وأيوب آفضل منه أو نحو هذا. ومذا القول هو القوك القلیم 
للشافعي» حتی روي أنه قيل له : إذا روی سفيان عن منصور عن علقمة عن عبد الله 0 بحتج به 
فقال: إن لم يكن له أصل بالحجاز وإلا فلا. ثم إن الشافعي رجع عن ذلك وقال لأحمد بن حنبل: 
نتم أعلم بالحديث ماه فإذا صح الحديث فأخبرني به حتى أذهب إليه شام کان أو بصريًا أو كوفيا. 
ولم یقل: مکی أو مدنیّه لأنه كان يحت بهذا قبل) مجموع الفتاوی (۰ ۱۷-۳۷۰ ۳). 
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ه القول فی وجوه ما يَنسَبٌ إلى الأحاديث من اختلاف 
» القول في الموقف ما ينسب إلى الأحاديث من اختلاف» ووجوه 
الترجيح بينها 
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القول فى وجوه ما يسبت د يُنْسَبٌ إلى الأَحَادِيتْ من اختلاف 


قال الشافعی ٤‏ «الرسالة»: 


(قال لى قائلٌ: فا نجد من الأآحادیث عن رسول ل ٦2‏ 2 ۳۷۰۷۷ 


ختلفةنا 5 3 1 ےت وآخریٰ ختلفة لیس فیها ۰ فيها دَلالة علیٰ ناسخ ولا ١‏ 2 


فقلت له: أا الناسخة والمنسوخةٌ من حدیثه فهی کما 1 نسَح الله الحکم في کتابه 


الحكم غیرہ من كتابه عامة في آمرهه وكات وسول الا کے 


یں 22 
تفق 


فأمًا المختلفة التي لا دَلالة على أيّها ناسخ ولا آیها منسوخ = فکل آمره و 


صحیح» لا اختلاف فیه. 


ورسول الله عربينٌ اسان والدار فقد یقول القول عامّا يريد به العام وعامًا يريد 
به الخاص. 
ویس عن الشیء فیْجیب على فون ال 
يودي عنه المُخْبِرَ عنه الخبر مُتَقَضَّىْء والخبر مختصّرًاء والخبر فيأتي ببعض معناه 
دون بعض. 
ویْحدّتٌ عنه ال رجل الحدیت قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألت فیدله على حقيقة 
الحواب بمعرفته السببٍ الذي يَخْرّحٌ عليه الجواب. 

وین في الشيء سُنَةً وفیما يخالفُه أخرئء فلا یلص بعض السامعین بين اختلاف 
الحالين اللّتين سَنَّ فیهما 


(۱) أضله سوال طویل تضمن عد أمورء فاجتزآت منه بالقدر المتعلق بکلام الشافعي في هذه الفقرة. 
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و e ES‏ 2 2 5 7 
ویس شُنةٌ فی نص معنا + فیحفظها حافظ ويَسن في معنی یخالفه في معن 
ےی نب 2 0 2 لیم 

ویحامعه فى معتیٰ سّنة غيرهاء لاختلاف الحالین» فيَحفظ غيره تلك السْنة» فإذا 
دی کل ما حفظ رآه بعض السامعين اختلافاء ولیس منه شی ۶ مختلف. 

4 بب پت تھھہییو 
الحملة فیستدل علی آنه لم برذ بما حَرّمَ ما أَحَلء ولا بما أَحَلَّ ماخر حرم 

٦ 5‏ تس رد رد 
کا کر ا ود 0 ٩‏ : 
ربما ذهب على الذي سَمع من رسول الله بعض علم الناسخ أو علم المنسوخ. 
فحفظ آحذهما دون الذي سَوِع من رسول الله الاح ولیس يذهب ذلك على 
0 7 2 
عامتهم حتی لا یکون فیهم موجودا إذا طلب)'''. 


oto ©0 woos oro <٠‏ ومو" 


وقال فی «كتاب اختلاف الحديث»: 

(في الحديث ناسخ ومنسوخ ...: 

فإذا لم یحتمل الحدیثان إلا الاختلاف كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت 
الحرا e‏ 

وما نسب وما یسب 
الناسخ دون المنسوخ 

ومنها: ما يكون اختلاقا في الفعل من جهة أنَّ الأمرين مباحانء کاختلاف القیام 
والقعود» وکلاهما مباح. 


ریا ما حتاف . 


(۱) (ف: ۰۵7٩‏ 6۵۸۲-۵۱۷۲). 
وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۳۷۹-۳۷۸). وانظر بعضه في: «المدخل إلى علم 
السنن» للییهقی (ف: ۷ء) 44 )١٠١‏ (البحر المحیط) للزر‌کشین (۵: ۹گ TD‏ ۱۶۸ 





ومنها: ما لا يخلو من أن يكون أحد الحدیین أشة تھا ركاب الل ا ا 
سنن النبی پا ما سویٰ الحديثين المختلفین أو أشبة بالقیاس فأي الأحاديث المختلفة 
7ا فير آولاهما عندنا أن تصای الل 

ومنها: ما عَدَّهُ بعص من ینظر في العلم مُختلفابان الفعل فیه احتلف آو لم یختلفی 
الفعل فيه لا باختلافِ خکمه أو احتلف الفعل فيه بأنه مباحٌ» فیشبه أن يعمل به بأنه القائل 
به. 

ومنها: ما جاء جْمْلَةً حر مُفَکَراء زاذا جعلت الحمله ع ها ات ا 
الجْفْسِّرّه وليس هذا باختلاف» إنما هذا معا وصفت من سعه لان ل ۶۰٠۰۷۷۰٠‏ 
بالشيء منه عامًا ترید په الخاضء EY‏ م 

وقال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 


(الناسخ والمنسوخ ما اختلف). 


ومن كلامه في أن النبي 2 قد يقول القول عامًا يريد به العام» وعامًا 
يريد به الخاص: 

قال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(الحديث عن رسول الله ی كلام عربيئ» ما كان منه عام المَخرّج عن رسول الله 
ِا كما وصفتٌ في القَرَانِ = يَخْرٌحٌ عامًا وهو یراد به الا ويخرّحٌ عامّا وهو یراد به 


2 
س 


التخاصی)۳. 


() الام (*1: 4+ اع ). 
)۲( الم (۱۰: ۲۳۵). 
)۳( الام (۱۰: 6۰). 
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وقال في «کتاب الصلاة»: 

(رسول الله اة بأبي هو وأمي هو عرب واسع اللسان)*. 
وقال في «مختصر البويطي» عن أحد الحادیث: 

(إن الحديث كلامٌ عریی المخاطبةء فيه عام يراد به الخاص)۰. 


وقال في «مختصر البويطي»: 


ع جج اور 


(ومن سنن رسول الله کل عام يراد به الخاص» وخاص يراد به العامء وشيء یحرمه 
جملة ثم یخص منه OEE‏ 


قال في «الرسالة»: 

(بعض الحدیث يُحَص. فیْحفظ بعضه دون بعض» فيُحمَظُ منه شی كان ولا ولا 
۷۳ یَ ۶ أولاء فودی کل ما حفتل6. 

وقال في «كتاب الحج»: 

(... فإن قال قائل: فقد آمر النبي و امرأةٌ أن تقضي الحج عن أبيها ولم يُحمّظ عنه أن 
تقضي العمرة عنه = قيل له إن شاء الله: قد يكون في الحديث. فيْحمَظ بعضه دون بعض» 
ويُحفَظٌ کله دی بعضه دون بعض» ویجیب عما يُسأَلُ عنه» ويستغني أيضًا بأن یعلم أن 


الحج إذا قضى عنه فسبیل العمرة سبيله. 


.)٥١١:۲( الام‎ )١( 

۸۷ ف: 16۳ ۲). 

( ۱۲۵ ۵ كا ۳). 
6۷ 





۲ ۷ 





فان قال قائل: وما يفيه ما قلت؟ 
قیل: روی عنه طلحة أنه سئل عن الاسلام» فقال: (خمس صلوات في الیوم اللیلة». 
وذکر الصیامء ولم یذکر حجا ولا عمرة من الاسلام» وغیر هذا ما يشبه هذا والله أعلم. 


فان قال قائل: ما وجه مذا؟ 


قیل له: ما وصفت من أن یکون فی الخبر فیودٌیٰ بعضه دون بعض» أو یَوّدیٰ بعضه 
دون بعض» أو كتفي بعلم السائل» أو یکتفین بالجواب عن المسألة» ثم یعلم السائل بعذ؛ 
5ئ ذلك فى مسألة السائل ویودیئ نی غیره)). 


ےھ 2 ےلت 
“٠‏ »۰ .۰ 


ومن كلامه في أن الحدّت قد يدرك الخبرَ لکن يُؤدَّى بعضه دون بعض: 

قال فی «کتاب اختلاف الحدیث»: 

(... وقد اعتبرنا عليهم وعلیٰ من آدرکنا» فرأينا الرجل يسال عن المسألة عنده حدیث 
فيهاء فیأتی من الحدیث بحرف أو حرفین یکون فیهما عنده جوات لما سال عته ویر[ 
ول الحدیث وآخره. فان كان الجواب فی آوله ترك ما بقي منه» ون كان جواب السائل له 
في آخره ترك آوّله» وربما نشط المحدث فأتئ بالحدیث على وجهه ولم یب منه شینا) ۳ 

وقال في «کتاب اختلاف الكدفة: 

(قد يسال ال رجل عن الشيء فیجیب فیه» ولا يتقضّئ فيه الجواب ويأتي على الشيء 
ویکون اترا لم كما يجوز له لو قیل: اصلی الناسس علی عهد رمول ۱ 
المقدس؟ أن یقول: نعم. وان لم یقل: ثم حولت القبلة) ۳. 


)۱( الام (۳: ۳۲۹). 
6 الم (۲۸:۱۰). 
ر۳( الام (۱۰: .)۲٥۷‏ 


بتاورو م ا n‏ 1001 تدز 5 عه ی .سے _ احم چ _—_ ma o:‏ 
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۲ ۸ 


6 
وقال: 
(لا يجوز لأحدٍ أن یختصر حديث رسول الله يا فیأتی ببعض الحديث ويترك 
بعضه یُحلّث بالحدیث کا روی عنه بألفاظهی لیدرك کل مما سمع منها ما فهّمه ال 
تبارك وتعالیٰ)'''. 


)۱( آورده البيهقي في : «مناقب الشافعي» (۲: ۳۰-۲۹) قال: (وقرآت في کتاب آبي الحسن العاصميء 
عن الزبیر بن عبد الواحد. عن القزويني -قاضي مصر- عن الربیع» قال: سمعت الشافعي یقول) 
فذکرہ. 








قال الشافعی ٤‏ «الرساله» : 


(كلّ ما کان كما وصفث" أَمْضِيَ علیٰ ما سه وفُرّقٌ بين ما فَرّقَ بیته منەء وكانت 
طاعته في تشعيبه علیٰ ما سَنَهُ واجبة ولم یقَلْ: «ما قَرَّقّ بين كذا کذا؟» لأنَّ قول: «ما 
فرق بين كذا کذا؟» فيما فرق بينه رسول الله لا يعدو أن يكونّ جهلًا ممَّن قاله أو ارتيايًا 

من الجھلء وليس فيه طاعة الله باتباعه. 

وما لم يوجد فيه إلا الاختلافٌ = فلا يعدو أن يكو لم ُحمَظ مُتَقَضَّئْ -كما 
وصفت قبل هذا- فيْعَدٌ مختَلِقًاء ويغيب عتا ین سبب تببینه ما عَلِمُنا في غيره» أو وحم 


77 
ولم نجذ عنه شیئًا مختلفا ذ فکشفناه الا 

- وجدنا له وجھّا یحتمل به ألا یکون مختلمًاء وآن یکون داخلا في الوجوه التي 
وصفت لك 


)۱( یعیی, : في الوجوه المتقدمة. 

(۲( وقد لا یکون شيءٌ من ذلك» بل يكون قد تل كل من الحديثين على وجهه» لکنهما من الناسخ 
والمنسوخ؛ وذلك كما تقدّم في قوله في «کتاب اختلاف الحديث» : (فإذا لم يحتمل الحديثان إلا 
الا خحتلاف كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والست الحرام کال اا ES‏ والآخرٌ 
منسوخا) الأم (۰ LENIN‏ 











۲ ۵ 





- أن نحذ الدّلالة علین الثابث منه دون غیره بثبوت الحدیث فلا یکونُ الحدیثان 
اللذان نیا إلى الاختلاف متکافیین» فنصيرٌ إلى الأثبت من الحدیثین. 
- آویکون على الأثبت منهما دَلالة من کتاب الله أو سنة نبيه أو الشواهد التي وصفنا 
بل مذاه فنصیڑ إلیٰ الذي هو آقویٰ وأولئ أن بت با لایل 
ولم نجد عنه حدیئین مختلفین إلا ولهما مخرحٌ أو على أحدهما دَلالة بأحد ما 
وصفت: إِمّا بموافقة کتاب آو غیرهمن شتته آو بعض الدلایل )(). 
وقال في «الرسالة»: 
(أصل ما نبني... عليه أن الأحاديت إذا اختلفت لم نذهب إلى واحدٍ منها دون غیره 
لا بسبب يذل علی أن الذي ذهبنا إليه أقوئ من الذي تركنا. 
قال: وما ذلك السبب؟ 
قلت: أن يكو آحد الحدیثین أشبة بکتاب الله(" فإذا أشبة کتات الله كانت فيه 
الححة. 
قال: کذا نقول. 
قلنا: فان لم يكن فيه نص کتاب الله كان آَوْلاهما بنا الأثبت منهماء وذلك: 
أن یکون مَن رواه آعرف إسنادًا وأشهرٌ بالعلم وأحفظ له. 
- أو يكو رو الحديث الذي ذهبنا إليه من وجهين أو أکثرَ؛ والذي ترکنا من وجو 
= فیکون الأكثرٌ آولی بالحفظ من الأقل. 


.)۵٩۰۱-۵۸۳ (ف:‎ )١( 
۰۱۸ :5( وانظرہ في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۳۸۰-۳۷۹)ء «البحر المحیط» للزركشي‎ 
۱4۹ 

)۲( بعني: آشبه بن کتاب الله وان لم يكن أثبتَ من الحدیث الآخرء بدّلالة قوله بعده: (فإن لم يكن 
فيه نص کتاب الله). 





- آویکون الذى ذهبنا إليه آشبه بمعنیٰ کتاب الله. 


- أو آشبه بما سواهما من تن رسول الله. 

- أو آولی بما یعرف آهل العلم. 

- أو صح في القیاس. 

- والذي عليه الاکثر من أصحاب رسول الله. 
قال: وهكذا نقول ویقول أهل العلم)() 


ولد واد عاد ےاد واد وله 


«ن” ۷ #۷ 71 0 #۷ 


9م لت جهو 


ومن کلامه في أنه یوق بین ما فرّق بینه الشارع: 

قال في «کتاب الصيام الصغیر»: 

ان مذهبنا وما ندّعي: إذا فرّقت الأخبارٌ بين الشيء أن يرق بينها كما فرَّقَتَ)(". 

وقال في «كتاب الحج»: 

(الشرائعٌ تجتمعٌ في معتّیٰء وتفترق في غيره بما فرّق الله به عز وجل بينها في کتابه 
وعلیٰ لسان رسوله ياء أو بما اجتمعت عليه عوام المسلمين الذين لم يكن فيهم أن 
يجهلوا أحكام الله تعالی) (۳. 

وقال في «كتاب الحج»: 

ا ف بين-الفرافض فيما لا یحصی کرت وعلته فى الفرق بینها : خبر أو |جماغ)٩)‏ 


(۱) (ف: ۸۳-۱۷۷۸ ۷). 
وانظره في: : «المدخل إلى علم السنن) للبیھقی (ف: ۷۹ ۰ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: 
۲۱ د«دلائل النبوة» (۱: ۲-۱ في کل منها ملف مع کلام للشافعي في «اختلاف مالك 
والشافعي» (۸: ۵۱۳) . وسيأتي. 

(۲) الام (۳: ۲۰۲). 

(۳) الام (۳: ۲۸۰). 

.)۲۸۲ :۳( الام‎ )٤( 





ص جب , ها م ے ہی ہے ۰ب 











5 7 
ا72 اف و 
نی ٠‏ 0 1 
0 سے 
9 
مر E f‏ ۳ یسب هه 


وقال فی «كتاب الحج» بعد أَنْ ذكر أَنْ طواف الاحلال من الاحرام لا يسقط 
البتةء وآما طواف الوداع فیجب فى تركه ده: 

(فإن قال قائل: طواف الوداع مأمورٌ به» وطواف الاحلال من الاحرام طواف مأمور 
به» وعملان فی غير وقت» متیٰ جاء بهما العامل أجزأ عنه» فلع لم تقس الطواف بالطواف؟ 

قيل له: بالدلالة عن رسول الله ول على الفرق بينهماء والدلالة بما لا أعلم فيه 
NOE‏ 





۲ 


وقال في «کتاب الشفعة»: 

(آجاز رسول الله جر المساقاة فأجزناها باجازته وحَرَّمَ کراء الأرض البیضاء ببعض 
ما یخرج منها فحرمنا تحریمه» وان کانا قد یجتمعان في أنه إنما للعامل في کل بعض ما 
یخرج من النخل أو الأرض» ولکن لیس في سنته إلا اتباعها)". 0 

وممًا یتصل بذلك کلامّه في أنه لا يُغرّق بين ما جمعه الشارع» فمن ذلك: 

قال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي» عن الفرق بین حکم الثمرة قبل 
الابار وبعده» وعن قياس الثمرة على جنين الامة: 

(ٍن الثمرة إذا كانت خارجةّ من النخل فحکم فیها رسول الله ولا حكمًا بعد الابار دل 
على فزقه بين حکمه فی حال الثمرة قبل الابار وبعده» اتبعنا فيه أمر رسول الله مج كما آمر 
به» ولم نجعل آحدهما قياسًا على الآخرہ ونسوي بینهما إن ظهْرّا فيه» ولم نقسهما على 
780 سنةّ علی سنق ولکن نمضي کل شنَة علی وجهها ما وجدنا السبیل 
إل امضائها)۳. 


)۱( الام (۳: 9۹ 
)۲( الأم (۵: ۱6). 
۳( الام (۸: 0۲۰). 





۹۰ ی 0 
کے 1+ 0 ٠‏ : 0 





x 2 7‏ 
مرح ماد 
ی حا 
مم اج وو سے 


وعن هذه المسألة قال فی «کتاب البيوع»: 


۲۴۳ 


(إنما جمعنا بیٹھما حيث اجتمعا ‏ بعض حکمهما بآ ١۰۰۹٣۷ ٣٦٦٦٥٦۹‏ 
بمعنیٰ الجنين في الاجماع فجمعنا بینهما خبر لا قياسّاء إِذْ وجدنا حکم الشُنَة في الثمر لم یویر 
کحکم الاجماع في جنین الأمة» وإنما مثلنا فيه تمثیلا لیفقهه من سمعه من غير أن يكون الخبر 
عن رسول الله َء یحتاج إلى أن یقاس على شيء بل الآشياء تكون تبعًا له). 

وقال في «کتاب الحج» عن إلحاق النبي بي الحجٌ بالدّين في التأدية عمّن 
افترض عليه حالَ عجزه عن الأداء: 

(لا شيء أولئ أن يجمع بينهما مما جمع رسول الله و بینەء ونحن نجمع بالقياس 
بين ما أشبه في وجه وإن خالفه في وجه آخر إذا لم يكن شيئًا آشد مجامعة له منه فنریٰ أن 
الحجة تلزم به العلماع فإذا جمع رسول الله و بين شيء فالفرض أن يجمع بين ما جمع 
رسول الله 5 بینه)"۲. 


وقال فى «كتاب الشفعة»: 


رلا 00 أن يُقرّق بين المجتمع في المعنئ إلا بخبر يَلرَم)”". 

وقال في «كتاب الفرائض»: 

(فلما كان المولئ فی المعنیٰ الذي فيه النسب ثبت الولاء بمتقدم المنة» كما ثبت 
النسب بمتقدم الولادة = لم يجز أن يفرق بينهما آبدّا إلا بسنة أو إجماع من أهل العلی 
وليس في الفرق بينهما في هذا المعنیٰ سنة ولا إجماع)'. 


(۱) الام( : ۸۲>۸۱). 
)۲( الام ¥ FAI‏ 
(۳) الام (0: ۳۵). 
20 الام :٥(‏ ۱۲۳). 











ء ۵ ۲ 


وقال في «کتاب الغرفة ددن الازواج»: 


وقال فى «كتاب الأقضية»: 


(وجدت النبي 55 یقول: «واليمين على المدعیٰ عليه»). فلا یجوز .أن یکون علیل 
مدعیٰ عليه دون مدعیٰ عليه إلا بخبر لازم يفرق بينهماء وليس فيها خبر لازمٌ يفرق بينهماء 
بل الأخبار اللازمة تجمع بينهما)”. 


ومن كلامه في أن الأخبار تمضَى على وجوهها ما كان لإمضائها وجة: 


قال في «الرسالة»: 

(لَزِمَ أهل العلم أن يُمْضُوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لامضائهما وجهّاء ولا 
يَعْدُونَهما مخْتَلِقَيْنَ وهما يحتملان أن يُمْضَيَاء وذلك إذا أمكن فيهما أن يُمْضَيًا ماه أو 
وج السبیل إلى إمضائهماء ولم يكن منهما واحد بوجت من الاخر. 

ولا یتست الحدیغان الی الاختلاف ماکان لهما وجا تیان معا. 


7 و ۱2۰ 6 کی 1 3 1 کا ع ۔ 
تما المختلف ما لم يُمْضَ إلا بسقوط غیره» مثل أن یکون الحدیثان في الشيء الواحد» 
2 
هذا يحله وهذا يحرمة)(؟). 
وقال فی «کتاب اختلاف العراقيين»: 


(... فأحللنا المعاملة في النخل خبرا عن رسول الله لا وحرّمنا المعاملة في الأرض 


.)٥٤٤ :٦( الام‎ )١( 

)۲( الام (۷: 06 

(۳) هکذا بالنصب في نشرة شاکر» ولم يشر إلى اختلاف بين النسخ في ذلك» ولذلك نظاثر من کلام 
الشافعی فی نصب معمولی «کان». فانظرها وتو جيهها فی تعلیق شاکر على الفقرة .)٥۸۵(‏ 

` (46-4٤ (ف:‎ )٤( 


۲ ۵ ۵ 





البیضاء خبرا عن رسول الله ياء ولم یکن تحريم ما حزّمنا باوج علینا من احلال ما 
احللنا؛ ولم يكن لنا أن نطرع بإحدیٰ مک الأخری ولا تادر بما 2 ما َحَل» کما 
لا نجل بما أحَلّ ما ره ولم آر بعض الناس سَلِمَ من حلاف النبي ب من واحدٍ من 
الامرین لا الذي آحلهما جميعًاء ولا الذي حرمهما جمیکا)۲؟. 
وقال في «کتاب اختلاف الحدیت»: 
ما احتمل حدیثان أن یستعملا معا ات1726 ولم بُعَطّل وا ما 
الااخر)(). 
وقال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 
(ولا يقال لشيءٍ من الأحكام: (مختلف» مطلقا 1 ما قال حاکم: (حلال) وحاکم: 
(حرام»» فامّا ما كان واسعا فقانل: اهو مباح) 7 من صنع فيه شيئًا -وان خالف فغل 
صاحبه- فهو فاعل ما يجوز له كما یکون النائم مخالقًا للقاعد» والماشي مخالفا للقاتم» 
وکل ذلك مباخ, لا أن حتمًا على الماشي آن يقوع ولا عا القائم آن یقعد)۳. 
وقال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 
ول المعاني بنا: أن لا تكوب الأخاديث مختلفة لأن علا نی ذلك تصدیق خبر آهل 
الصدق ما آمکن تصدیقه)٩).‏ 1 
وقال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 
(لا نجعل عن رسول الله حدیئین مختلفّین أبدًا إذا وج السبیل إلى آن یکونا 
(۱) الام (۸: ۲۵۵-۲۵). 
(۲) الام (۱۰: ۰). ۱ 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۱۰۷۷ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: 
۱ «دلائل النبوة» للبيهقي (۱: ۰ «الفقیه والمتفقه» للخطیب (ف: ۵۸۰). 


)۳( الام ( اب و ٩‏ 
CO‏ الام (TEED)‏ 








0 
۳ 
پک {N‏ 
۰ ری( سے 
ہر , 


مستعمَلَیْن فلا لعل منهما واحتاه لان علينا في کل ما علينا في صاحبهء ولا نجعل 


اباس 


7 نيج لا يحول أن ستعمل رأبدًا الا بطرح صاحيه)''. 
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وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 
(... وکل ما وصفث بين في سنة رسول اله كه لا تختلف. وآنها إذا 

2/۰ جو آشضی» ولم تجعل محتلقة مُختَلفة)). 

وقال في «کتاب البیوع»: 

7۳ 7 کادیث عل مانجامت كما جاعت إذا الگ 
ن تخت کلها)۳. 

وقال في «کتاب الوصایا»: 

(ما وجدنا له من الأحاديث توجيهًا استعملناه مع غیره). 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(تستعمل ا وجوههاء ولا بل مها شی أبذا ]ذا ود له مخ را 


ومن كلامه عن وجوه الترجيح بين الأحاديث المختلفة: 


قال فی «الرسالة» : ۱ 


۲ 2 < و سے ۶ ۳ ع ۶ ع : 
رک اٹ الا حایث» فاخد ببعضها استدلا لا بكتاب» أو سنة أو اٍجماع أو قیاس)). 


(۱) الام (۱۰: ۲۷۲). 
(۲) الام (۱۰: ۲۸۷). 
(۳) الام :٤(‏ ۲۸). 
(٤‏ الام :٥(‏ ۳/۳۰ 
)٥(‏ (۱۰۵۳/ ف: ۳۷۸۲). 
۱۱۱۳۵ 2۱ 
وانظره فی: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۲۸)ء «البحر المحیط» للزركشي (: ۲۹ ۶). 














۲۷ 


وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعیء: 


(اذا اختلفت الأحاديث عنهء فالاختلاف فیها وجهان: 

آحذهما: أن یکون مها ناس ومنسوخ. فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ. 

والاخر: أن تختلفت. ولا دَلالةً على آیها الناسخ» فنذهب إلى آثبت الروايتين» فان تکافاتا 
ذهبت إلى آشبه الحدیئین بکتاب الله وسنة نبیه فیما سوئ ما اختلف فيه الحدیثان من سنته. 

45درز ۔حدیٹان اختلفا عن النبي ول أن يوجد فیهما هذا أو غیرہ مما يدل على 
الاثبت من الرواية عن رسول الله كلا)(٠.‏ 

وقال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 

(...ومنها: ما لا یخلو من أن یکون أجد الخدیشی ۰۰۱۳۳۷۷٥٦٦۸٦۷۸۸١‏ 
بمعنی سنن النبي اة مما سوئ الحديثين المختلفین» أو آشبه بالقیاس؛ فأي الأحاديث 
المختلفة كان هذا فهو آوّلاهما عندنا أن ضار الیه)). ۱ 


ومن كلامه الدال على ترجيح رواية مَن كان آعرق إسنادًا وأشهز بالعلم 
وأحفظ له: 


قال فی «كتاب اختلاف الحديث»: 


(الأثبت من الحديئين أولیٰ أن يُقال به إذا خالفه)2. 


.)۵۱۳ :۸( الام‎ )١( 
.0۳ ۵۳ :٤( وانظره في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۰60۱۰ «البحر المحیط» للزركشي‎ 
وانظره كذلك في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰ ۰۱۰۷۹-۱۷۷ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي‎ 
في کل منها ما مع ما صدّره من نص «الرسالة».‎ )4۲- ٦١ :۱( (ف: ۰۳۱۱ «دلائل النبوة» للبيهقی‎ 
.)4۱:۱۰( الأم‎ )۲( 
,)۴۹ :۱۰( الام‎ )۳( 


سس > < -د ا اال کت حب ب 
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(|ذا تكانات الكحادنت فأصحها | شنادًا أولاه)7). 

وقال في «القديم»: 

(وقد زعمنا أن الحديثين إذا اختلفا فالحجة في أصح الحديثين)”"' . 

ومما يتصل بهذا الوجه: ترجيح نقل الصحابي على نقل التابعي» ومن 
كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب الحج»: 

(... فأخبر جابر عن النبي و أنه طاف راكبّاء وأخبر أنه إنما فعل ليراه الناس» وفي هذا دلالة 
علی أنه لم يطف من شكوئء ولا أعلمه. اشتکی وَل في حجته تلك. وقد قال سعيد بن جبیر: 
طاف من شكوئ. ولا أدري عمّن قبله» وقول جابر أولئ أن يقبل من قوله. لأنه لم يدرك )انا 

ومما يتصل بهذا الوجه: ترجيحٌ نقل رواية الأسنٌ من الصحابة والأقدم 
صحيةء ومن کلامه في ذلك: 

قال في «الرسالة» لما ذكر روايات الصحابة -أبي سعيد الخدري» وأبي هریرة 
وابن عمرء وعثمان» وعبادة رضي الله عنهم- الدالة على النهي عن ربا الفضل: 

7 ناخد وقال بمثل معناها الاکابر من صحاب رسو لاا وأکثر 
المفتیین بالبلدان). 


)١(‏ آخرجه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۲-۲۳۱) قال: (ثنا أبى: سمعت يونس بن عبد 
الأعلی» قال: قال محمد بن إدريس الشافعي) فذکر كلامًا للشافعي في أصول العلم منه هذه الجملة. 
وعنه الخطيب في : «الفقيه والمتفقه» (ف: ۰)۵۷۳ وابن القیم في: «أعلام الموقعین»  :۵(‏ ۱۵). 
وأخرجه البيهقي في: «مناقب الشافعي» (۲: ۰6۳۰ والخطيب في: «الكفاية فی معرفة أصول علم 
الروایة» (ف: ۱۳۲۲). 

70 آورده البیهقی فی: «السنن الکبیر» (۲۱:۲۱). 

(EY: الام‎ )۳( 


ےھ 1 ۴ 9 ید 
وم 7 سی کا > a‏ نب 
عم إل 5 E‏ 
٦‏ هو 
a 7 424‏ سس( Er‏ 





ثم ذكر حديث أسامة بن زيد الدال على قصر الربا في النسیئة ثم ذكر احتمال 
أن يكون هذا الحديث موافقًا لما قبله» واحتمال أن يكون مخالفاء ثم بين وجه 
المخالفة والموافقةء ثم قال: 

(فقال: فما الحجة -إن كانت الأحاديث قبله مخالفة- في تركه إلى غيره؟ 

ِقلث له: کل واحدٍ ممن رویٰ خلاف أسامتء وان لم ٦‏ 9۷۷ 
من آسامة = فليس به تقصي” عن حفظه عتما نىغاد ا 00 0 
والصنحبة من آسامت وأبو هريرة آسن والخفظ من روا0 ۰۰۴۷۹۷۴ 

ولمّا كان حديث اثنين أولیٰ فى الظاهر بالحفظ وان ا عنه الغلط من ا 
واحد = كان حديث الأكبر”“ الذي هو أشبةٌ أن یکون أولیٰ بالحفظ من حدیثِ مَن هو 


ء ۶ : و کے 7 ۱ 
أحدث منه» و کان حديث خمسة أولیٰ أن يصَارٌ إليه من حديث واحد)۲). 


كما تعوّض لذلك في «كتاب اختلاف الحدیث». ولما رجح أحاديث النهي عن 
ربا الفضل عن عبادة وعثمان وأبي سعيد وأبي هريرة على حديث آسامة الدال 
على حصر الربا المنهي عنه في النسيئة قال: 

(وكان عثمان وعبادةٌ أسنّ وأشدَّ تقدم صحبة من أسامة» وكان آبو هريرة وأبو سعيد 
آکثر حفظًا عن النبي ول فيما علمنا من آسامة)۳. 


(۱) في نشرة شاکر: (الأكثر). والمثبت من نسخة ابن جماعة» وهي آشبه بالمعنى والسیاق لقوله بعد 
لا (اولی بانحفظ من جات ا ر 02 یی ا جع يقابله: ری 


اد تاریم على جلدته في ذاق 
(۲) (ف: ۰۷۲۲ ۲۱۷/۱۷۱ /۱۷۱۷). 


۳( الام( ۰ ۷)+- 
قلت: وقد استعمل الشافعي الترجیح بتقدم الصحبة والسن في مواضع غير هذاء كما في «الرسالة) 
(ف: ۷۲۲) حيث قال مرجحًا رواية خوات بن جبیر في صلاة الخوف: : (وکان خوات متقدم الصحبة 
والسن). وانظر في ذلك: «البحر المحیط» للزركشي (1: .)٠١١‏ 








۳۹۰ 





ومن کلامه الدال على ترجیح رواية الأكثر: 

قال في «الرسالة»: 

(ولمّا کان حدیث انين , آولی في الظاهر بالحفظ وبأنْ ینمی عنه الغلط من حدیث 
واحد = كان حدیث الأكر الذي هو أشبة آن يكونٌ أولیٰ بالحفظ من حدیث مَن هو 
ا 2 خط آولر او ليه من عتیے وانور)(). 

وقال في «کتاب اختلاف الحدیت»: 

(العدد آولی بالحفظ من الواحد)۳. 

وقال فی «کتاب اختلاف الحدیث»: 


(وإذا کان عطاء بن يسار وعمرو أو صفوان بن عبد الله والحسن یروون عن ابن عباس 
خلاف ما روی سلیمان الأحول = كانت رواية ثلاثة آولی أن تقبل)٩).‏ 


وقال فی ي «کناب الحج»: 


-هذاء وقد قال الزركشي في موضع: (فإن قیل: فکیف قدم الشافعي رواية ابن عباس في التشهد 
على رواية ابن مسعود؟ قلنا: لان متأخر الصحبة مقدمٌ على متقدّمها في الرواية» لاحتمال النسخ) 
«البحر المحیط) (5: ۱۵۸-۱۵۷). وهذا يشكل على ما تقدم من أن الشافعي يرجح بتقدم الصحابة 
وجوابه أن ما ذكره الزركشي ليس بسدیدہ فان الشافعي نص على العلة التي من أجلها قدَّم رواية ابن 
ال وذلك آنه ذکر ما رواه ابن عباس في التشهد ثم قال: (وبهذا نقول» وقد رَوّيت في التشهد 
اه کیک انت ھا فكان هذا أحّها الي لأنه ا (کتات الصلاة) او (۲ NN:‏ . فالمعنی 
6 منت e‏ 
(۲) (ف: ۷۷۳). 
وانظره فی: : «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۲ البحر المحیط» للزركشي (5: ۱۵۰). 
)۳( الام( NIMES‏ 
)٤(‏ الام ( ۰ ۱۸۵). 








(العدد الکثیر أولیٰ ألا يغلطوا من العدد القليل)'. 


وقال کی «کتاب الییو ع» لمخالفه فی مسألة: 


(... فإذا کت و الأحاديث» فنذهبٌ من وت و 0+ 


اہ تہ او ان 26 کت 6 )۹۲2 
وقال: 
(اثنان آولی بالحفظ من واحد)”". 


وقال: 


(إنما ندغ تثبیت ما خالفه فيه غيرٌه مما هو أكثرٌ منه عدَدًا)''. 


وقال «القديم»: 


اة اح بالحفظ من زاحت کا 


ومن کلامه في الترجیح بالشبه بمعنی كتاب الله: 


قال فی «کتاب اختلاف الحدیت» : 


(ما وافق ظاهر کتاب اش ٹن الحدیث آولی آن حا 


)۱( الام ر۸۵ . 

(۲) الام (: ۱۳). 

(۳) «السنن المائورة» للمزنی (ف: ۱۲). 

(6) «السنن المأثورة» للم نی ےا EAS‏ 

)0( آورده البیهقی هی ابعر کڈ الستن والاثار» (ف: ۶۳۲ ۲۰). 

© الم (۱۰: .)۲٦٢‏ وانظر: «البحر المحیط» للزركشي (: ۲ ۱۷). 
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ومن کلامه في الترجیح بالشبه بما سواهما من سنن رسول الله: 





۲۲ 


قال فی «کتاب الوصایاء: 
(قال: قد اختلفت فيه الأحادیث. 


قلت: ۰:۰ راذا اختلفت قالذییلزمنا آن نصیر لیم قرا من السنة)۲ 


ومن کلامه في الترجیح بالشبه بما کان آولی بما یعرف آهل العلم: 

قال فى «کتاب اختلاف علی وابن مسعود» : 

(وآما نحن فنقول بما روي عن این عمر وابن عباس... قنترك قول ابن مسعود لقول 
ابن عباس وابن عمر ... والذي قلنا آشبه الاقاویل -والله أعلم- بما یعرف آهل العلم) ۳ 


ومن کلامه في الترجیح بکون حد الأحاديث أصح في القياس: 
قال فى «كتاب الأقضية» لمخالفه فى مسألة: 
(أصل قولك وقولنا أن الحديثين إذا اختلفا ذهبنا إلى آشبههما بالقیاس) ۳ 


د 2 
“4 
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2 ؟ 


20 


ومن كلامه في الترجيح بما عليه الأكثرُ من أصحاب رسول الله باة: 

قال في «كتاب الفرقة بين الآزواج» لمخالفه فى مسألة نكاح المُخرم: 

756 0خ رین لو تکافتا نظرنا فیما فعل أضحات ازول 
()١(‏ الام :٥(‏ ۲۸۵). 


(۲) الام (۸: .)٦4٤‏ قلت: وهذا المثال وان لم یکن في الترجیح بين الأحاديث. بل الآثار» فانه دال 


على أصل اعتبار هذا المعنى المرجح. 
(۳( الام APN‏ 








1 
لله اة بعدّهء فنتبع أيهما كان فعلهم آشبه وأولیٰ الخبرین أن یکون محفوظا فنقبله ونترك 
الذي خالفه؟ 

قال: بلی . 

قلت: فعمرٌ وزی بن ثابتِ یردان نكاح المحرم» ویقول ابن عمر: لا يكح ولا یتکح. 
ولا آعلم من أصحاب رسول الله َة لهما مخالفا6. 


ومن المرجحات التي نص عليه الشافعي في مواضع: ترجیح قول 
المثبت على النافي. ومن کلامه في ذلك: 

قال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(... فکانت جا عليه ان ابن مسعود وان قال: الم یفعل». فقال غیره: (فعل)ء 
فقول مَن قال: «فعل» أولئ أن یؤخذ به» لأنه شاهد والذي قال: «لم یفعل» غيرٌ شاهد)'". 

وقال فی «کتاب اختلاف مالك والشافعي» عن قضية صلاة النبي یا في 
الکعیة: 

(قال بلال: نے وکان من قال: (صلّیٰ) شاهداء ومن قال: الم یصل) لسن 
بشاهد. فاأخذنا بقول بلال)(۳. 

وقال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 


(الذي قال: «کان» آولی أن یو خذ بقوله من الذي قال: «لم یکن»)*. 


(۱) الام (7: .)٥٤٤‏ 
(۲) الام (۸: ۵۲۰). 
(۳) الام (۸: ۵۵۳). 
(6) الام (۱۱۹:۱۰). 








7 
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وقال في «کتاب الدعوی والبینات» عن قضية صلاة النبی ساسا فى الكعبة 
کذ لك : 





۲ 


(قول من قال: (کان) أحق من قول من قال: (لم یکن)ء لآن الذي قال: (کان) شاهد 
والذي قال: (لم کر لس بشاهد)(۱). 
وقال فی «کتاب الدعوی والیینات»: 


03 الام (۸: .)١١‏ 
)۲( الام (۸: ۲۲). 





القول نی أن كلَّ کلام حتمل لمعان» وأنه لا بُصَارٌ إلى معنّى منها إلا 
بدلالة : 

القول ني أن الأحكام ني الكتاب والسنة على ظاهرها وعمومها حتى 
تأتي دلالة تدل على أنها على باطن دون ظاهر أو خاص دون عام 
القول في ام حكم المجمل من الکتاب والسنة ا 

القول نی دلالة النهي 1 

القول ني دلالة الأمر 

القول في دليل الخطاب (مفهوم المخالفة) 

جامع في الدلالات 

جامع في الاستثناء 








م ١‏ گے کر وو 
ظ اتا ا سب یں کی 
ا م 0 
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۳۷ 





قال الشافعی فى «کتاب الأقضية»: 


2 ۶ بح اع و 
(إن كان للقرّان وحهان. أو کانت سن واگ مختلفة او و تیال ظاهرها 
وجهين = لم يَعمّل بأحد الوجهين حتیٰ يَحِدَ دلالة من: 
كال اكثاتك 


عل أن الوجة الذي عمل به هو الوجه الذي يلزمه. والذي هو أولئ به من الوجه 
الذی تر كهة)'''. 


وقال فی «الرسالة»: 

(... فلما احتملت الایتان ما وصفنا کان على آهل العلم طلب الدلالة من کتاب اللہ 
فما لم یجدوه نصا في کتاب الله طلبوه في سنة رسول الله فان وجدوه فما قبلوا عن رسول 
الله فعن الله قبلوه بما افترض من طاعته)۳. 


)۱( الام (۷: ء ۰ ۵). 
(۲) (ف: ۲۹۷). 











NEES 
4 0 کے‎ 






۹| A 
وقال فی «الرسالة» عن کتاب الله:‎ 
(یستدل على ما احتمل التأویل منه بسنن رسول ال فاذا لم یجد سنة فباجماع‎ 
المسلمین. فان لم يكن إجماعٌ فبالقياس)”'.‎ 


وقال فى «کتاب الأطعمة» بعد أن ذكر احتمال آية لجملة من المعانی: 


۳۸ 


(فلما احتمل آمره هذه المعاني کان آولاها بنا الاستدلال على ما يحل ویحرم ب: 
کتاب الله» ثم سنة تعربُ عن کتاب الم أو آمر آجمع المسلمون عليه» فانه لا یمکن في 
اجتماعهم أن یجهلوا لله حرامّا ولا حلالا» انما یمکن فی بعضهم. وأمّا في عامّتهم فلا)2. 

وقال في «کتاب الصداق» عن آیات الصداق لما ذکر ما تحتمله من معان: 

(... فلما احتمل المعانی الثلاث کان آولاء أن يُقال به ما كانت عليه الدلالة من کتاب 
أو سنة أو إجماع)”". 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج» عن حديث: «لا يخطب أحدكم على 
خطية أخيه»: 

(فلمًا احتمل المعنيين وغيرّهما كان أولاهما أن يقال به ما وجدنا الدلالة توافقه. 
فوجدنا الدلالة عن رسول الله 95 على أن النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا 
کا را 


وقال فی «کثاب الدعوی والیینات» : 


(کل کلام احتَمَل معاني» فوجدنا سٌُنَةً تدل علیٰ أحد معانیه دونَ غيره من المعانی - 
شالت ماه وكل سد افقة للقران لا مخالفة ... 


(۱) (ف: ۱۶۷۰). 
وانظره في : (المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۷ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: ۳۹ 
(۲) الام (۳: 1۳۹). 
)۳( الام (7: )١59‏ وكذلك آتی مکرّرّا في (1: (EN‏ 
)٤9‏ الام .)٥١۸ :٦(‏ 


5 ۲ 3 
۸ نشی 5 ی ٠‏ 4 
ہے ANN‏ حبھہ یں یپ ٤‏ 
چم ١٤د‏ مج مه ۱ 
7 ۹ 0 
مر ۲ و سے ےا ی کے ۹ 1 ۲ 


فإذا لم تكن سَُة وكان القَرّانُ محتَمِلّاء فوجدنا قول أصحاب النبي اة وإجماع آهل 
العلم يدل على بعض المعاني دون بعض > قلنا: هم أعلم بکتاب اه 2 ا ا 
غی مخالف -إن شاء الله تعالی - کتاب الله. 

وما لم يكن فيه شُتَ ولا قول آصحاب النبي يلق ولا (جماغ یدل منه علی ما 


وصفت من بعض المعانی دون بعض = فهو على ظهوره وعمومه لا یخص منه شيء 





دون شي۶. 
وما احتلف فيه بعض أصحاب النبی بلا أخذنا منه بأشبهه بظاهر القرّان)(. 


9F‏ ہدج بج 


ومن کلامه عن دلالة السنة: 
قال في «کتاب اختلاف الحدیث» و «کتاب العدد»: 
(آولی المعانی بکتاب الله ما دلت عليه سنه رسول له (. 
وقال في «کتاب الوصایا»: 
(آولین معاني الکلام به مادل علیه الخر)(۳. 
وقال في «مختصر البويطي» لما ذكر معاني کلام العرب التي خاطبهم الله 
بها في کتابه: 
(وشيءٌ یحتمل التأويل» AE‏ لأحد تفسیره إلا بسنة عن رسول الله 2 أو 


)۱( الام (۸: 6)). 
قلتٌ: فی هذا النصّ فضل فائدة» وهو التنصيصٌ على دلالة قول أصحاب النبي ی في تعيين ما 
گول بل سان 

۷079:0101 2٤9 :۱۰( الك‎ )۲( 

.)۲۲۰ :٥( الام‎ )۳( 











تم لما ذكر المتشابه قال: 


(وآما المتشابه الذي لا یحتمل التأویل فما لم يأتِ فيه عن رسول الله ول ولا عن آحد 
من آصحابه» ولا آجمع عليه العلماء ووقفوا عن تفسیره مما بين العباد وبين الله عز وجل)'. 
وقال: 


(الحدیث على ظاهره وإذا احتمل معان فما آشبه منها ظاهر الأحاديث آولاها بہ)'''. 


وممًا یتصل بدلالة الاجماع: ما لا يُعلّم فيه مخالفٌء ومن کلامه في ذلك: 


قال فی «کتاب اختلاف الحدیت»: 


) .. وتعلم أن من لقینا من المفتيين إذا لم یختلفوا نی أن لا يباع المکاتب قبل أن يعجز 
ذهب إليه عوام الفقهاء)"” . 


وقال فی «كتاب الوصایاء: 
(... فکان ظاهر الاية المعقول فیها: من بَعَدِ وَصِيَّةٍ ُوضوت بها أو دَیْن14الساء: ۱۲]: 
إن كان علیهم دین. وہذا نقول ولا آعلم من آهل العلم فيه مخالفا» وقد تحتمل الاية 


.)۲ ۲۱۷۹ ۰۳۲۲۸۵۲ ف:‎ 7 ۱۰۲۰ ۰۱۰۱۵( (N) 

وانظره 7۶ا الزركشي (۳: 0۳5۸ 

)۲( آخرجه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۱ -۲۳۲) قال: «ثنا آبی: سمعت یونس بن 
عبد الاعلی فال: قال محمد بن ي |درپس الشافعي) فذکر كلامًا للشافعي فی أصول العلم منه هذه 
الجملة. وعنه الخطيب في: «الفقيه و والمتفقه» (ف: )٥٦۷٥٥‏ وار بن القيم في: «أعلام الموقعين» (0: 
٤ءء‏ 
وأخرجه البيهقي في: «مناقب الشافعي» (۲: ۳۰). 
وآخرجه الخطیب في: «الكفاية في معرفة أصول علم الروایة» (ف: ۲ وعنه آبن القیم في: 
(اجتماع الجیوش ال سلامیة» (۲ ۶ ۲). 

)¥( الام ( ۰ ۱۵۵). 
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۳۱ 
معنی غير هذا آظهر منه وآولی بأن العامة لا تختلف فيه ما علمت. واجماعهم لا یکون 
عن جهالة بحکم الله ان شاء ا 

وقال في «کتاب الوصایا»: 


(... والحدیث علیٰ ظاهره» ولو احتمل ماو صفت ووصفت کات ول الع رال 
یؤخذ به ما لا یختلف فيه آکثر آهل العلم من أن المکاتب لا یباع حت یعجزء ولم ینسب 
إلى العامة أن يجهل معنی حديث ما روي عن النبي لي ”. 


ذکر الشافعي في النص الصدّر آربع دلالات» وهي: الکتاب والسنة 

والاجماع والقیاس, كما ذکر في النص النقول من «کتاب الدعوی والبینات»: 
دلالة قول آصحاب النبي يلد فهذه خمس. 

ومن الدلالات التي نص علیها کذلك: قول الصحابي الذي لم یعلم له 
مخالف» ومن کلامه ٤‏ ذلك: 

قال في «کتاب الحدود»: 

(إنما یسم ما احتمل الوجوء ما دلت علیه: سنقه أو أ عن بعض أصحاب رسول ال 
يا لا مخالف له أو آمز اجتمعت عليه عوام الفقهاء)(۳. 

وقال في «کتاب الحجر» لمخالفه في مسألةٍ: 

(وقلث له: آنت تقول ف الواحد من صحاب رسول الله كلل إذا قال فول وکان في را 
)١(‏ الام :٥(‏ ۱۲ ۲). 


)۲( لك : (TN‏ 
شاي ل في موف على أله الم في مداعلا فا بی اب کاب : (فلما لم آعلم 
(۳) الأم (۷: ۳۵۸). 








N 





تنزيل یحتمل خلاف قوله في الظاهر = قلنا بقوله. وقلنا: هو أعلم بكتاب الله عز وجل)'. 

فتحصّل من مجموع ما تقدم أن الدلالات المعتبرة في تفسبر وتعیین ما 
احتمل الوجوه ست دلالات: الكتاب» والسنةء والاجماع» والقياس» وقول 
أصحاب النبي بء وقول الصحابي الذي لم يُعلّم له مخالف. 


هذاء وقد ذكر الشافعي أنه ما من كلام الا وهو يحتمل معاني من جهة 
اللغة. فمن كلامه ٤‏ ذلك: 

قال في «كتاب الوصایاء: 

BE US 

ولأجل ذلك اتسعت دائرة التأويل عند بعضهم» وعن ذلك قال الشافعي في 
«کتاب اختلاف الحديث»: 

(فقَل ما سمعنا منهم أحدًا تأرَّ شينًا إلا على ما یحتمله احتمالا جائرًا في لسان الع رب 
-وإن كان ظاهره على غير ما تأوله عليه- لسَعَةٍ لسان العرب؛ وبذلك صار من صار منهم ۱ 
إلیٰ استحلال ما کرهنا استحلاله. وجهل ما کرهنا لهم جهله)(. 


وف هذا ما يشير إلى أنه لا نظر إلى احتمال یخالف ظاهر الکلام٩).‏ 


(۱) الام (6: 41۱). 

(۲) الام :٥(‏ ۰ وجاء هذا النص كذلك في «کتاب سير الأوزاعي» الأم (۹: ۲۵۵). ولکن على 
لسان محاور الشافعي. 

(۳) الام (۱۰: ۲۳). 

.)۱6۲ :۳( انظر: «البحر المحیط» للزركشي‎ )٤( 
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ومن تقريراته التصلة يما تقدم: ذکڑھ بأن كثيرًا من السنة واضح لا 
يحتمل تأويلة: 

قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعی» بعد أن ذكر جملة من مسائل 
الخلاف بين الصحاية: 

(ثم الناس إلى اليوم مختلفون في هذه الأشياء» وني كل واحد منها كتابٌ» أو كتابٌ 
ا 

قال: ومن أين تریٰ ذلك؟ 

فقلت: تحتمل الآية المعنيين» فيقول أهل اللسان بأحدهماء ويقول غیژھم منهم 
بالمعنیٰ الآخر الذي یخالفهہ والآية محتملة لقولهما معّاء لاتساع لسان العرب. وأمًا السنة 
فتذهب على بعضهم» وكل من ثبتت عنده السنة منهم قال بها -إن شاء الله- ولم يخالفهاء 
لان كثيرًا منها يأتى واضحًا ليس فيه تأویل)'''. 


(VTE) الام‎ (۱) 











Vé 





م و و ۳ 2 مه مہ 7 ماگ 0 
وعمومها حتى ناني د ا َل على انا على بان دون 
ظا 10277 


قال الشافعي في «کتاب اختلاف الحدیثء: 
را عربيٌء والأحكامٌ فيه على ظاهرها وعمویھاء لیس لأحدٍ أن یل منها 
ظاهرًا إلیٰ باطن» ولا عامًا إلى خاص الا ب: 
- لال من کتاب الله فان لم تکن فسن رسول الله تدل علی أنه خاصٌ دون عامٌ أو 
باط دونَ ظاهر. 
4 أو إجماع من عاب العلماء الذين لا يجهلون كلهم کتابا ولا من کے 


و ۵6 


وهکذا السنة. 
006 لت پا رہ ۳ ر ۳ 

ولو جار في الحديث أن یال الشيء منه عن ظاهره إلى معتیٰ باطن بَحتوله كان 
ع 1 و ےے 3 1 2 3 
أكثرٌ الحديث يَحتَمِل عددًا من المعانی» ولا یکون لأحدِ ذهب إلى معتّیٰ منها حُجَة عل 
آحد ذهب إلى معنیٰ غيره. 

0ئ ۳ : 1 

ولكن الحق فیها واحد. لأنها على ظاهرها وعمومها الا ب: 
- دلالة عن رسول الله. 
)١(‏ لهذا المبحث اتصال وثيقٌ بالمبحث السابق» ويفترقان في أن البحث فيما سبق عن الدلالات 


المعتبرة فی تفسير وتعيين ما يحتمل الوجوة» والبحث هنا يزيد على ذلك بتقریر أن الأصل فيما 
احتمل عدة وجوه ومعانِ: حمله على عمومه وظهوره. 





به ان لے ٠‏ ۷ 4 
7 0 0 3 
س 2 0 یپ 4 ۹ ٤‏ :4 )ا به ۷ ٦‏ 
کے اليا 4 “م 1 
8 2 ۰ 7 ۵ /\ ۲ 
مر 6 3 ۰ 0 د 





- أو قول عامّةٍ آهل العلم. 

نها عل خاصٌ دونّ عام وباطن دونَ ظاهي إذا كانت إذا صُرِقَتْ إليه عن ظاهرها 
محتیلاً للدخول في معناه. وسمعث عَددًا من مخ ا ا ۲9 
مُتقدِّمِي أهل البلدان في الفقه معنیٰ هذا القولِء لا بُحَالفه»'. 


4 عاد اد عبد ماع ماع 


وقال في «الرسالة»: 

(لا يقال بخاص في کتاب الله ولا مُت لا بدلالة فيهما أو في واحدٍ منھماء ولا یال 
بخاص حتیٰ تكون الآية تحمل أن يكو أريد ا ذلك الخاص» ناما ما لم تکن ا له 
فلا یال فيها بما لم تحتمل الآية)'. 

وفي «كتاب اختلاف الحديث» أن مخالف الشافعي قال له في مسألة: 

العام عندك على عمومه إلا بدلالة عن ال 2 ٣۰٠٠٠٠ ٠٦٦‏ 
ما جاء عن النبي اة أنه خاص)۳. 


al a12 
پا پت کے‎ 


ومن کلامه عن ظواهر القرآن وعموماته: 
قال فی «الرسالة» : 


(القَرَانُ علیٰ ظاهره حتیٰ تأت دَلَالةٌ من أو سنڈ أو إجماعٌ = بأنه على باطن دون 
ظاهر)*) . 
(۱) الام (۱۰: ۲۲-۲۱). 
وانظرہ ا (المدخحل ۳۳/۱ علم السنن» مہ للببهقی (ف: ۰8۸7 (معر فة السخن والاثار» للبيهقي رف: 
۳ «الفقيه والمتفقه» للخطیب (ف: ۰۵۸۰ «البحر المحيط» للزرکشی (۳: ۰۱۹-۱۸ 
(۲) (ف: ۵۵۸). 
(۳) الام (۱۲۸:۱۰). 
CD‏ (ف: ۲۷ ۱۷). 

















۳۷۳۹ 


وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(لا يجورٌ أن يقال بغیر ظاهر الاية الا بخبر لازم)۳. 

وقال في «کتاب جماع العلم»: 

(قال: ... ولکن آرآیت العام في القرّان» كيف جعلته عام مرق وخاضّا أخرئ؟ 

ناف له: لسان العرب واسعء وقد تنطق بالشی- عامّا تريد به العام وعامّا ترید به 
الخاصٌ فیبین في لفظهاء ولسث أصیژ في ذلك بخبر إلا بخبر لازم. وکذلك أَنْزِلَ القَرَانُ؛ 
فی في القَرَانِ مو وفي السنة آخری)'. ۱ 

وقال في «کتاب الحج»: 

(ظاهر الرَان آولی إذا لم يكن دلالة علیٰ أنه باطرنٌ دون ظاهر)”". 


وقال فی «کتاب الشفعة ۰ 


ئا 275 
۱ 


(قال الله تبارك وتعالی: «لا تأکُلوا أَمْوَلَكُمْء بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلٍ الا أن 
ڪون يِجَدرَةٌ عن کراض َنَم [الساء: 14]. وقال عز وجل: ذلك باه قَالُوأ 
تما ام مِثل آلربوا وََحَل الله الْمَيْعَ وَحَرَمَ آلرَيْأك [البقرة: 74]. فكانت الآيتان 
کا اف ور ۳ 1 ی ا 
فنصير إلى قول النبي ود فيه» لأنه المبيّنُ عن الله عز وجل معنیٰ ما آراد الله خاصًا 
(E‏ 


.)۵۹۹:۸( الام‎ )١( 
.)۱۱ :۹( الام‎ )۲( 
.)۳۲۷ :۳( الام‎ )۲( 
.)۳۷ :٥( الام‎ (٤ 





2 3 

> “يه ارح Y۷‏ 
IAS‏ 
5 ۲ 0 جم 
سے 1ھ سح 


وقال فی «کتاب الفرقة بدن الازواج»: 


(ما کان عامًا في كتاب الله تبارك وتعالیٰ فلا نختلف نحن ولا آنت أنه على العموم)"'. 





01 


وقال یی «کتاب العدد» : 

(لا یَخرَح من حکم الله تبارك وتعالی إلا بدلالة من كتاب أو سنة أو إجماع)”". 

وقال في «کتاب الدعوی والبینات» عن قول الله تعالی: من بَعْدٍ وَصِيَةَ 
تو صون بها او دین 4 [النساء: * :]١‏ 

(... فلگا احتملت الاية أن یکون یراد به خاص وان کان محر 5۷۷۸۸۷۳٦۱‏ 
على ما أريد بالوصية بالخر عن رسول اللہ المبین عن الله عز وجل معنی ما آراد الله 
عز وجل)”". 


ومن کلامه عن ظواهر السنه وعمومانها: 

قال شی «الرسالة» : 

(ینبخي لمن سم الحدیث أن یقول به علا عمومه ©2 9 
E‏ 

وقال کے «الرسالة»: 

(... فلمًا احتمل المعنيين وجب على أهل العلم أن لا یحملوها علیٰ حاص دون عام 
إلا بدلالة من سنة رسول اله» أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يُمكِنْ أن پُجوکُوا على 
لاف سن له. 
۷ الام (۱: ۶۳ ۳): 
(۲) الام (7: 15۱). 


NC :۸( الام‎ (۳) 
(AINA (رف:‎ CS 








۳۷۸ 





وهکذا غيرٌ هذا من حدیث رسول اللہ هو على الظاهر من العام حتی تأتي الدّلاله عنه 
كما وصفت. أو با جماع المسلمین أنه على باطن دون ظاهر» وخاص دون عامّ» فیجعلونه 
بما جاءعت عليه لالم عليه ویطیعونه في الأمرين جميعًا)!''. 

وقال في «الرسالة» : 

٦‏ و سنة رسول ا فهر علین ظهوره وعمومه حتی لا 
70۵8 ای هو وامی- بل علرز آنه رید بالجملة العامة فى ال 
بعض الجملة دون بعض) ۳" . ۱ 
وقال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 

(البحدیث عن رسول الله ما على عمومه وظهوره حتیٰ تأت دَلالة عن النبي واا بأنه 
آراد به خاصًا دون عام ويكون الحديث الام المَحْرَج محتّیلا معن الخصوص بقول 
عوامٌ أهل العلم فيه» أو ن حَمَلٌ الحدیث سماعًا عن النبي يل بمعتی يدل عل أن رسول 
الله يكل أراد به خاصًا دون عامٌ. 

ولا يُجِعَلُ الحديث العام المَخْرّج عن رسول الله يك اصًا بغير دَكَالةٍ معّن لم یحمله 
ویسمغه لأنه یمکنْ فيهم جمْلَة ألا يكونوا عَلِمُوه ولا بقول خاصّةء لأنه يمكن فيهم جهله. 

ولا یمن فيمن عَلِمَه وسّمکه ولا في العامّة جَهْلُ ما سُمِعَ وجاء عن رسول الله تن 
وکذلك لا تی الحدیث زياد لیس فيه ده ہا عل)۳. 


.)۸۸۲-۸۸۱ (ف:‎ )١( 
.)۳۸ :۳( وانظره في: «البحر المحیط» للزرکشی‎ 

.)٩۲۳ 2‏ 
وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي (۳: ۰۰۱۹ ۳). 

)۳( الام (۱۰: CE‏ 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن) للبيهقي (ف: ۸ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: ۲۹۵). 
وفي «أعلام الموقعین» لابن القیم: (قال الشافعي: وحدیث رسول الله ية على ظاهره بَت) (۳: 
۷. 





2 3 
کے اه 
جن توبی |[ جر 3 
عم و د بسن ی[ 


وقال گی «کتاب اختلاف الحدیت»: 





۳۷۹ 


(لا یجو أن يَدُلٌ علی أن قول النبي كله حرج عامّا آراد به اا ر 
الله أو إجماع من آهل العلم)'. 

وقال في «كتاب الرهن الصغیر»: 

(... إنما جاء الحدیث جملة ظاهرّا؛ وما كان جملة ظاهرا فهو على ظهوره وجملته إلا 
أن تأتي دلالة عمن جاء عنه أو يقول العامة علیٰ أنه خاصٌ دون عام وباطنٌ دون ظاهر) ۳ 

وقال في «کتاب الوصایا»: 

(لا پُحال إلى باطن ولا خاص إلا بخبر عن النبي ية لاعن غيره)””". 

وقال في «کتاب الوصایا»: 

(إذا جاء الحدیث عن النبي بيا جملة فهو على جُمْله ۹ ولم تُحَمّلْهُ ما احتمل إلا 
بدلالة عن النبي لا 0*. 

وقال في «كتاب الحكم في قتال المشركين»: 

(كلٌ ما حكم به رسول الله ل فهو عاءٌ حتیٰ تأي عنه ذلالةٌ علی أنه أراد به خاضاء أو 
عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنةء أو يكون ذلك موجودًا في 
ال جل وحن« 


(YE : ۱۰ 09لا(‎ 

.)۳۸۱-۳۸۰ : ٤( الأم‎ (۲( 

)۳( الام :٥(‏ ۲۸۲). 
وقوله: (لا عن غيره) قاله في سياق احتجاج مخالفه بقول ابن عباس وميمونة رضي الله عنهماء ففيه 
ما قد يدل على منع الشافعي من التخصيص بقول الصحابي. 

)٤(‏ كذا في نشرة بولاق (5: 04). وفي نشرة الوفاء: (بحمله). ولعل الصواب: (بجملته). 

.)۲۸۸ :٥( الام‎ )٥( 

.) 717 








YA 





وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(قال لي قائل: آنت تقول: الحديث على عمومه وظهوره وإن احتمل معنیٰ غير العام 
والظاهر حتیٰ تأتي دلالة علیٰ أنه خاص دون عام وباطن دون ظاهر. 

قلت: فكذلك أقول)'. 


a al 2۶ 
weso 
5 بی نی‎ 


و 


قلت: ها هنا جملة أمور لا ید من التنبيه عليها وان كان ذلك خارچا عن 
ستن «المجرّد»: 

٭ مما مضی من النص الصدُر والنصوص التي تلته يُعلم: 
۹ آنه لا یّقال بخاص في الکتاب إلا بدلالة من کتاب أو سنة أو إجماع. 
7 وأمّا السنة فلا يقال فيها بخاص الا بدلالة من سنة أو إجماعء ولم يذكر الشافعي دلالة 

الکتاب فیما یتعلق بتخصیص السنة. 

8 من الدلالات التی اعتيرها الشافعی للتخصیص: قول آصحاب النبي 5 

و قد تقدم النص الدال علیٰ ذلك ف الباب السابق» وهو قوله ٤‏ (کتاب الدعو ول 
والبینات»: (کل کلام اکل معان فوجدنا سنه تدل علین آبخد معانیه دون غيره من المعانی 
ا كل ا موافقة القران لا مخالفة -.. 

فإذا لم تكن سُنَةٌ وکان القرَان محتّملا. فوجدنا قول أصحاب النبي تا واجماع آهل 
العلم يدل على بعض المعاني دون بعض = قلنا: هم أعلمٌ بکتاب الله عز وجلء وقولَھُم غيرٌ 
مخالف -إن شاء الله تعالیٰ- کتات الله. 

وما لم يكن فيه سن ولا قول آصحاب النبي بيا ولا إجماعٌ يدل منه علئ ما وصفت 


RENAE O) 
.)۱۹ :۳( وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي‎ 








من بعض المعاني دون بعض = فهو علیٰ ظهوره وعمومه لا يخص منه شيء دون شيء. 


وما اختلف فيه بعض أصحاب النبي 295 آخذنا مئة تا شمه بظاهر القرّان)(). 
وتنصيصّه على «أصحاب النبي كلك فيه دلالة على أنه لا يخصص بقول 
الواحد منهم. إلا إن كان راو الحدیت. وذلك أنه: 
© یلحَظ في النص المنقول عن «كتاب اختلاف الحديث» (الام )5٠ :٠١‏ أن الشافعي 
اعتر للتخصيص : قول راوي الحديث: 


وذلك في قوله: (... أو من حملا الحدیت اعا ا ۱۱۳۳۱ 
رسول الله وا أراد به خاضًا دون عامٌ). 

وقد دلت جملةٌ من تطبيقاته فى بعض متاظراته عل ٠۰۷۷٠٠۷٦۸۷٦١۷27‏ 
في الت 03 

ومما يدل على ذلك أن الشافعي حين يعرض لبعض ما اختلفت فيه الأحاديث» فإن كان 
الاختلاف واردًا من صحابي: فان لم يكن راوي الحديث حكم بالسنة وقرر لزوم الاستغناء 


بہاء وان كان راويّ الحدیث أخذ في الجمع بين قوله وبين ما روئ”". 


وقد قال فى «مختصر اليويطى»: 
(... لأن آبا هريرة روئ أن رسول الله كاه قال: «كل صلاة لا يقرا فيها بأمٌ القرآن 
فهي خداج). فقال له حامل حديثه هذا: إني أحيانًا أكون خلف الإمام. فقال له: اقرأ مها يا 
)١(‏ الام (۸: ۵۰). 
N)‏ انظر ذلك فی: الام (۲: ۶ء ۸٥)ء :٥( ۰۱۵ : ٤(‏ ۰۱۸۲ (۷: ۰۶۲-۶۲۳ (۸: ٦۱ء‏ ۲ ۶). 
(۳) انظر مثلا: «کتاب اختلاف الحديث» (۱۰: ۲٤۸‏ ومابعدها) (۱۰: ۲٥٢‏ وما بعدها). وانظر ما قد 
يفيد في ذلك: «کتاب اختلاف علي وابن مسعود) الام (۸: 4۸۸) عند قوله: (... وابن مسعود روى 
عن النبي و النهي عن الکلام في الصلاة» ولو كان هذا عنده من الکلام المنهي عنه لم يتكلم به). 
وکان قد روی أن ابن مسعود تكلم بکلام في آثناء صلاته. ودلالة هذا النص على المراد محتملة لا 


7 .1 س س س زؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤز[ز1زؤز1ز[ز[ز[ذ[ذآ7>#>[آزآزآزآزآزآزآزآزآزآزآزآزذزذآزد د د دود ی یر سس سس ویجں ‏ را 0 را 












YAY 


ماک 


فارسي في نفسك. وآبو هريرة حمل الحدیث عن رسول الله لا وهو آولی بتفسيره» لانه 
قد سمعه منه» وقد یکون شهد من تفسیره ما لم يشهد غیرہ ممن لم يسمعه)"''. 

وقال آیضا فى «مختصر البویطی»: 

(... إن قول ابن عباس في الرجل یطلق امرأته مئة. قال: يحرم عليك ثلاثاء وساترهن 
عدوان. وهو الذي رو الحدیث "۳ وهو أعلم ا 

ھ دل بعض ما مضی على أن لصرف الكلام عن العموم إلى الخصوص؛ 

أو الظاهر إلى الباطن - شرطين: 

.١‏ احتمال النص لذلك. بأن يكون النص العام محتملا للتتخصيصء وأن يكون النص 

الظاهر محتملا لان يُحمّل على باطنه. 

آما الشرط الثاني فبين . 

وأمّا الأول فدل عليه قول الشافعي كما في النص المصدّر: (إذا كانت إذا ضرق إليه عن 
ظاهرها محتَملَةً للدخول في معناه). وقوله في النص المنقول عن «الرسالة»: (ولا يُقَالُ بخاص 
حتیٰ تکون الآيةُ تحتو أن یکو أريد ہا ذلك الخاص. فأما ما لم تكن محتَّمِلَة له فلا يُقَالُ 
فيها بما لم تحتمل الآية). وفي غيرما نص يسبق القولٌ بالتخصيص ذكرٌ حرف الاحتمال: 
(كل كلام احتمل» فلما احتملء وكان القرّان محتملا» ...)*. 
(EASES ۷۹‏ 
( يعني حديث: كان الطلاق على عهد رسول الله 2 طلاق الثلاث واحدة. 
( (۱۰۵۰ / ف: ۲۰ ۳۷۷). ۱ 

وانظر في المسألة واختلاف العلماء فی تحصیل مذهب الشافعی فی ذلك في : (البحر المحيط» 


.)5 ١7-149 :۳( للزركشي‎ 
(ف:068).‎ )٤( 


)٥(‏ وقد قال الزركشي مقررًا ذلك: (کلام الشافعي في «الرسالة» یقتضی أن السنة لا تخص القرآن إلا 
ادا کان فيه اتحعمناك التخصیص. فانه قال فبها: ولا يقال خاص ۰ البحر المحیط) او اوہ 








وعلم من ذلك عدم الاكتفاء بالخروج عن أصل الظهور والعموم لمجرد احتمال اللسان 
لتلك المعاني» بل لا بد من قيام الدلالة عليهاء والشافعي بتقريره ذلك يرد على من يدفع كثيرًا 
من ظواهر الأخبار بتأولها معانٍ لمجرد احتمال اللسان لهاء وقد حکیٰ عنهم قولهم: (إن 
خلاقنا لما زعمتم في القرّان والحديث بأمر لا فيه حجة من أن القَرّانَ والأحاديث بكلام 
عربي» فأتأوّلٌ كلا على ما يحتمل اللسانء ولا أخرج مما يحتمل اللسان فإذا تأولته على ما 
يحتمله اللسان فلست أخالفه)”؟. فردٌ الشافعي عليهم بذكر أنه لا يُخرَّج عن أصل الدلالة 
بمجرد الاحتمالء بل لا بد من قيام الدلالة على ذلك» وذكر أن الخروج عن أصل الدلالة 
لمجرد الاحتمال يفضي إلى مفاسد. فقال: 

(ققل ما سمعنا منهم أحدًا تأوّل شيعا ألا عل ما یحتمله احتمالا جائژا نی لسان 
العرب. وان كان ظاهره على غير ما تأوله عليه» لسعة لسان العرب. وبذلك صار من صار 
منهم إلیٰ استحلال ما کرهنا نحن وأنت استحلاله وجهر ما کرهنا لهم جهله)”". 

ھ من کلام الشافعي فیما یتعلق بضابط العنی الظاهر: 


قال في «الرسالة» عن قول الله تعالی: طقل لا جذ فى ما أو إل رما 


[الأنعام:7 5 ]١‏ الایة: 

(فاحتملت الاية معنیین: آحدهما: آن لا یحرم علیٰ طاعم ادا إل ما اس اه 
وهذا المعنی الذي إذا وجه رجل مخاطبا به كان الذي بسبق الیه آنه لا بحرم غیر ما سعیم 
الله محرَّمّاء وما كان هکذا فهو الذي یقول له: أظهرٌ المعاني وأعمّها وأغلبهاء والذي لو 
احتملت الآية معتّیٰ سواه كان هو المعنی الذي یلزم أهل العلم القول ۰٠٠٠٠٦٦٦‏ 
النبي تدل على معتّیٰ غيره مما تحتمله الآية» فيقول: هذا معنی ما راد الله تبارك وتعالى). 


(۱) «كتاب اختلاف الحدیث» الأم (۱۰: ۲۱). 

(۲) «اختلاف الحدیث» الام (۱۰: ۲۳). 

(۳) (ف: .)١ ٥۷-٠٥٠١‏ وانظر إطلاقه وصف «الأعم» على المعنی الظاهر في: «الرسالة» (ف: ۸۷۲)؛ 
الأم (۱۰: ۶ ۲۵). وانظر اطلاقه وصف «الأغلب» على المعنی الظاهر في: الام (۸: .)١٥٦‏ 
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م ۵ مو ه ۶ و مه , و ه .و - لع 7 ۵ تب و ره 5 و هم له 
لقَوّل فی آن حُكْمَ المُجْمَلَ من الکتاب وّالسْنة حُكُْمٌ المُفَسَّرِ 


جم 


قال الشافعى ٤‏ «کتاب الحجء: 
(حکم المجمّل حکم المفمّر إذا کان في معتل واحد)'. 


وقال فی «کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 
EE I ESD‏ 
وقال فی «مختصر الیویطی»: 


۶ ے کو 218 : و‎ 5٦ 
(لا شيء آولی أن يشبه بشيء من الْقِرَانِ بالقران والسنة بالسنة).‎ 


ومن کلامه في أن المفسّر من الکتاب يدل على الجمل منه: 


)۱( الام (۳: ۳۹۸ 


قلت: يلتقي هذا التقریر مم القول في المطلق والمقید» فبابهما واحك بل إن هذا النص وبعضص ما 
سيأتي من نصوص قد قالها الشافعي في سياق حمله المطلق من النصوص على المقید» وذلك أن 
الاطلاق ضربٌ من الإجمالء والتقييدٌ ضربٌ من التفسیر وجملة القول أن المطلق والمقید شعبةٌ 
من المجمل والمفسر. 

)۲( الام (۸: ۲ ۵). 

(۳) (۸۰۲۱/ ف: .)۲٦٥٢‏ وقد قال ذلك فى سياق تقریره حمل المجمل على المفسرء وقال عقبه: 
(فاستدللنا بآیة الأنفال ه٦٤٦1 SE‏ ام تو وان لم یوجفوا = بآية الحشر 
المجملة بآن لهم الخمس في ذلك). 
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قال فی «کتاب الحج»: 
ال هرن کتاب الله عز وجل يذل لوا المجمّل منه بالڈّلالة المفسرة 
N‏ . 


وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(المفئبٌ من القران يدل علين معا 

وقال يونس بن عبد الأعلی: (سمعت الشافعي يَعتب على مَن يقول: لا يقاس 
المطلق من الکتاب على المنصوص) ثم نقل عن الشافعي قوله: 

(یلزم من قال هذا أن یجیز شهادة العبید والسفهاء لأن الله عر وجل قال واي ا 
َو عَثلِ منُمر4ه [الطلاق: ۱۲ء وقال في موضع: «َأَشهدُوا 5 نيعم [البقرة: ۷۸۱ 

سرک رل ری ات 
في كفارة القتل: «مَومکَة [الساء: ۹۱]. اض «مؤمنة»» ولا يجوز في الظهار 
إلا موّمنة)۳۳. 


ومن كلامه في أن المفسّر من السنة يدل على المجمل منها: 
قال فى «كتاب اختلاف العراقيين»: 
(لندَئَة رسول الله گلا النص المفسرة تدل غا سحه الل ۱۳ 


.7(٥( 

(۲) "لام (1: ۳۱۱). 

(۳) آخرجه اتن ابی 3 في (آدات الشافعي ومناقه» (۲۳۷)ء قال: (ثنا آبي ثنا يونس قال لدي 
و ترش المحقق -علی عادته في تحقیقه ھذا- في النص بزيادة من عنده وتغیس فثبته علی ما 
ینبغی. وانظره فی: «البحر المحیط» للزرکشی (۳: ۲۱ ۶). 

ره( الأم (۸: (٤‏ ۱ 











سٹک كله یں 
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قال فی «کتاب اختلاف الحدیت»: 






۳/۸۷۹ 


كل علین قول رسول ال ولا غیره الا بقول نفس القائل)۱. 
وقال في «کتاب الصداق» عن حدیث رسول الله ةُ: 
هر aa‏ 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(انما ل حدیثِ الاين كله الاجا بالمفت )۳ 


۱( الأم (۲۰۸:۱۰). 
(۲( الام .)١ :٦(‏ 
(۳) (۸۰۹/ ف: 171۵ ۲). 


TAV 





قال الشافعي في «كتاب صفة الأمر والنهي» عن أصل دلالة النهي: 

(اصلٌ النهي من رسول الله یا أنَّ کل ما نھیٰ عنه فهو محرّمٌ حتی تأتي ˆ عنه دلالة 
تدل علي آنه إنما نهی عنه لمع غير التحریم: نا آراد به نها عن بعض الأمور دون 
البعض. وامّا آراد به النهی للتنزیه عن المنهی» والادب. والاختیار. 

ولا نرق بين نهي النبي 5 الا ب: دَلَالَةٍ عن رسول الله يك أو أمرٍ لم یختلف 


72 
و .۶ 


فيه المسلمون. فتعلم اد لمسلمین كلهم لا بجهلون نو وقد مک اه بجاو 
بعضهم)(). 
ثم قال عن اقتضاء النهي الفسات: 
نع یرنه النبي بلا عل وجهین: 
5 فکل ما نهئ عنه مسا كان ممنوغا الا بحادث بحدث فيه یله فأحد الرجل فيه 
حادئّا منهیّا عنه - لم يجله وکان علی اصل تحریمه 20ا من الوجه الذي بحله 


)١(‏ فرص الشافعیْ الکلاع هنا عن تھی النبي يي والبحث في نهي الله تعالی ونهي النبي بيه واحدٌ 
عنده كما سيأتي قريبًا في نص «الرسالة»» حيث قال السائل للشافعي: (فصف لي جماعٌ نهي الله 
جل ثناؤه» ثم نهي النبي)ء ثم أجابه الشافعي بجواب واحدٍ شامل لهما . وكما سيأتي قوله في «کتاب 
الفر قة د بين الأزواج» : (وما نھی الله عنه فهو . .. وما بھی عنه رسول الله 6 کذلك آیضّا) . ومع ذلك 
فقد صدّرتٌ هذا النص من «کتاب صفة الأمر والنهي» لأنه أجمع تأصیلا وأحسن تقسيمًا. 

)۲( الام (۹: ۵۱). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۹۹۸))ء «الفقبه والمتفقه» للخطيب (ف: 
YY‏ 














وذلك مثل أنَّ آموال الناس ممنوعة من غیرهم. وأنَّ النساءَ ممنوعاتٌ من الرجال 
إلا بأن يملكَ الرجلُ مال الرجل بما يحل من بیع أو هبة وغیرِ ذلك وأن النساء 
محرماتٌ الا بنکاح صحیح أو ملك يمين صحيح. فإذا اشتری الرجل شراءً منهيا ع 
فالتحريم فیما اذ شتریٰ امین لأنه لم ائه من الوججه الذي ل منہ ولا جل لمح 
اح وكذلك إذا نك یکاش منیا عنه لم تل المرأةٌ المحرّمة 4 بنکاج نهئ عنه 
رسول الله وا 


والنهیخ الذي بُبجَامِعٌ هذا وِقَاِق: کل ما نھیٰ عنه من فعل شيء في ملكي أو شي: 
مباح لي ليس بولْكٍ لأحدٍ. فذلك نهيُ اختيار» ولا ينبغي لأحدٍ أن برتکبه فإذا عَمَدَ 
ِمْلّ ذلك أحدّ كان عاصیّابالفعل ويكوثٌ قد ترك الاختيان ولا يحرم عليه ما له 
ولا ما كان مباخا له. 


وذلك مثل ماروي عنه أنه أمر الا کل أن يأكلّ ممّا يليه ولا يأكلّ من رأس الثريدء ولا 
22 رس علیٰ قارعة الطریق؛ فن اگل مما لا يليه أو من رأس الطعام أو عَرْسَ على قارعة 
الطريق - اَم بالفعل الي فعله إذا كان عالمًا ‏ نهي النبي يل ولم بُحْرمْ ذلك الطعامَ 
عليه وذلك أنَّ الطعاع غير الفعل» ولم يكن بحتاغ الی شیء يحل له به الطمام ان 
الطعامَ كان حلالا له فلا بَحرُمُ الحلال عليه بأن ءَ عَضَئْ في الموضع الذي جاء منه الاکل. 

ومثل ذلك النهيُ عن التعريس على قارعة الطریقء فالطريقٌ له مباحٌ وهو عاص 
باریس على الطريق» ومعصیته لا تُحَرّمُ عليه الطريق. 

وإنما قلت: يكون فيها عاصيًا = إذا قامتِ الحُجَّةُ على الرجل بأنه كان عَلِمَ أن النبیٌ 
يك نهئ عنه» والله آعلم)۷). 


)۱( الام (9: ۵۵-۵۳). 
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۸۹ 
ومن كلامه فيما يتعلّق بأصل دلالة النهي: 
قال فى «الرسالة»: 


۷ 

وفي «کتاب اختلاف الحدیث» أن مخالف الشافعي قال له في مسألة: 

(النهي عندك عن النبي ا تحريم إلا بدلالة عن رسول الله گل أنه آراد به غير 
كينا 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(النهی عندنا تحریخٌء إلا أن تأتي لاله على أنه اختيارٌ لا تحریم)۳۳. 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(ما : هی الله عنه فهو محرّمٌ حتیٰ تُوجَدَ الدَّلالةٌ عليه بأن النهي عنه على غير التحريم» 
انما أريد به الارشاد أو تنرهًا أو ادبا لله 2 

وما نن عنه رسول الله يله كذلك ا 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(... روي عن البی ككل النهی غنهاء وما تين عنه حرامٌ ما لم یکن و 
بحلال)"*. 


(۱)(ف:۱ ,)6٩‏ 
وانظره فی : «البحر المحیط» (۲: ۱۰۳۰۵ ۲ ۶). 
)۲( الام (۱۲۸:۱۰). 
0 الام (۱۰: ٩‏ ۲۰): 
6420 الام :٦(‏ ۰.ء. 
DANN )۵(‏ 57 5). 











۲۹۰ 





وقال في «کتاب الفرقة بین الأزواج»: 

(قال: فكيف یخرج هی النبي 395 عندك؟ 

E CE‏ اسان بیش من كتاب الله عز وجل + آو کا 
عن رسول ان ييف فتهی من ذلك عار شيء - فالنهي يدل علی أن ما نهی عنه لا 
یحل). 

ٹم طالبه مناظره بأمتلة» فذکرها له. ثم قال: 

(قال: هذا عندي كما زعمت. ولکن قد يقول بعض الفقهاء في النهي ما قلت ويأتي 
هی آخرٌ فیقولون فيه خلافه ویوجهونه علیٰ أنه لم يرد به الحرام. 

فقلت له: إن كان ذلك بدلالة عن النبي بي أنه لم یرد بالنهي الحراع فکذلك ينبغي 
لهم وإن لم يكن فيه عن رسول الله 35 دلالة لم يكن لهم أن یزعموا أن النهي مرَّةَ محرم 
وآخری غير محرمء فلا فرق''' بینهما عن النبي يان . 


ومن کلامه في اقتضاء النهي الفسان: 

قال في «الرسالة»: 

(فقال: فصف لي جماع نهي الله جل ثناؤہ ثم نهي النبي عاماه لا بی منه شيئًا. 

آحدهما: أن يكون الشيءٌ الذي نهی عنه محرَمَاء لا يحل الا بوجه دلَّ الله عليه فى 
كتابه أو علئ لسان نبيه» فإذا نهئ رسول الله عن الشيء من هذا فالنهئ محر لا وجه له 
غير التحریم» إلا أن يكون علئ معتّیٰ كما وصفت). 


)۱( كذا في نشرتي بولاق (5: )۱٥۹‏ والوفاء» ولعل الصواب: (بلا فرق). 
(۲( الام (7: .)٥٦٤٤‏ 








۳۹۱ 
ثم آفاض في بیان هذا الوجه بأمثلته من نکاح الأخت» ونکاح الخامسته 
ونکاح الشغارء ونکاح المتعة. ونکاح المرأة بغیر إذنهاء وبیع الغرر. وبیع 
الرطب بالتمر» وقرّر أن کل هذا محرّمٌ مفسوخ. وأن ما نهی عنه رسول الله 
و لا يكون مُجِلَا ما كان أصلّه محرّمّاء وقرّر أن (هذا یدخلٌ في عامّة العلم). 

ثم قال: 

(فإن قال قائلٌ: ما الوجه المباح الذي تُهِي المرء فيه عن الشيء وهو يخالف النهي 
الذي ذکرت قبله؟ = فهو إن شاء الله مثل نهي رسول الله أن يشتمل الرجل على الصّمَّاء 
وأن يحتبي فی ثوب واحد مفضيًا بفرجه إلى السماء وأنه أمر غلامًا أن يأكل مما بين يديه 
ونهاه أن يأكل من أعلئ الصَّحْفة» ویُرویٰ عنه ولیس كثبوت ما قبله مما ذكرنا أنه نھیٰ عن 
أن يقرن الرجل إذا أكل بين تمرتين» وأن يكشف التمرة عما في جوفهاء وأن برس على 
ظهر الطريق). 

إلى أن قال: 

(فإك قال قاكل : فما الفرق فين هذا والول؟ 

قيل: مَن قامت عليه الحجة يعلم أن النبي نھیٰ عمّا وصفناء ومن فعل ما نهي عنه 
-وهو عالعٌ بنهيه- فهو عاص بفعله ما ئُهِيَ عنه» وليستغفر الله ولا يعود. 

فان قال: مذاعاصء والذي ذکرت في الكتاب قبله في النكاح والبيوع عاص» فکیف 
فرّقت بين حالهما؟ 

فقلثُ: ما في المعصية فلم أفرّقُ بينهماء لأني قد جعلتهما عاصیین» وبعض المعاصي 
اعظم من بعض. 

فإن قال: فکیف لم تحرمْ على هذا لبسّه وأكلّه وممرّه على الأرض بمعصيته» وحرّمت 
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قیل: هذا یر بامر في مباح حلال له» فأحللث له ما حل له» وحرّمث عليه ما حرم 
علیه» وما رخو علیه غ ما اجلو له» ومعصیته في الشی- المباح له لا تحرّمه عليه بکل 
حال» ولکن تحرم عليه أن یفعل فيه المعصیة) ۲ . 

وقال في «مختصر البویطی»: 

(النهی من النبی 5 نهیان: 

57 2 عنه في شیء یملکه امروٌ - فنهیه على الاختیار. وذلك مل 
اب بضعهاه فإذا وطسُها آلمت» ولم 
ا یا 

والتهي الثاني الذي یم وخ كل ما نھیٰ عنه ابي َل مما لا بملکہ المرء إذا 
ج7 لت ما كاد في غريلكي ب بنهي النبي اا = فر فسخ)'. 


.)۹۱۰-۹۲٢ (ف:‎ )١( 

وانظره في: «مناقب الشافعی» للبیهقی (۱: ٣٥۳۔-۸٥۳).‏ 

() (۱۰۳۳-۱۰۳۲ / ف: ۳۲۷۳۵-۳۷۲۷). وانظر: (۳۷۲-۳۷۳/ ف: ۳-۱۰۳۷ ۱۰). 
قلت: يريد الشافعي أن یبین أن النهي يقع على معانٍ تشترك في آنها توجب على فاعلها الوقوع 
في المعصية والائم غير آنها تفترق في اقتضائها الفساد من عدمه» وما يجيء في سياق کلامه من 
التتصیص على حرف الا دب والاختیار فلا يريد به الكراهة كما قد ین بل يريد بها أن النهي فيها لا 
يقتضي الفساد. فهذا مساق كلام الشافعي. 








قال الشافعي في «کتاب الفرقة بين الأزواج» ما تحدث عن دلالة 
الأمر في قول الله تعالى: «وَأنحِحُوأ لیس منکم, وَاَلصَّلِحِينَ من عِبَادِكُمْ 
ما کم رکه [النور: ۲۳۲: 

(الأمرٌ في الکتاب والسنة و کلام الناس يحتمل معاني: 
- آحدها: أن یکون الله عز وجل حرم شيئًا ثم آباحه فکان مره احلال ما حرّم: 

كقول الله عز وجل: رادا حلشم فَأصْطَادُ واگ [المائدة: ۳ وکقوله: فَإِذًَا فضیّتِ 
اللا فان کشر وا فى الار ض4 [الجممد: ۰ لاية . وذلك أنه حرم و لجنا 
عن البيع بعد النداء» ثم أباحهما في وقت غير الذي حرمهما فيه» کقوله: وا اَليْمَاءَ 
صلقیهن يخْلَة4 إلیٰ: «مریتا 4۵ «س.: :. وقوله: طفَإِدًا وَجَبَتَ جُنُوبُهَا فكلوأ نها 
یواک [الحج: :۳]. وآشباه لهذا کثیز في کتاب الله عز اد وسنة نبيه يكل لیس أن 
حتمّا أن يصطادوا إذا عَلَواء ولا ینتشروا لطلب التجارة إذا صَلَّوا ولا يأكل من صداق 
ام آته إذا طابت عنه نفسّاء ولا يأكل من بدنته إذا نحرها. 
3 ویحتمل أن یکون دلهم علی ما فيه رشدهم بالنکاح: 

لقوله عز وجل: ان یَکوئوا فَمَرا رآء يُغّنِهِمُ اللَهُ من فضله-» [التور: ۲ يدل علیٰ ما 
فيه سبب الغنی والعفاف. کقول النبي بيا «سافروا تصحوا وترزقوا». فإنما هذا دلالة 
لا حتم أن یسافر لطلب صحة ورزق. 
(۱) آححرت القول في الأمر عن القول في النهي مع أن مستقر الترتیب على عکس ذلك لان في کلام 

الشافعي عن الأمر تناولا للنهي وبحثا للفرق بينهماء فناسب تأخیره. 














ء ۲۹ 


7 ا سے ٠‏ + ۹ 


مسر شی اا د ۳ ۱ 


- ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتمّاء وفي كل الحتم من الله الرشدٌء فیجتمع 

الحتم والرشد. 

وقال بعض آهل العلم: الأمر كله على الاباحة والدلالة عل الرشد حت توجد 
الدلالة من الكتاب أو السنة أو الإجماع علیٰ أنه إنما أريد بالأمر الحتم فيكون فرضًا 
لا يحل ترک كقول الله عز وجلٌ: (وَأَقِيمُوأ لو واوا لو کت [البقرة: .٥:۰٠‏ فدل 
علی آنهما حتم. و کقو له: طخد من أَمَوَلِههُ صدقة4 [التوبة: :۰۲۱۰ وقوله: و نوا اج 
وَلْمْمرَة ل4 [البقرة: 1]. وقوله: وه عل آلتّاس حَجٌ أَلْبَيّتِ من آستطاع یه سَبِيلًا4 
[آل عمران: 417]. فذ کر الحج والعمرة معا في الأمرء وأفرد الحج في الفرضء فلم يقل آکثر 
آهل العلم: العمرة على الحتم» وإن كتا لا نحب أن یدعها مسلم. وأشباه هذا في کتاب 
الله عز وجل كثير. 

وما نهی الله عنه فهو محرّمٌ حتئ توجد الدلالة عليه بأن النهي عنه على غير 
التحریمء وأنه إنما أريد به الارشاد أو تنزْمّاء أو دیا للمنهى عنه. وما نهن عنه رسول 
الله كلاه کذلك أیضا. ۱ 

ومن قال: الأمر على غير الحتم حت حتیٰ تأتي دلالة عل أنه حتم = انبغیٰ'' أن تکون 
الدلالة عل ما وصفت من الفرق بين الأمر والتهي وما وصفنا في مبتداً كتاب الله 
ان والسنةء وأشباه لذلك سکتنا عنه اكتفاءً بما ذكرنا عمّا لم نذکر. 

آخبرنا سفيان» عن محمد بن عجلان, عن أبيه» عن أبي هريرة: أن رسول الله ول 
قال: «ذروني ما ترکتکم» فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم علئ 
أنبيائهم» فما أمرتكم به من آمر فائتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فانتهوا». 

آخبرنا سفیانء عن أبي الزناد. عن الاعرج» عن أبي هريرة» عن النبي بي مثل معناه. 


0 انظر حول هذه الكلمة ما مضى في (ص ۲۲۷). 








- وقد يحتمل أن یکون الامر في معنیٰ النهي: 

فیکونان لازمین إلا بدلالة آنهما غير لازمین» ویکون قول النبي يَلِةِ: «فائتو امنه ما 
استطعتم» أن يقول: عليهم إتيان او اط > لأن الناس إنما كُلّفُوا ما استطاعوا 
في الفعل استطاعة شيء لانه شيء کم وآمّا النهي فالترك لکل ما أراد تركه 
یستطیع» لانه لیس تکلیف شيء يحدث. نما هو شيء يكف عنه. 


وعلیٰ آهل العلم عند تلاوة الکتاب ومعرفة السنة طلب الدلائل لیفرقوا؛ یڑا 
والمباح والارشاد الذي ليس بحتم في الامر والنهي مکًا)''. 


وقال في «کتاب الییو ع»: 
(قال الله تعالیٰ: طوَأَهَهِدُوأ إا بایمک [البقرة: ۰۲۸۰ فاحتمل أمر الله جل وعد 
بالإشهاد عند البيع أمرين: 


اتحک‌هما: أن تکون الدلالة لون ناب الح ا کک 


000007 


.)۳۷ ۱-۳۲۸ :7( الم‎ OD 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۱۰۰۷-۹۹۹ «معرفة السنن والاثار) للبيهقي‎ 
.)۳۸۲-۳۸۱ :۱( (ف: ۰)۳۰۱-۲۹۲ «مناقب الشافعی» للبیهقی‎ 
۳۲ :۳( )4۲۲ ۰۳۷۹ ۰۳۸ ۳۹۲-۳5۵ :۲( وذکره الزرکشي في مواضع من «البحر المحیط»‎ 
ومما قاله : (قال الشیخ آبو حامد: قطع الشافعي قوله: : إن النهي للتحریم» بخلاف الا مر فإنه‎ ۳ 
في بعض المواضع لین القول فيه . وهذا الذي قاله الشيخ أبو حامد هو الذي دل عليه كلام الشافعي)‎ 
4279: 

(۲) الام :٤(‏ ۱۷۹). ثم ان الشافعي رجح أنه ليس بحتم بدلالة خارجية» فلم يجعل أحد المعنیین 
أصلا. 

















۳۲۹۹ 


وقال في «کتاب البیو ع»: 
(قال الله تعالیٰ: ايها آلذِينَ ءَامَنُوأ ا تداینشم, پدین لا أَجَلٍ م 
لیکثب بَيَتَكُمْء كَاتِبٌ بالعَدل» إلى قوله: لتق له ريه [البقرة: ۰۲۸۱ فلما مر الله 

عز وجل بالکتاب ثم رخص في الاشهاد إن کانوا علی سفر ولم یجدوا كاتبًا = احتمل أن 
یکون فرضاء واحتمل أن یکون دلالة)(). 
ل سی وہ SS‏ ء مَا لم سو م 
تَفرضُوا لَُنَّ فَرِيضَةً وَمَيِعْومْنٌ علی الْمُوسِعِ قَدرهء وعلی المقیر قدره, مَتَعَا بالْمَعْرُوفٍ 
حَقّا عَلَى َلْمُحَسِنِينَ 460 [البقرة: :۲۳]: 
(المتعة فريضة يُقضئ بہاء لأا لم نجد للآية معتّیٰ يدل على تخيير ولیس بفرض» 
وإنما الذي وجدناه من ذلك ثلاث آيات: 


ہے 


تب و 
مس بات 


5 


- ودا حَلَلَئْمْء فَصَطَادُواً» [المائدة: ۰۲۳ فأخبر أنه باح شيئًا كان حرّمه» ولم يوجب 
الصيد عند الإحلال. 
- وقال: #قإذا قضیّت ألصَّلَلةٌ فآنتشِروا فى الأرض4 [الجمعة: ۱۰]. فآخر أن البیع الذي 
۰ کے 8 5 ع 
كان محرمّا عند النداء حلال حیث قضیت الصلاة» ولیس بواجب أن ینتشروا. 


ج وفال؛ : #فكاتبوهم و ان َلِمَع فِيهِمُد خَيرَا 4 [النور:٣۳].‏ 58 ير أيضًا مجتَمَمٌ عليه). 


)١(‏ الام (6: ۱۸۱). ثم آقام الدلالة على أن الأمر هنا إرشادٌ للفرض. 
قلث: فمن هذا النص والذي قبله مع النص المصدر يُعلَّم أن الشافعي لم یجعل شيئًا من هذه المعاني أصلاء بل 
ردد القول في دلالة الأمر بین محتمّلاته» ولم يرجح أحدها بکونه اصلا في الدلالةء بل يرجح بدلالة خارجية. 
)٢(‏ آخرجه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۹۵-۲۹۳) قال: (آخبرني أبي» قال: سمعت 
يونس بن عبد الاعلی. قال: قال لي الشافعي) فذکره. 
قلت: الشافعي يريد هنا -والله أعلم- ماکان الأمر فيه دالا علی الإباحةء وأنة لم یوجد منه الا هذه 
الایات وليس معناه أن الأصل في غيرها الفرض والحتم. 
وانظر هذه الآيات الثلاث وبيان أن الأمر فيها لیس على سبيل الوجوب في: «مختصر البويطي» 
(۱/ ف: 1۱۲۲). 


۳۹۷ 





وقد تناول الشافعي في موضع البحث في دلالة الأمر من جهة آخری» من 
جهة وقوع الأمر فیما يملك المرء وأنه حینئز یکون أدبا واختیاژا؛ على نحو 
ما تقدم بحته ق الذفى: ف: 

قال في «مختصر البويطي» لما ذكر معاني كلام العرب التي خاطبهم الله 
بها في كتابهء وذكر منها الإرشاد والإباحة: 

(والارشاد والاباحة: کل ما أمرني فيه مما أملك» فان أتيت ذلك فقد أتيت الاختیارء 
والا كفت آئمّاء ولم يحرم علی مالی): 

وقال فی «مختصر البویطیء: 

(كلٌ أمر أَمَرَ به النبي بايا فيما أملك فهو بمنزلة نبيه فيما آملك» فأمره أدب وإرشاد 
فمن ترك ذلك فقد ترك الاختیار والأدب ولا يحرم عليه ما له وهو بمنزلة یه فان 
النهی فواحد. 

وأصل الرخصة والأمر فیما آملك وفیما هو مباخ لي = قول الله تبارك وتعالی: 
رادا حَللم, فاضطاد وا که [المائدة: ۳]. وقوله: ا ا فى الْأَرْضٍ» [الجمعة: ۰ و قوله: 
ل قكاتبوهم و [النور: ۳. وقوله: وراک ۳۹ منكه د 4 [النور: ۳۲]. 

والأصل أن هذا کلّه مباخ إن فعلته أو لم أفعلهہ إنما هو رخصة» 0/۵ 
عليه» فان ترك أن ينكح الأيامئ أو المكاتبة إذا علم فيه خيرًا أو یک الصالحٌ من عباده = 
فقد ترك الاختيار والادب. ولا يحرم عليه شيء من ذلك. والانتشار والصيد رخصة لا 
یائم بت رکھا)'''. 


(۱) (۱۰۱۹ / فے: ۲۷۶ ۲). 
GOD‏ ام oz‏ ع + / ان : ۸ 10۳۷ 











۳۲۳۹۸ 





القَؤْلُ في دلیل الخطاب (مَفهُوم المُخَالَفة) 


قال الشافعی فى «کتاب الزكاة»: 
(کل ما قیل في شيء بصفة -والشيء يجمع صفتين-: «يؤخذ من صفة كذا» - 
ففيه دليل على ألا يُؤحَذَ من غير تلك الصفة من صفتیه). 


. د مله ماه مله 
دو wo‏ ٭۔ ١‏ ہہ هه ao‏ و و 
Ais A 7 ۰‏ 


۰ 0 e و”‎ 


دزي وا الحجر» عن قول الله تعالی: ایلوا لیم حتّی إِذَا بَلَعُوأ 
الیَکَاح فان ءاسمو م مِنْهُمء رشدًا فَأَدْفَعُوأً لیم موه و 4 [النساء: [٦‏ 

(فأمر عز وجل أن يدفع إليهم آموالهم إذا جمعوا بلوغا ورشدًا. وإذا آمر بدفع آموالهم 
الیهم إذا جمعوا آمرین كان في ذلك دلالة على أنہم إن كان فیهم آحد الأمرين دون الآخر 

5 کی 4 5 د ہے ع ع 
لم يدفع إليهم أموالهم ... وهكذا قلنا نحن وهم في كل آمر يكمّل بأمرين أو آمور, فإذا 
نقص واحدٌ لم يُقبل)7". 

وقال في «كتاب ما يحل وما يحرم من النكاح»: 

(... وني إباحة الله تعالیٰ نکاح حراترهم دلالة عندي -والله تعالئ أعلم- على تحريم 
إمائهم» لان معلومًا في اللسان إذا قصد فَصّدَ صفة من شيء بإباحة أو تحريم كان ذلك دلیلا 


.)۱6 :۳( الأم‎ )١( 
وانظرہ في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ١۱۰۱)ء «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف:‎ 
.)۲۰ :٤( البحر المحیط» للزركشى‎ ۲ 

: .)٥٥۸ :4( الام‎ (۲ 








۳۹۹ 


على أن ما قد خرج من تلك الصفة مخالف للمقصود قصده)۲. 


وقال في «کتاب ما يحل وما يحرم من النکاح»: 

(کل ما آباح بشرط لم يحلل الا بذلك الشرط)"'. 

وقال في «کتاب الرضاع»: 

(ما جعل الله تعالی له غايةً فالحکم بعد مضي الغاية فيه غیزه قبل مضیّها) ". 

وقال في «کتاب الفرقة بين الازواج»: 

(... وإذا أجل شيءٌ بشرط لم يحلل إلا بالشرط الذي أحله الله تعالیٰ به واحدًا كان 
آو اثنین :20 
وقال فی «کتاب العدد»: 
(... إذا آوجب لمطلقةٍ بصفة نفقة ففي ذلك دليلٌ على أنه لا تجب نفقة لمن كان في 
غير صفتها من المطلقات)'''. 


)۱۵ :5( الأم‎ O) 
سام نجه لزرکشي انب کر سرا : (قال الشافعي : ومعقول فی لسان العرب‎ 
:8( أذ الشیء إذا كان له وصفانء فوصت أحدُھما بصفة أن ما لم يكن فيه تلك الصفة بخلافه)‎ 
فلع الصیرفی نما نقل هذا النصّ المثبّتَ من «کتاب ما يحل وما يحرم من النکاح) بتصرف.‎ . (۳۰ 
.)۱۵ :5( الام‎ )۲( 
۸۰ :٦( الام‎ (۳) 
.)8۷- ١٤ :٤( وانظره فى : «البحر المحيط» للزركشي‎ 
.)5 09 :5( الأم‎ )٤( 
.)٦٦٦ :٦( الام‎ (0) 
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۳۰۰٣۰ 


7 و 
الامر المخیر 


قال الشافعي في ٍِ «كتاب الحج»: 
(آخبرنا سفیان» عن ابن جریج. عن عمرو بن دينار قال: نے في القران (أوء 
آو» له أیة شاء. 


قال ابن جریج: إلا في قوله: ّما جَرَ وا زین اربُونَ لله وَرَسُولَةُر) [المائدة: ۲۰ 
فليس بمخير فيها. 

وكما قال ابن جريج وعمرو في المحارب وغيره في هذه المسألة أقول. 

قيل للشافعي: فهل قال أحد: ليس هو بالخيار؟ 

فقال: نعم. 

أخبرنا سعید عن ابن جریج» عن عن الحسن بن مسلم قال: من أصاب من الصيد ما 
ببلغ فيه شا فذلك الذي قال الله: ظفَجَزرَاء مِٹل ما قل م من لحم [المائدة: ۹۷]. وأما: 
ظا ؟ مر طعَامْ مسلکیی 4 [المائدة :۹۷ فدلات الذي لا یبلغ آن یکون فيه هدي العصفور 
يُقتل فلا يكون فيه هدي. قال: أو 02 ذلك صِیَامًَا 4 [المائدة: ۹۷]. عدل النعامة» وعدل 
العضتوو 

قال ابن جریج: فذكرت ذلك لعطای فقال عطاء: كل شيء في القرّان «أو آو) 
پختار منه صاحبه ما شاء. 








قال الشافعي: وبقول عطاء في هذا آقول. 


قال الله عز وجلَّ في جزاء الصيد: هديا للع الْكَمبَة أ كَقرَةطَعَامُ مَسَكِينَ أو 
ل ذلِكَ صِيَامَافك [المائدة: ۹۷]. 


وقال جل ثناؤه: : فمن کان منکمر مَرِيضًا أو بهء ادى جن رآسه فَفِدَيَةُ مّن صِیّامِ 
اض وت أو سک [البقرة:14]. 

وروي عن رسول الله ية أنه قال لكعب بن عحرة: «أيّ ذلك فعلت 
أجز أك))0' . 


العِبْرَةٌ موم اللَفْظ لا بخُصُوصٍ السّبَبٍ 
قال الشافعي ٤‏ «كتاب البيوع»: 
(كثيرٌ من الفرائض قد نزلت بأسباب قوم فکان لهم وللناس عامةه إلا ما بين الله عز 
وجل أنه أحلٌّ لمعتی ضرورة أو خاصّةً)”". 
وقال في «كتاب العدّد»: 
(لا تصنع الأسباث شيئاء انما تصنعه الألفاظ لذن الس قد یکون ویحدث لاد 
على غير سبب» ولا یکون مبتداً الکلام الذي له حکم فيقع)”". 


os ©0 o 


.)٤۸١ :۳( الأم‎ )١( 
وانظره فی: «الفقیه والمتفقه» للخطیب (ف: : ۲۲۳) -وفيه: (له أنه شاء) بدل: (له آيّةَ شاء)-» «البحر‎ 
+: المتحيط» تار رکشین‎ 

)۲( الأم (4: ۱۱6 

.)1۵  :1( الام‎ )۳( 


وانظره فی: «البمر المتخیظ» تلور کشت (۳: ۰۳ جع ۱۳۲ 

















9 3 
لاله «انما» 


قال الشافعی ق «کتاب الحدود» : 
(مَن قال: دنم آردت کذا» فقد ین ما آراد» ونفول آن یکون آراد غیره)*. 


مد ماه ملو 
o0‏ هی ose‏ 


أقل الجَمُم 
قال الشافعى فى «کتاب الإقرار»: 
(... فان قال: «غصبته أشياء». 


قیل: أدّ إليه ثلائة آشیاء لأنها آقل ظاهر الجمع في کلام الناس). 


(۱) الام (۷: .)٦1۸‏ وتمام الکلام -وفیه التمئیل لذلك-: (في قول رسول الله ع: «فإنما الولاء لمن 
أعتق» معنیان بینان: أن الولاء لا یزول عمن أعتق» ولا يثبت إلا لمعتق» لآن قوله: «فٍنما الولاء لمن 
أعتق» نفي أن یکون الولاء لغير معتق» وذلك أن من قال: «إنما آردت کذا» فقد بن ما آراده ونفی أن 
یکون آراد غیره» وكذلك: «إنما» وقعت بهذا المعنی). 
وانظره فی: «البحر المحیط» للزرکشی (5: ۵۱). 

١ الأم (0107:4ه).‎ )٢( 








۳ 1 7 
جامع في الاشتتناء 


م © و 


عَوْدُ الإِسْتِثْتَاءِ الْتَعَفّب جُمَلَا عَلَى جَمِیعھَا 

قال الشافعی في «كتاب الشهادات»: 

(الاستثناء في سياق الكلام علیٰ أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل 
الفقه إلا أن یُفرّق بين ذلك كَب7)”. 

وقال في «كتاب الدعوى والبينات» لمخالفه في مسألة: 

(ومن قولك وقول أهل العلم لو قال رجل لرجل: «والله لا أكلمك أبدّاء ولا أعطيك 
مالا» ولا آتي منزل فلان» ولا أعتق عبدي فلانًاء ولا أطلق امرأتي فلانة إن شاء الله» = أن 
الاستثناء واقع على جميع الکلام آوله وآخرہ)'''. 

وقال في «كتاب الأيمان والنذور» لمخالفه في ذات المسألة لما رذ الاستثناء 
في آية على بعض الجمل دون بعض: 

(فقلت لقائل هذا: أو تجد الأحكامَ عندك فيما د يستثنوا كما وصفت فيكون مذهبا 
ذهبتم في اللفظ أم الأحكام عندك في الاستثناء علیٰ غير ما وصفت؟ 


CEE :۸( الام‎ )١( 


وانظره في: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: ۱۹۸۷۳)؛ «أعلام الموقعين» لابن القيم (۱: 
)٤‏ البحر المحیط» للزركشي (۲: ۷ء والنص فیها بلفظ: : (الٹنیا) . وفي: : (البحر المحیط4: 


(أمل اللغة) بدل: (أهل الفقه). والظاهر أنه تحرف من الناسخ أو الطابع. 
6 الام (۸: ۹۹): 














۳۰٤ 


5 
2 + و 
وس ANN‏ 
١١٠ ©7‏ ا 
۰ 
مر 6 6 9 ج ٦‏ 


فقال: آوضح هذا لي. 

قلت: آرآیت رجلا لو قال: «والثه لا أكلمك أبدّاء ولا أدخل لك بیتّاء ولا آکل لك 
طعامَّاء ولا آخرج معك سفرّاء وإنك لغیر حمید عندي. ولا أكسوك ثوبا = إن شاء الله 
تعالی» آیکون الاستغناء واقعًا علین ما بعد قوله: «آبدا" أو علیٰ ما بعد: «غير حمید 
عندی»؟ أو علا الکلام کله؟ 

قال: بل علیٰ الكلام كله 

قلتٌ: فكيف لم توقع الاستثناء في الآية علئ الكلام كله وأوقعتها في هذا الذي هو أكثر 
في اليمين علیٰ الکلام کله؟!)۲. 


اش تراط يَقَاءِ شَيْءٍ من الْستئتی مِنْهُ 
قال الشافعی ٤‏ «کتاب الطلاق»: 
(إنما یکون الاستثناء جائرًا إذا بَقِيَ مما سمّى شي ءَ يقع به شيء مما آوقع 
فآمّا إذا لم ببق ممّا سمّیٰ شيئًا مما | ستثنیٰ فلا يجوز الاستثناع والاستثناء حینئذ 
5 
PEE‏ 
وقال فی «کتاب الطلاق» في سیاق حديته عن الاستتناء فى الطلاق: 
( لا یجور آن ر بستني واحدة من واحدة)۳. 


oes‏ وہہ وہ 


.)۲۰۲ :۸( الام‎ )١( 
.)۳۰۷ :۳( وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي‎ 

.)٦۷٤ :7( الام‎ )۲( 

.)٦۷٤ :٦( الام‎ )۳( 





5 7 ای 
مر کک 
جا و ز SHUR‏ 
ےم 6 32-6 سس ۰ 3 


4 کی 3 2 ۳ م 
اشتراط اتصال الاستتناء 





قال الشافعي في «کتاب الأيمان والنذور»: 

(من قال: «والله»» أو حلف بيمين ما کانت. بطلاق» آو عتاق» أو غیره. أو وجب 
عل نفسه شیتا. ثم قال: (إن شاء الله موصولا بکلامه = فقد استثنیٰ ولم یقع عليه 
شيء من اليمين» وان حخزث. 

والوصل ان يكون کلامه قا وان كان بے سکتة كسكتة الرجل بین الکلام 
للتذكرء أو العي أو التقس. أو انقطاع الصوت. ثم وصل الاستثناء = فهو موصول. 

وإنما القطعٌ أن بحلف. ثم يأخذ في کلام لیس من اليمين من أمرء أو نهي» أو 
غیره. أو يسكت السکات الذي يبين أنه یکون قطعًاء فإذا قطع» ثم استثنی لم يكن له 
الاستثناء)۱). 

وقال فی «کتاب الطلاق»: 

(لا يجوز الاستثناء إذا فرّق الكلام» ویجوز إذا جمعه ثم بقي شيء یقع به بعض ما أوقع)”". 

اشتراط نِيَة الاشتتتاء 

قال الشافعي في «مختصر البويطي»: 

(لا تنفع الا إلا أن ينوي بها صاحبُھا عندما يعقد أو قبل أن یفرغ من اليمينء فان 
إن لم ينو بها إلا بعد الفراغ لم ینفعَهٌ في طلاق ولا عتاق ولا نذر ولا يمين بالله۳. 


.)۱۵۳ :۸( الام‎ )١( 

وانظر: «مختصر البویطی» (74+۹ ف: ۱۳۲ ۳). 
(PD‏ 64۷۷ 
( ۰ فب: ۱۲۳۲ ۳). 











ج ٤ے‏ کے اسیا ی و ك 


نوا ۳د کم 


8 کا 
4 
اھ مک بر 





القول فی أن الکتاب لا پنسخه إلا الکتات 


القول نی أن السنة لا ینسخها إلا السنةء وما یدخل على القول بنسخ 
لقران السنة ۱ 


القول في أن كلا من الناسخ والنسوخ کان حقا في وقته 
E‏ کے : ۵ ا 
القول فیم يعرّف به الناسخ من حديث رسول الله علا 











۳۹ 





قال الشافعي ٤‏ «الرسالة»: 

(إِنَّ الله خلق الخلق لِمَا سبق في علمه مما آراد بخلقهم وبهم» لا معقبَ لحکمه 
وهو سريع الحساب. 

وآنزل عليهم الكتاب تبياتا لکل شيء وهدّی ورحمةء وفرض فيه فرائض أثبتهاء 
وأخرئ نسَخها» رحمة لخلقه» بالتخفيف عنهم» وبالتوسعة عليهم» زيادة فيما ابتدآهم 


به من نعمه 


وأثابهم على الانتھاء إلى ما أث ثبت علیهم چس ا 
فیما أَنْبَتَ وتسم فله الحمد على نعّوه. 

وآبان الله لهم أنه إنما نسح ما تس من الکتاب بالکتاب وأنَّ السنة لا ناسخة 
للکتاب. وإنما هي تَبَعّ للکتاب بمثل ما نَرَلَ نصا ومُفَمّرَةٌ معتی ما آنزل الله منه جُمَلا. 

قال الله: «وذا قل عَلَيْهمُء ءَايَاثُتا بيت قال آلذین لا يَنَجُونَ لِقَآءَنَا أت بِقْرَانٍ 
یر عدا از هه قُل ما يون لى أن ی من تِلْقَآي تیی رن 
ال ات اف إِنْ عَصَيِّتُ رف عذاب يوم عظیم %6 [یونس: ۱۵]. 

فأخبر الله أنه فرض علی نبیه یا ما ج ليلد ولم بجا تبدله مس تاه یه 

وفي قوله: : ما کون ل أن یله من يلقاق تفیی4 بیان ما وصفث من آنه لا 
ينسح كتاب الله لا کته كما كان المبتدئ لفرضه فهو المَزیل المُثبتٌ لِمَا شاء منه 
لجا ناوه ولا یکون ذلك لاجو حلت" 

















و کذلك قال: «یِمَحوا ادل 2 ما ماء وی وعندهو 1 کب 42 [الرعد: ۰؛] 

وقد قال بعض آهل العلم: في هذه الآية -والله أعلم- دلالة على أن الله جعل 
یا ای یک یکا والله اعام 

وقيل في قوله: «يَمْحُوأ له ما ینا 4: يمحو فرص ما یشاءء ویثبت فرض ما 
یشاء. وهذا یشبه يُشْبِهُ ما قیلء والله آعلم. 


وت 


وفي کتاب الله دَلَالَةٌ عليهء قال الله: مَا نسَح من ءَايَةٍ 
او مقلها الم عم أن أ الله کل کل شیء قَدِيرٌ 463 [ابقرة: ۰۰. 

کی سم ما ا بقران مثله 

وقال: ودا بدا ءايه مان ءَايَة وا عم با نز ام أنت مُفْمرِ4 سره ۲)۰ 


وقال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 

(الناسخ من القران: الأمر رل الل من بعد الامر یخالفه كما حول القبلة فقال عز 
وجل: 2 قِبَلَةَ تَرَضَلهَا4 [البقرة: ۲۱۳ الااية. وقال عر وعلا: 9 سَیَقُو 1 EAI‏ 

من الاش کا 7 و د عَن قِبَلَيِهمُ ای كانُوأ عَلَيْهَاكُ 0ہٹر: :ا الاية. وآشباه له كثيرة في 
غير موضعخ: 

ولا ينسح كتات الله لا كتابه لقول الله: هم مغ من ای أو کنسنها تأ جنر 
نها أو مِفْلِهَاكُ [ابترة: ۱۰۰ الآية. وقوله: وا بدا ءاي مَكَانَ ءَايَةٍ وله أَعْلَّمُ بما يُنَْلُ 
الوأ نما أنت مُفْمَرِ4 [النحل: ٠ .١‏ الآية. فأبان أن تسم القَرَانٍ لا يكون لا بقَرَانِ مثله. 


.)۳۲٣ (ف: ام‎ )١( 


وانظره فى: «معرفة السنن والآثار» للبیهقی (ف: ٤٤٣٠ء‏ «أحكام القرآن» للبيهقي (۱: ۳۳- 
£(« «الفقيه والمتفقه) للخطیب (ف: ۲۶٩‏ (البحر المحبط) للزرکشی ر٤ NYY EAT CVA‏ 
(7: ۱۲-۲۱۵ ۲). 








۳ Û 





وآبان الله جل ثناژه أنه فرص علی رسوله اتباع آمره» فقال: اک 
رَبك 7لانمام:۲۱۰۷. وشُهد له باتباعه فقال جل ثناژه: ونك لَکَهّدی إل صرط مسقيو 
© صوط اَل [الشرری: 0۰-64]. فأعلم الله خلقه أنه يهديهم إلى صراطه. فتَقَامُ سنه رسول 
الله مع کتاب الله -جَلٌ ثناؤہ- مقاع البيان عن الله عدد فرضه کبیان ما آراد ہما أنزل عام 
ألعامٌ أراد به أو الخاصض؟ وما آنزل فرضا وأديًا واباحة وإرشادّاء لا أن شيئًا من سنة رسول 
الله یخالف کتاب الله في حالء لأن الله -جَل ثناؤٌ- قد آعلم خلقه أن رسوله يهدي إلیٰ إل 
صراط سر © صراط آله [الشوری: ٤٥-٠٥٥]ء‏ ولا أن شيًا من سنن رسول الله ناسخ 
لکتاب الله لأنه قد آعلم خلقه أنه إنما ینسخ القرَانَ بقران مثله والسَنَه تب لقَرَان)۳. 


)۱( 2۹ ۳۶ 
وانظره فی: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۱۰۲۰ ۱۰۲۲). وذکر بعده کلام الشافعي 
فیما یتعلق بأن السنة لا ینسخها إلا السنة -وسيأتي- ثم قال: (وبمثل ذلك أجاب في کتاب «الرسالة 

القدیمة)). 
وانظر أولّه في: «البحر المحيط» للزركشي (5: 0۸). 














۳ 





في أنَّ السَّنَّةَ لا يَنْسَخُهَا الا السْتَه 
مَا یل عَلَى القَوْلٍ بتشخ القران السْنة 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

ها رس وا الله لا ها الا سته بر سول الله: 

ولو آحدث الله لرسوله في آمر سَنَّ فيه غيرٌ ما سَنَّ رسول الله = لسن فیما آحدث 
الله إليه» حتی بين للناس آنْ له سنةٌ ناسخة للتي قبلها مما يَُالِنّھاء وهذا مذكورٌ في 


یک کےا 
ستته علي ۰ 


فان قال قائل: فقد وجدنا الدّلالة على أنَّ القران ينسح القرَانَ لأنه لا مثلّ للمُران: 
فأوجڈنا ذلك في الستة. 

قال الشافعي: فيما وصفت من فَرْضٍ الله علئ الناس اتباع أمر رسول الله = دليلٌ 
علیی أن سنة سنه رسول الله إِنّما قُبلّت عن الله» فّن ها فبكتاب الله تَبعَهاء ولا نجدٌ خبرًا 
ألزمه الله خلقه نصا یی إلا كتابه ثم سنه نبيه. 

فإذا كانت السنة كما وصفث: لا شِبّة لها من قول خلق من خلق الله = لم یج أن 
ینسگها الا مثلها؛ ولا مثل لها غير سند رسول الل پا الله لم يجمل لادم بماد 
جَعَل له. بل فرض علی خلقه اتباعّه. فالزمهم أمرّه. فالخلق کلهم له تم ولا يكون 
اوران پوت رش عليه ابا وعن جب عليه ابع شا رسول الله لم یکن له 
خلافهاه ولم يَقُمْ مقاع أن يسح شينًا منها. 





007 





فان قال: أنيَحتیل أن تکون له سنة مائورة قد نحت ولا و3 السنة التي نسختها؟ 
- فلا ييحتمل هذا وکیف تحتو ل أن رما وضع فرص ۰ ۱ ۱۳ 

ولو جاز هذا حَرجَت عامَة ة السَّئَنِ من يدي ناس بأن قرلا 7 1 

عد ء سے E‏ ص ی 

ولیس ینسح فرض آبدا إلا آثبت مکاته فرض» كنا نسخت قبلة ببت المقدس» 
و 7 1 6 
فأثبت مکاتھا الكعبة» وكل منسوخ فی كتاب وسْنة هكذا. 

فان قال قائل: هل نسَح السّنَةُ بالٹران؟ 

قیل: لو ثحت الستَة بالقران کانت للنبي ف سنه ا 
تیه ال خرة حتئ تقوع الحْجَةٌ على الناس بأنٌ الشيء ینسح بمثله. 

فان قال: ما الدليل علی ما تقول؟ 

فما وصفت من موضعه من الابانة عن الله معن ما آراد بفرائضه خاصا وعامّاء وآنه لا 
5 76 1 ای پیم ص کے ۷“ 0 اس کی ۶ 
ہملس تس O SS‏ 
ےہ - جاذ أ ا فیا حر رسول اله من ابيع له سی ات 
حَرَّمَها مها قبل أن يرل عليه: وخ ال ده 4 وَحَرَّمَ أ ربأ [البقرة: ۲۷6]. وفيمن رجم من 
الزناة: ة: قد يحول أن یکو الرجمٌ منسوحًا لقول الله : اي وَآلوانی فَأَجَلِدُوا کی وج 
اي جلت اور 3 وفي المسح على الخفین: تحت آية الوضوء المسح. 
وجاز آن ال: یر هن سارق ری من فير حون ور ا 
الله: ظآلمَارقی"'' وا سار ِفَةُ فاقطوا آ6 يما [المائدة: .]٠٤‏ لآن اسم «السرقة» يلرم من 
)١(‏ کذا آثبتها الشافعي باسقاط حرف العطف» وذلك جائژ وقد قال النووي عن مثل هذا: (لا يضر 

هذا في الرواية والاستدلال لأن المستدل لیس مقصوده التلاوة على وجههاء وإنما مقصوده بیان 

موضع الد لالة» ولا يؤثر حذف الواو في ذلك» و قد حاء لهذا نظائر کثيرة فی الحدیث) اشرح 

صحیح مسلم) (۳: ۱۳) ط المعرفة. 


7 3 یا 
ن سنته الاولیٰ منسو حه 














سرق قلیلا وکٹیراء ومن حرز ومن غير حرز. 
ولَجَارٌ رد کل حدیثٍ عن رسول الله بأنْ يُقَالَ: ١لم‏ یله" إذا لم يجذه مثلّ التنزیل 
وگ ۰ 1 وہ 7 کی او ہا میں سل 
وجاز رد الستن بھذین الوجھین؛ فت گت کل سنو معها كتا ت جمْلهة لا تحتمال شتته 
آن توافقه؟-وهي لا تکون آبذا الا موافقة ا جل انط فيما ژيي مه علا | 


اللّْظِ في التنزيل بوجي أو احتَمَلَ أن يكونّ في اللّفظٍ عنه أكثرٌ مما في اللّفظ في التنزیل» 
وان كان مُحتملا أن يخالفه من وجه. 
وكتاتٌ الله وستَة رسوله تدل على خلاف هذا القول وموافقة ما قلنا. 


وكتابٌ الله البيانٌ الذي يُشْمَئ به من العَمَیٰء وفيه الدّلالة على موضع رسول الله 
کا من کتاب الله ودیبه» واتباعه لہ وقیامه بتبیینه عن الله)). 


(۱) کذا فی نشرة الوفاء (۱: 4۷). وفي نشرة شاکر: (معها کتاب جملة تحتمل سنته ...) باسقاط (لا). 
وما في نسخة ابن جماعة آصح وأشبه. 

(۲) (رف: ۶ ۲۲۳۹-۲۲۲). 
وانظره في: «البحر المحیط» للزركشي (4: ۱۱۹). 
وانظر أوله في: مو یم لسن (ف: ۱۰۲۳) وقال عقبه: (وبمثل ذلك آجاب في کتاب 
«الر سالة القديمة») -وسيأتي نقل کلامه في (الرسالة القديمة» نقله عن 5 إسحاق المروزی- 
«معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: ۷) «أحكام القرآن» للبيهقي (۱: > : 
وانظر قوله: (فإن قال قائل: فهل تنسخ السنة بالقران؟) إلى قوله: (بأن الشیخ ینسخ بمثله) فی: 
«الفقيه والمتفقه» للخطیب (ف: ۲۵۰). 
وانظر قوله: (ولیس ینسخ فرض أبدًا ...) في: «البحر المحیط» للزركشي .)٩۳ :٤(‏ 
[مأخذ الشافعي في منع نسخ الکتاب بالسنة» والسنة بالکتاب]: 
قول الشافعي بمنع نسخ الکتاب بالسنة ومنع نسخ السنة بالکتاب = مما آشکل مأخذه على کثیر 
من العلماء وفي بیان ذلك یقول الزركشي لما ذکر قول الشافعي في منع نسخ م القرآن بالسنة: (وقد 
استتکر جماعة من العلماء ذلكء حتی قال إلكيا الهراسي: هفوات الکبار على آقدارهی ومَن عد 
خطؤه ه عظم قدره. قال: و بويت ولیہ 
والفروع» فلما وصل إلى هذا الموضع قال: هذا الرجل کبیر» ولكن الحق أكبر منه ... قا 
sS‏ ویس 
وربه» وأول من أخرجه. قالوا: ولا بد وأن يكون لهذا القول من هذا العظيم محملء فتعمّقوا في- 








۳ ۱ ۵ 





وقال کی «الرسالة» : 


(رسول الله إذا سن سنه فاحدث الله إليه فی تلك السنة ا آو ۴۰-۷۱9 


-محامل ذکروها) «البحر المحیط» :٤(‏ ۱۱۲). 
ثم إن الزركشي نقل توجیهات العلماء ء لقول الشافعي واضطرابهم في تحصیل ذلك ثم قال: (قلت: 
والصواب أن مقصود الشافعي أن الکتاب والسنة لا یوجدان مختلفین إلا ومع آحدهما مثله ناسخ 
له» وهذا تعظيمٌ عظيمٌ وأدبٌ مع الکتاب والسنة» وفهمٌ بموقع آحدهما من الآخرہ وکل من تكلم في 
هذه المسألة لم يقع على مراد الشافعي» بل فهموا خلاف مراده» حتى غلطوا وأوّلوه) (5: ۱۱۵). 
وقال عند ذكره قول الشافعي بمنع نسخ السنة بالقرآن: (إنما مراد الشافعي أن الرسول إذا سن سنةء ثم 
أنزل الله في كتابه ما ينسخ ذلك الحكم = فلا بُدَ أن د يسن النبي بلا سنة أخرى موافقة للکتاب تنسخ 
سنته الأولى» سر الحجة على الناس في ا وا ۰ ۳ 
تخالف الكتاب ... والحاصل أن الشافعي د يشترط لوقوع نسخ السنة بالقرآن سنة معاضدةً للکتاب 
ناشخةء فكأنه يقول: لا تنسخ السنة إلا بالكتاب والسنة معّاء لتقوم الحجة على الناس بالأمرين معّاء 
ولئلا یتومُمَ متوهمٌ انفراد أحدهما من الآخرء فان الكل من الله. . والأصوليون لم یقفوا على مراد 
الشافعي في ذلكء وقد سبق أن هذا أدبٌ عظيمٌ من الشافعي» وليس مرادہ إلا ما ذکرناہ). وقال: 
(وهذا من محاسن الشافعي الذي لم یسبقه غیره إلى الا فصاح به) ١(‏ :۱۷۲۲۱-۲۹۰ 
هذاء ومن أحسن من کشف الغطاء ء عن هذه المسألة» وأبان عن سر قول الشافعي فیها : شيخ الاسلام 
بن تيمية» فبعد أن بین في کلام طویل بأن ال حادیث الصحيحة لا رد برعم مخالفتها لظواهر القرآن 
أو المعقول والقياس = قال: (... فإذا کات الأحاديث الصحيحة الخبرية والطلبية في الأصول 
والفروع لا يُعلَمُ منها حديث آصاب من عارضه أو خالف ظاهره بغير حديثٍ آخر فكيف القرآن؟! 
وهذا هو سرٌ المسألة التي يستشكلها كثيرٌ من الناس من كلام الشافعي» وهو أن القرآن لا ینسخ السنة). 
ثم قال: (وكثيدٌ من أهل الکلام والفقه ينكرون هذاء ويقولون: كيف لا یکون الدليل الأقوى ناسخًا ومخصّصًا 
لما دونه؟ ولم يفهموا مراد من قال ذلك من الأئمة فإنهم قالوا: إذا سن رسول الله بي سن وجاء القرآن 
بنسخهاء فلا بْدَ أن يكون من النبي ئي من طاعة كتاب الله ما يخالف السنة الأولى» فلا تكون السنة منسوخة 
بالقرآن إلا ومع القرآن سنة توافقه» وهذا حقٌ. . وكذلك قال من قال: السنة هي المفسرة للقرآن المبينة له 
فكيف يكون القرآن مفسرا لها مبينا لها؟ ومقصودهم بهذا: الرد على من يعارض سنة النبي 35 الصحيحة 
الصريحة بما يظنه هو ناسخًا لها من آباتٍ في القرآن. فقيل له: لو كانت منسوخة لكان في السنة ما يبين ذلك» 
رو يزيد بن غب الله نر السكجير: حديث رسول الله و ینسخ بعضه بعضًاء كما ينسخ القرآن بعضه 
بعضًا. ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد وهو مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن» لا ينسخه مجرد 
السنة آیضاء وإن كانت السنة مفسرة له مبينة له بلا نزاع) جواب الاعتراضات المصرية (۸-۸۲). 











کے ی ا 


ےو اک 






۳۹ 


= سن رسول الله سُنَةٌ تقوم الحجة على الناس بہاء حتیٰ یکونوا إنما صاروا من سنته إلى 
سنته التي بعدها) ۲. 

وقال فی «الرسالة» : 

(النبي إذا سَنَّ سنة حوله الله عنها إلى غيرها = سَنٌ آخری یصیر إليها الناس بعد التي 
حول عنهاء ليلا يذهب على عامّتهم الناسخ فیْبٹّون على المنسوخ. ولعلا يُشَبّهَ على أحد 
بن رسول الله يسن فیک ون في الكتاب شيء یی من جَهِلَ اللّسَانَ أو العلم بموقع السنة مع 
الکتاب أو ابانتها معانيه = أن الکتاب ينسخ السَنة. ۱ 

فقال: آفیمکنْ أن تخالف المّنَةٌ في هذا الکتات؟ 

قلتٌ: لاء وذلك لأن الله جَل ثناوّه- آقام على خلقه الحُجّةَ من وجهین» أصلّهما في 


نو 


الکتاب : کتابه ثم سنه نبيه بفزضه في کتابه اتباعَھا. 


وج ایا بين اما شا لازم شع فلا ء با ماتتخا ونا 


١ 
س‎ 


الله . 


فإذا كانت سل على ناسح اه وق 1و موجه لم يكن أن لق 
السنة بقرَانِ إلا أحدثٌ رسول الله مع القَرَانِ کا تنسخ سه الاولیٰ لتذهب الشیهة عتّن 
آقام الله عليه الحَجَةٌ من خلقه. 

قال: آفرایت لو قال قاقل: حبث و جدت الف ران ظاهرا عاگاء ووجدت سن تحتمل 
أن عن القران رتل آن تکون اناك ظاهره د علمث أن الستة مسا 
بالرّان؟ 


(۱) (ف: ۵۱۱). 
وانظره فی: «البحر المحیط» للزركشي (: ۱۱۹ -۱۲۰). 





۳ ۷ 





فقلت له: لا يقول هذا عالع)۲. 


وقال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 

(لا يجوز أن ینسح القَرَان السّنَهَ إلا أحدث رسول الله ول سنه تس خا 

قال: أمّا هذا فأحب أن تبینه لي. 

قلت: آرآیت لو جاز أن يكون رسول الله و سَنٌ فتلزمنا سنته ثم نسخ الله سنته 
لان ولا ُفیث سے ككل مم الٹران ملا سأ ۰۷۷۷ 0 


يجوز أن يقال: إنما حرم رسول الله و ما حرم من البیوع قبل نزول قول الله: «وَآحل . 


له الم بیع وحرم أَلرّيوأ) [البقرة: ۵ وقوله: لا أن کون تِجَرَةُ عن تراض مِّنَكُمْر4 
اء ۰۲۷۹ أو ما جاز أن یقال: انما حرم رس ول ور آن تتکح کت و6۱۳ 
قبل نزول قول الله: #حرَمّت علیکمد ا و [النساء: ۲۳] الاية. وقوله: وَاحَلٌ 
كمد ما وَرَآءَ لمر [الساء: 4؟]. رس ۲ 
والخالة» وإنما حرم کل ذي ناب من السباع قبل نزول فْل لا جد ما ری اک مت کر 
عل طاعم یَطعَمهر 4 [الأنعام: ٦‏ الآية: فلا بأس باکل کل ذي روح ما خلا الآدميين. : ثم 
جاز هذا في المسح على الخفین» وجاز أن تؤخذ الصدقة فيما دون خمسة أوسق» لقول 
الله: طخد من أَمُوَلْهِمُد صَدَقَة) [التوبة: ۲۱۰6. وهذا دون خمسة أوسق من آموالهم. وذكرت 
له نی هذا شیا أكثرٌ من هذا. 
9 (ف: .)٦٦ ٠-٠٦ ٤‏ 
وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي ( : ۹۴). 
وانظر قوله: (وأكثر الناسخ في کتاب الله إنما عرف بدلالة سنن رسول الله) في: «المدخل إلى علم 
السنن» للبیهقی (ف: ۱۰۳۶). 
)۲( هنا تحريففٌ في نشرگي بولاق (۷: 4۷) والوفاء وذلك أن أصل النص قوله: (لا يجوز أن قبل 
ول من قال: إن اي لم يصمح بعد الما ال و کہ 


..) كذا النص فی مخطوطة «مراد ملا» :٦(‏ ۱ ۷ب وآما في النشرتین» فجاء النص فیهما كالتالي: 
(قلت له: ویجوز أن ینسخ . بر فص عي 








۳۸ 


فقال: ما یجوژ أن ينسح السنة القرَان إلا ومع القَرَانِ سنة تن أن الأولیٰ منسوخة 
والا سل هدا وکان فيه تعطیل الانجادی پٹ) د 

وقال ٩‏ في فى «الرسالة القديمة» يعد آن ذکر منع ندسح القرآن 

۔۔ شس نے 
الرسول لبیّن رسول اللہ اة أيضًا غير السنة الأولئ حتیٰ تنسَخ سنته الأخيرة سنته الأولیٰ). 

كما حکی في «الرسالة القديمة» قول محمد بن الحسن في ضمن مناظرة 

(وإذا كانت لرسول الله اة سنڈ فرسول الله گا اعلمُ بمعنیٰ ما آراد الله عز وجلء 
ولا یتأول علی سنة لرسول ا و معن الکتاب ینس بشت ولكن السنة تدل 
علیٰ معنیٰ الکتاب). 

فقال له الشافعی: 


٩۳۱6 [عا‎ SE ANS 
۰ (إذ صس و عو‎ 


(۱) الام (۱۰: ۳۵). 

(۲) آورد هذین النقلین عن «الرسالة القدیمة» الزركشئٌ في «البحر المحیط» (4: ۱۲۱) نقلاً عن أبي 
إسحاق المروزي في کتابه «الناسخ» قال بعد أن بين مأخذ الشافعي في قوله بالمنع: (وقد وقع 
على هذا المعنی ونبه عليه جماعة من أثمتناء منهم أبو إسحاق المروزي في کتابه «الناسخ» . فقال 
-وقد نقل کلام الشافعي في (الرسالتین)ء فذكر الكلام السابق ثم قال-: وذكر الشافعي في «الرسالة 
القديمة» منع نسخ القرآن بالسنة» ثم قال) فذكرهما. ثم نقل الزركشي كلام أبي إسحاق في توجيه 
ذللت. 





۳۹ 





اخ 


- 
و تن 


ن كلا من انايج وال ۱۳ 


قال الشافعي ٤‏ «الرسالة» : 

(وجّه الله رسوله للقبلة في الصلاة إل بيت المقدس. فكانت القبلة التي لا يحل 
-قبل نسخها- استقبال غيرهاء ثم نسخ الله قبلاً بيت المقدس» ووجّهه إلى البيت» 
فلا يحل لاحد استقبال بيت المقدس ابا لمكتويق ولا | ا ۳۶۰٠‏ 
الحرام. 

وکل کان حا في وقتہ فکان التوجّهإلیٰ بيت المقدس -أيام وج الله نيه - نبال 
ثم نسَخه فصار الحق في التوجّه إل البیت الحرام ینہ لا یجل استقبال غیره في 
مکتوبة إلا فی بعض الخوف. أو نافلة في سف استدلالا بالکتاب والسنة. 

وهکذا کل ما تس الله -ومعنی لع ترك دز کان حقا فی وقته» وت رکه 
كان حقّا ذا نسخه الله فیکونْ مَن أدرك فرضّه مطیعا به وبتركه» ومن لم يدرك فرضه 


مطیعا باتباع الفرض الناسخ لھ)'''. 


EN 


$ 


وقال فی «کتاب اختلاف الحديث»: 
2 فحن لم نخالف الا حادیث الاولی لا بما یا فا کت 
الأول كانت حقا في وقتهاء ثم نسخت» فكان الحق فيما نسخهاء وهكذا کل منسوخ؛ 


15 طاع 
EN‏ 


0 
0 


DD‏ ل ايت" 
وانظر آخره ذ في فی: «البحر المحیط» للزركشي ٤(‏ راج 





7 5 
A‏ تی وا ١‏ 
کس ANNE‏ 
مر یمه ای ۲ ۶۱/۱ 
1 هو 
8 2 
عم 96 بيده ۰ 


يكون الحق ما لم يُنسّخء فإذا نسخ كان الحق في ناسخه)'. 

وقال في «کتاب الجهاد والجزیة»: 

(ومن صلیٰ إلى بيت المقدس مع رسول الله و قبل نسخها فهو مطيعٌ لله جل وعز 
کالطاعة له حين صلی إلى الكعبة» وذلك أن قبلة بيت المقدس كانت طاعة لله قبل تنسخ» 


TY» 





2 ۰ کچ ۰ مب بل کاڈ ۱ 
ومعصية بعد ما سخت. فلما قب رسول الله و تنامت فرائض الله عز وجلء فلا یَزاد 
1 و ۲ ۰ 3 4 : ۰ ۴ 
فيها ولا ينقص منهاء فمن عمل منها بمنسوخ بعد علمه به فهو عاص» وعليه أن يرجع عن 
المعصية» وهذا فرق بين النبي وبين مَن بعده من الولاة في الناسخ والمنسوخ)”". 


وقال کے «کتاب الدعوى والبينات»: 


(المنسوخ كما لم يكن)”". 


.)۷۷ :۱۰( الام‎ )١( 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۱۰۲۱ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف:‎ 
0 

.)٤٤١ :٥( الام‎ )۲( 

.)٦٤۰۸( الام‎ )۳( 
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و 


ہہ o‏ و مر ۵ .9 2 و SOG‏ : کن در 
القول فیمّا يُغرّف به الناسخ من حدیث سول الله 75 


قال الشافعی ق «کتاب اختلاف الحدیت» : 
(في الحديث ناسخ و منسوخ 4 ولا یُستدل على الناسخ والمنسوخ إلا ب: 


خبر عن رسول الله أو بقولٍ أو بوقتٍ يدل على أن أحدّهما بعد الآخرہ فیعلم آز 


الآخرَ هو الناسخ. 
أو بقولٍ مَنْ سَمِعَ الحديث. 
أو العامّة. 


"5 


E 7 7‏ با ُء( 
أو بوجو آخر لا یبین''' فيه الناسخ والمنسوخ)''. 


ما مله ماه مله مله ٩۱۶‏ 
AW AW‏ “ل “ل ٴي ہے 


وقال فی «الرساله»: 

ےہ ۹ 
(إلما يُعرّف الناسخ بالآخر من الأمرین)''. 
وقال شي «کتاب اختلاف الحدیت» : 


رو لا مل المسوغ بن لكل 0001 


)١(‏ كذا في المطبوع والمخطوطہ ويحتمل أن تكون: (لا یثبت). 


(۲) الام (۱۰: ۱1-۶۰). 


وانظره في: «معرفة السنن والثار» للبيهقي (ف: ۳۱۰ «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: 
۳ وعنه الزرکشی فی: «البحر المحیط» (: ۱۵۳). 


NO AFENO 
الام رد شش‎ 2 











3 : 50 
ج ی ۹ ور یں 
رڪ حرا ا NILA U‏ 
توب ۱۵۹۱۲ 7 ۷ ر 
جن الاپ کہا 
مر 9 ےچ و سے ا .یی 


وقال ف «کتاب ۱ : ختلاف الحديث»: 


۳ 





(... والذي بعد ینسخ ما قبلَه إذا کان یخالفه)(. 

وقال في «کتاب الحکم في قتال المشرکین»: 

(لا يجوز أن یقال: «واحد منهما ناسخ) إلا بخبر عن النبي بيا ویمضیان جميعًا على 
وجوههما ما کان إلئ إمضائهما سبیل). 

وقال في «کتاب الفرقة بین الازواج»: 

(... ومن قال: هذا حكم بینهما = فالحجة “عليه يما وصفنا من کتاب الله عز وجل 
الذي اجتمع على ثبوت معناه آکثر آهل العلم فاجتماعهم آولی أن یکون ناسحًا)2. 


قلث: ذکر الشافعي في النص الصدّر ثلاثةً آمور يُستدَلٌ بها على الناسخ 
واطنسو ح من احادیت النبي یا وهی: الخبر عن رسول الله ی وقول من 
سمع الحدیث. وقول العامَة. 
ومن الأمور التي نص علیها کذلك: قول الصحابي الذي لم یعلم له 
قال فی «كتاب الحدود»: 
(الناسخ إنما يُؤخذ بخبر عن النبي بث أو عن بعض آصحابه لا مخالفَ له» أو أمر 
آجمعت عليه عوامٌ الفقهاء)٩.‏ 
)۱( الام (۲۰۰:۱۰). 
)۲( الأم :٥(‏ همه ). 
(۳) الام (۲: ۳۸۰). 
)٤)‏ الام (۷: o)‏ 


قلت: قوله: (أو عن بعض آصحابه لا مخالفَ لە) وجه رابعٌ غير قوله: (أو بقول من سمع الحدیث)» 
لان الشافعي جعل لسماع الحدیث اعتبارًا هناء فمنه یْعلم أن قول مَن سمع الحدیث معتبرٌ ون كان- 





۲ 





فتحصّل من مجموع ما تقدم أن الدلالات العتبرة في معرفة الناسخ 
والنسوخ من الأحاديث آربعة: الخبر عن رسول الله يي وقول من سمع 
الحدیث» وقول الصحابی الذي لم یعلم له مخالف. وقول العامّة. 


=له مخالفٌ من الصحابة فيُقدّم على مخالفه بمرجّح السماع. فإن لم يكن الصحابي سمع الحدیث 











ات : 3 : را 


امل ابر و و ہت 


۰ 7 





ل « ۳ 4 
- 
١‏ 
f >‏ 6 
قش ئا ود ےی جچھ ہی ے> ۰ | 
.و ۴۳۴ و ۱۵ ۲ ۱ ۰ 
۰ ۹ 
۰ 
ا 1 
TM‏ 
سا ۰ ۱ ۳ ۷ 1 ؟ 1 
۲ 2 3 2 7 
+ 4 :2 
9 7« 3 
تک 1 5 1١‏ 
1 5 ہت پک اس e 7 ٩‏ # و اس با 5 7 5 
ب 1 ۹ ۳ 1 ۰ 
7« 7 
٠‏ 
1 3 
٠. 3‏ 
۳ 
١‏ 
ب 
۴ ۰ 
۱ 
۹ ۲ 
a‏ 7 
a‏ 
۴ 
٠‏ 
۰ 
۳ ۳ ۲ 
و ےس 0 
۲ 7 1 1 
۳۳ ۱ ۲ 5 2 
٦ ۳‏ 9 7 
٦‏ 73 
٠ "٣ ۰ 0‏ 1 
. 
52 3 
1 4 ۰2 2 
۰ ۰ 
۱ 
١‏ 
5 
١ 1‏ 0 6 
۰ ۹ 
۹ 
5 
7 
2 < 
۰ 
4 
۰ 
۰ 
۳ 
۰ 
۳ 
۰ ۹ 
١‏ 1 
ل" ها 7 4 ۰ 
1 3 ۹ 
i ۱‏ 2 ۳ 1 
۱ ۱ 
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القول فی تثبیت ححية الإجماع 

القول في تقدیم النظر في الکتاب والسنة على الإجماع 

الأحكام 

القول نی أن قول العامة الذين لم يُعلم لهم خالف لا يُسمّى إجماعاء 
القول فی تثبیت حجية قول العامة الذين لم يعلم لهم خالف وان لم 
سم إجماعًا 

القول في أنَّ لقول أكثر أهل العلم -وإن غُلمَ لهم مخالف- اعتبارًا 














۳۳۷ 





و ك 


القَوْلُ في تثبیت حُجَّيّةِ الإجْمّاع 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(قال لي قائل: قد فهمثٌ مذهبّك في أحكام الله ثم أحكام رسوله وأنَّ من قبل 
عن رسول الله فعَنِ الله قبل بأنَّ الله افترض طاعةً رسوله» وقامت الححَةّ بما قلت 
بأن لا يحل لمسلم عَلِمَ كتابًا ولا سن أن بقول بخلافی واحدٍ منهماء وعلمث ان هذا 
فرض الله. فما نك في أنْ تتبعَ ما اجتمع الناش عليه مما لیس فيه نص حکم لله 
ولم یحکوه عن النبي؟ آترعم ما یقول غیرك أنَّ إجماعهم لا يكون أبدا إلا على سة ثابتة 


وان لم یحکوها؟ 
فقلتٌ له: أما اجتمعوا علیه» فذ کرو أنه حكاية عن رسول الله = فکما قالوا إن شاء الله. 
وآمًا مالم یحکوه: 

- فاحتَمل أن يكونّ قالوا حكايةً عن رسول الله. 

- واحتمّل غیره. 


ول جود أن نجل انا لأنه لا يجورٌ أن حكن الا مسموعاء ولا يجوز أن 
بحكي شيئًا يُتَوَهَّمُ یمک فيه غيرٌ ما قال. 

فکتا نقول بما قالوا به اتباعًا لهم. 

لاضع عد : و و ا 7 ا ور ۰ )۱( 


لهذا الحذف في كلام الشافعي في: الام (۷: 595 -4۹۷) (۸: ۲۲) (۹: ۷۳). 











ہے شی ا ۹ 


۹ 
کے ده 





۳۸ 


ونعلم أن عامتهم لا تجتمع م علو خلاف لسنَة رسول الله ولا على خطأ إن شاء الله 

ی اس ی ال خلت وت وتشدة بہ؟ 

قیل: آخبرنا سفیان» عن عبد الملك بن عمّيرء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعودء عن أبيه أن رسول الله قال: «نضر الله عبدًا [سمع مقالتي فحفظها ووعاها 
وأذّاهاء رب حامل فقه غیرِ فقیه» ورب حامل فقه إلئ من هو أفقة منه. ثلاث لا يغِل 
۱ عليهنَ قلبٌ مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمین ولزوم جماعتهم. فان 
دعوتهم تحيط من ورائهم]. 

آخبرنا سفیان» عن عبد الله ؛ بن آبي لبید» عن ابن سليمانَ بن يسارء عن آبیه أن 
عمر بن الخطاب خطب الناس بالحابية فقال: إن رسول الله قام فینا کمقامی فیکم. 
فقال: «آکرموا آصحابي. ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يظهر الکذب. حتی إن 
الرجل لیحلف ولا یُستخلف. ويشهد ولا یُستشهد. > ألا فمن سره بَحْبَحَةٌ الجنة فلیلَ 
الحماعت فإن الشيطان مع الفذ. وهو من الاثنين آبعد. ولا یخلوٰنٌ رجل بامرأق 11 
الشیطان ثالثهم ومن سره حسنته وساء‌ثه سینته فهو مؤمن). 

قال: فما معن آمر النبیٌ بلزوم جماعتهم؟ 

قلت: لا معنیٰ له إلا واحد. 

قال: فكيف لا يحتمل إلا واحدًا؟ 

قلت: إذا كانت جماعتهم متفرّقةَ في البلدان» فلا يَقَدٍ دِرٌ آحد أن يَلرَمَ جماعة أبدان 
قوم متفرفین» وقد وجدّت الأبدان تکون مجتمعة من المسلمین والکافرین والأتقياء 
والفجار فلم يكن في لزوم الابدان معنی. لانه لا يمكنٌ» ولأن اجتماع الأبدان لا یصنع 
(١)‏ ما بن المعقوفين لم يكتبة انشافعي هاا ونما کنبه في موضع آخر («الرسالة» ف: ۲ کما 


تقدم في (القول في تثبیت خبر الواحد)ء فاكتفى هنا بأول الحدیث عن آخره إشارةً إلى ما تقدم» وقد 
آثبته هنا كاملا لیظهر وجه الشاهد منه. 
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شيئّاء فلم يكن للزوم جماعتهم معتّیٰء إلا ما عليه" جماعتهم من التحليل والتحريم 
والطاعة فيهما. 

ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لَرْمَ جماعتهم ومن خالف ما تقو تقول 
به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومهاء وإنما تكون الغفلة في 
الفرقة» فأمّا الجماعة فلا يمكنٌ فيها کافَةٌ غفلةٌ عن معنیٰ كتاب ولا سُنَةٍ ولا قياس إن 
شاء الله)(۳. 


وقال فی «الرسالة» لما ساق باسناده حدیت: «قلات لا یل عليهنٌ عليهنٌ 
تچ ممبلم: اخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمينء ولزوم جماعتهم: فان 
دعوتهم تحیط من وراتهم»: 

(وَآمْرٌ رسول اللہ بلزوم جماعة المسلمین معا يتج به ني أن إجماع المسلمین إت 
شاء الله- لازم)"۳. 

وقال فی «کتاب ابطال الاستحسان»: 


(فإن قال قائل: فما الحجة فی قبول ما اجتمع الناس علیه؟ 


(۱) في نشرة شاکر: (علیهم). والمثبت من ط الوفاء. 

(۲) (ف: ۱۳۲۰-۱۳۰۹ ). 
وانظره فی: «معرفة السنن والاثار» للبیهقی (ف: ۲۸۲ -۲۸۹). 
قلثُ: فی هذا النص استدلال الشافعی على حجية الاجماع بالسنةء وهو آرفع ما استدل به الشافعي 
في كتبه» وسيأتي ذکر الحکاية المتضمنة استدلال الشافعي على ذلك بکتاب الله تعالی. 
ثم إن الأصوليين تعرضوا لقضية الاستدلال على حجية الاجماع بالإجماع؛ وقال الزركشي: : (کلام 
الشافعي في «الرسالة البغدادیة» يقتضي ثبوته بالا جماع» فانه قال عقب ما ذکره من أدلة السنة: ولا 
نعلمٌ أحدًا من أهل بلدنا نرضاه وخول عنه إلا صار إلى قولهم مما لا سنة فيه. اه ویمکن تأویله) 
CANE‏ . وليس فی کلام الشافعي هذا استدلال بالاجماع. 

(۳) (ف: ۱۱۰۵). 
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قيل: لما أَمَرَ رسول الله يك بلزوم جماعة المسلمین لم يكن للزوم جماعتهم معن 
لا لزوم قول جماعتهم. وکان معقولا أن جماعتهم لاتجهل كلّها حكمًا لله ولا لرسوله 
ولو روان الجهل لا یکون الا ق خاص:روآما ماءاجتمعوا عليه فلا يكوث فيه الجها» کا 
قبل قول جماعتهم فبدلالة رسول الله َك قبل قولَھم)'''. 

وقال في «کتاب اختلاف الحديث»: 

(آرایت لو آن رجلا عمد ا سنة لرسول اللہ كله فخالفهاء أو لین آمرعرف عوام من 
العلماء مجتمعین عليه لم یعلم لهم فيه منهم مخالفًا فعارضه = آیکون له حجة بخلافه أم 
یکون مها جاهلا يجب عليه أن یتعلم؟! لأنه لو جاز هذا لأحد لكان لكل أحد أن ینقض 
کل حكم بغير سنة وبغير اختلافِ من أهل العلم)”". 


وقال فى «الرسالة القديمة»: 





۳۳۰ 


(إن وجدنا للمفتین في زماننا وقبله اجتماعًا في شيء لا یختلفون فيه تبعناه» وکان أَحدَ 
طرق الا خبار الاربعق وهي: کتاب اللہ ثم سنة نبیه پل ثم القول لبعض آصحابه ثم 
اجتماع الفقهاء فاذا نزلت نازلة لم نجد فیها واحدة من هذه الأربعة الأخبار فليس السبیل 
في الکلام في النازلة الا اجتهاد ال رآي)۳. 


ومن کلامه في أن العامة لا تجتمع على خلاف کتاب ولا سنة: 
قال فى «الرسالة»: 
(... فلا احتمل المعنيين وجب على أهل العلم أن لا يحملوها على خاصٌ دون عام 


(۱) الام (۹: ۷۱-۷۰). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: 5 .)٩۰‏ 

.) 1) ٠( الام‎ (۲) 

)۳( آورده البيهقي في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۱۱۶۵). وعنه ابن القیم في: «أعلام الموقعين» (4: ۵۸۲). 
وانظره في: «إجمال الإصابة في آقوال الصحابة» للعلائي .)٥٤(‏ 








۳۳۱ 
إلا بدَلالةٍ من سنة رسول اللہ أو إجماع علماء ء المسلمین الذین لا يُمكِن أن یجمعوا على 
لاف شنة له)۲. 

وقال في «الرسالة»: 

(قال: فهل تجد لرسول الله سنة ثابتة من جهة الاتصال خالفها الناس کلهم؟ 

قلت: لاء ولکن قد آجد الناس مختلفین فيهاء منهم من یقول بہاء ومنهم من یقول 
بخلافهاء ناگا سنا یکونون مجتمعین على القول بخلافها فلم ا 

وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(لم يَجَرْ أن یجوم الناش على خلاف قول النبي يا . 

وقال فی «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(... وکان آصحات رسول الله والتابعون ومَن آدرکنا موتفقين أو آکثرهم على ما قلناء 
ولا ينفقٌ مولاء علو حلاف حتف ولا یعون شیتا لا لما هو آقوی)۹. 

وقال في «کتاب صفة الامر والنهي»: 

(... فنعلم أن المسلمین کلهم لا يجهلون شنت وقد يُمكِنْ أن یجهلها بعضهم)”". 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 


(... أو إجماع من عامَة العلماء الین لا یجهلون 6 کت 0620 


(۱) (ف: ۸۸۱). 
(۲) (ف: ۲ ۱۳۰۷-۱۳۰). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۸۸۰). 
(۳( الام (۸: ۱۵ ۷). 
ر٤(‏ الام (۸ (VIA:‏ . وهذا التص وان كان في قول الأكثر فدلالته على المعنی المراد من باب آولی. 
000( الام (۹: .)١‏ 
۲۹:۶97 














E م‎ 

وقال فى «كتاب اختلاف الحدیت»: 

(... ولا یْمکنْ فيمن عَلِمّه وسَمِعَه ولا في العامّةِ جَهْلُ ما شُمِعَ وجاء عن رسول الله 
(E‏ . 

قال فی «کتاب اختلاف الحديث»: 

(... وتعلم أن من لقينا من المفتیین إذا لم یختلفوا نی أن لا يباع المكاتب قبل أن يعجز 
أو يرضئ بالبيع» لا يجهلون سنة رسول الله وأنه لو كان محتَمِلًَا معنيين كان أولاهما ما 
دهب إليه عوام اه لفقھاء)'''. 

وقال فى ردکتاب اختلاف الحديث»: 

۶ 2 م‎ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ 5 7 ۰۰ 

(... ففي أن لم یختلف ا لمفتون إن كان كما قلت دلیل علی أن لا یجهلوا معنین 

حدیث رسول الله إذا کان معنی حديث رسول الله محتملا ما قالوا)۳. 





۳۳۲ 


وقال في «کتاب اختلاف الحدیث» لمخالفه فى مسألة: 

(وقد جهدت منذ لقيتك وجهذنا أن نجد حديئًا واحدا یه هل الحديف ك۲ 
العامة فما وجدنا لا أن یخالفوه إلى حدیثِ رسول اللہ ین *). 

وقال في «کتاب الأطعمة» بعد أن ذکر احتمال آية لجملة من المعانی: 

(فلما احتمل أمره هذه المعاني كان أولاها بنا الاستدلال على ما يحل ويحرم ب: 
كتاب اللہ ثم سنة تَعرِبُ عن كتاب اللہ أو آمر أجمع المسلمون علیه فانه لا يمكن في 
اجتماعهم أن يجهلوا لله حرامًا ولا حلالاء إنما یمکن في بعضهم» وأا في عامّتهم فلا). 


6)۷ 
(۲) الام (۱۰: ۱۵۵). 
(۲) الام (۱۳۹۱:۱۰). 
(4) الام (۲۷۸:۱۰). 

)6( الام (۳: 71۳۹). 








۳۳۳ 


وقال فى «کتاب الشفعة» : 


(... آو فی إجماع المسلمين الذين لا يمكن أن يجهلوا معنیٰ ما آراد اللہ)'''. 


وقال في «کتاب الوصایاء: 

(... فکان ظاهر الآية المعقول فيها: من بَعْد وَصِيَّةِ وضون بها و دَیْن 6 [النساء: 
۲ ن كان علیهم دین. وبپذا نقول» ولا آعلم من آهل العلم فيه مخالفا» وقد تحتمل الآية 
معنا غير هذا آظهر منه» وآولی بأن العامة لا تختلف فيه ما علمت. وإجماعهم لا یکون 
عن جهالة بحکم الله ان شاء انل 

وقال في «کتاب الجزیه» : 

(لا نعلم المسلمين اختلفوا في أنه ليس علیٰ شاهد يمينٌ» قبلت شهادته أو رت ولا 
يجوز أن یکون اجماعهم حلافا لکتاب له عز وج 

وقال في «كتاب الحكم فى قتال المشركين»: 

(كلّ ما حكم به رسول الله ولا فهو عامٌ حتیٰ تأتي عنه دلالةٌ علی أنه آراد به خاصا أو 
عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة). 

وقال في «كتاب الظهار»: 

(لم یجز أن يقال لما لم أعلم تخالفًا نی آنه لیس ۸٥177770‏ 

وقال في «کتاب الأيمان والنذور»: 

(لا يجوز على جماعة أ ۱ أن يخالة الله حكمًا ولا ب 6 

5 


.)۳۷ :۵( الم‎ )۱( 
.)۲۱۲ :۵( الام‎ (٢ 
0+8 :٥( الام‎ (۳( 
(۱ :۵( الام‎ (£) 
.)۷۰۳ :٦( الام‎ )٥( 
.)۱۹۷ :۸( AED 











۳۳ 





وقال سل «کتاب المکاتب» : 


(لم أجذْ حديثًا ثابتا عن النبي و ومن عرفت من جميع الناس على خلافه). 


قلث: قد علمت مما في النص المصدّر أن آعلی ما استدل به الشافعي على 
حجية الإجماع: سنة النبي بي ولم يجئ في شيء من كتبه أنه استدل على ذلك 
بكتاب الله تعا ىء ولكن جاء في كتب الناقب وغبرها استدلال ا2ھ على ذلك 
بقول الله تعالی: وم من هُقَاقق لول من بعد ما کب تن لَه اتی و وت يَتَبِعٌ غَيْرَ سيل 
المُوْمِتِینٌ ما کول ونْضله جهنم وسَاءث مصیرا 433 [النساء:00114". 

وذلك فيما آخرجه البيهقي بإسناده إلى آبي سعيد محمد بن عقيل الفاریابی 
أنه قال: قال المزني أو الربيع 1 

(کنا یوما عند الشافعي بین الظهر والعصر عند الصحن في الصفة» والشافعي قد استند 
-إما قال: إلى الأسطوانة» وإما قال: إلى غیرهات إذ جاء شيخ عليه جبة صوف وعمامة 
صوف وإزار صوف» وی يده عكازة. 

فال: فقام الشافعي وسوی عليه ثيابه» واستویٰ جالسًا. قال: وسلم الشيخ وجلس 
وأخذ الشافعي ینظر إلى الشیخ هيبة لد قال له الشیخ: آسأل؟ 

كال شا 

قال: ۳ الحجة في دين اللّه؟ 

فقال الشافعي: کتاب الله عز وجل. 
)١(‏ الام (۹: ۲۵). 


(۲) وقد آغرب الاسنوي فذکر في «نهاية السول» (۲: ۷۳) أن الشافعي في «الرسالة» تمسّك بهذه 
الاية على کون الاجماع حجة.. 








۳۳۵ 


كال وا 


قال: اتقاق الامه۳, 

قال: من أين قلت: «اتفاق الامة»؟ من کتاب الله؟ 

قال: فتدبّر الشافعی ساع. 

فقال للشافعی: قد آجلتك ثلائة أيام ولياليهاء فان جئت بحجة من کتاب الله في 
الاتقاق» و إلا تبت إل الله عر وجل ” 

قال: فتغير لون الشافعي» ثم إنه ذهب فلم يخرج ثلاثة أيام ولياليهن. قال: فخرج إلينا 
الیوم الثالث في ذلك الوقت -يعنى من الظهر والعصر- وقد انتفخ وجهه ويداه ورجلاه 
-وهو مسقامٌ- فجلس . قال: فلم یکن بأسرع أن جاء | لشیخء فسلم فجلس» فقال: حاجتي. 

سس سور ED‏ ۰۱ ۲ 
عز وجل: ومن بشاقق الرسیول مم ع بعد ما میں اله اه يَتَبِعٌ غَيْر رز سبیل الو 
تولف ما کون ونصلفے ٢‏ ام E at‏ 11 سس ش ةا 

قال: فقال: صدقت. وقام فذهب. 

قال الفاریابی: قال المزني أو الربیم: قال الشافعي: فلمّا ذهب الرجل قرأت القران في 
کل یوم وليلة ثلاث مرات حتیٰ وقفت علیه)". 
)١(‏ نقل هذا القدرَ -بتصرٌ ف - ابن القيم في: «أعلام الموقعین» (۳: ۰۱۲۰ فقال: (قال الشافعي: 

الا كاب الله وة رشوله ا ا 2 
)٢(‏ «المدخحل إلى علم السنن» (ف: ۸۹۲). وعنه التاج | لسبکو في: «طبقات الشافعية الكبرى» (۲: 

م خاي (وسند هذه الحکاية صحیح لا غبار علیه). 


وانظره في: «أحكام القرآن» للبيهقي (۱ : ١-۹‏ 5) وفيه: (قال المزنی والربیع) بالعطف بالواو. 
وانظر: «معرفة السنن والاثار» للبیهقی (ف: ۰۲۸۰ «تنبیه الرجل العاقل» لابن تيمية -»)06٠(‏ 


م يات ار ی ی يي ان خی 7:17 17 یی .سیم ی تا یت یی سیگ ی ت-,وچوج_ث. ...ِ۷ ی 

















۳۳۹ 


الفَوْلٌ فی تقدیم النّظَر فى الکتاب وَالسْتَة عَلَى الإجْمَاع 


قال الشافعي ٤‏ «کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 


(العلمٌ طبقاٹ شتیٰ: 


الأولیٰ: الکتات. والسْتَة إذا ثبتت السنة. 

ثم الثانية: الإجماعٌ فيما لیس فيه كتابٌ ولا سنة. 

والثالثة: أن یقول بعض أصحاب النبي كَل ولا نعلمُ له مخالقًا منهم. 
والرابعة: اختلاف أصحاب النبي ا في ذلك. 

والخامسة: القیاش على بعض الطبقات. 


-«أعلام الموقعین» این القیم(:۹ ۱-۱۲ ۱۲): 

قلت: وقد روی هذا الخبر بنحوه الأبرّيٌ في: «مناقب الشافعي» (ف: )٠٤‏ ثم قال: (هذه الحکاية 
فبها نظر؛ والاستدلال پالاپة الکرپمة لو احتج به الشافعي كان آولی المواضع به کتاب «الرسالة». 
0اا ج وب الل دة وسيتلا هذه السحكاية فيه القطاح . والله 
أعلم) . والانقطاع واقع في رواية الابري» فإنه قال: (أخبرنى آبو. عيد الله الزبیر بن عبد الو‌احد‌فطا 
ناولنيه من كتابه بحمص -وكان معنا يكتب في الرحلة- عن معدن قث قال كنا يومًا عند 
الفاقشی17:): ٠‏ فسقط من سنده ذكر المزني والربيعء بخلاف رواية البيهقي. . وأما ما یتعلق بعدم 
انتبعد ل الشافعي علی ذلك في الرسالتین فصحیح» وهو دال على تا رتبة هذا الاستدلال 
والا لاودعه الشافعي في شيء من كتبه» ویحتمل أن الشافعي قد رجع عن الاستدلال بهذه الای 
وقد قدم العلماء عدة مراجعات على الاستدلال بهذه الاية على حجية الا جماع. فانظرها في کتب 








ولا تصار ان شی غير الکتاب والسنة وهما موجودان: وانما یو خد العلم من 
اکا 


وقال في «الرسالة القديمة»: 

(إن وجدنا للمفتين في زماننا وقبله اجتماعًا في شيءٍ لا بختلفون فيه تبعناه» وكان أَحدَ 
طرق الأخبار الأربعة» وهي: كتاب اللہ ثم سنة نبيه كي ثم القول لبعض أصحابه» ثم 
اجتماع الفقھاء. 

فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدةً من هذه الأربعة الأخبار فليس السبيل في الكلام 
في النازلة إلا اجتهاد الرأي). 


(VTE :۸( 70‏ 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۱ء امعرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: 
۰۳۲۲-۷۱ (إجمال الا صابة» للعلائی (۳۹)ء «البحر المحیط» للزركشي (5: ۵ ۰۵ ۲۲۹). 
وذکره ابن القيم في «أعلام الموقعين» (۳: :٤( ١‏ . ٹہ قال بعد الموضع الأول: (فقدم 
النظر في الكتاب والسنة على الإجماعء ثم آخبر أنه إنما يصير إلى الإجماع فيما لم يعلم فيه كتابًا 
ولا سنت وهذا هو الحق). 
ومن کلام الشافعي الدال على ذلك أيضًا قوله فی «کتاب اختلاف الخدیث»: (العلمٌ من وجهین: 
اتباعٌ» واستنباط. والاتباغ: اتباغٌ کتاب. فان لم يكن فْنةه فإن لم تكن فقول عام من سفن لا نعلم 
له مخالقًا) الأم (۱۰: ۱۱۳). 
وهذا كما قرره الشافعی تأصیلا فقد لمحت إليه بعض تطبیقاته کقوله في «الرسالة»: (ولولا دلالة 
السنة ثم إجماع القاس 0 ۷۹۷۰۳۰ ۵ 
وأمّا الزركشي فذكر فی «البحر المحیط» )٥٥۹ :٤(‏ أن الشافعي قدَّم الإجماع على النص لما رتب 
الادلةق ولم زه في شیء من كلامه. 

)۲( آورده البيهقي في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۱۱6۵). وعنه ابن القيم في: «آعلام الموقعین) 
(AYE)‏ 
وانظره في: «إجمال الاصابة في آقوال الصحابة» للعلائي (4۰). 











۳۳۸ 


و 


القؤل في خقبقة الإِجْمَاع 
يُطْلَق الا عَلَى مَا لا ي يس جَھْلَةُ من الأَخكَام 


ما 
ا23 

آد سب 
۷ 


قال الشافعي في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(الاجماغ من آقوی ما يْقَدَرُ عليه في العلم)۲. 

وقال في «کتاب جماع العلم» ّا سأله مخالفه: «هل من اجماع؟»: 

(قلثُ: نعم -نحمد الله كثيرًا- في جملة الفرائض التي لا ََسَمُ جهلّهاء فذلك 
الاجماغ هو الذي لو قلت: «آجمع الناش» لم تج حولك أحدًا یعرف شيًا یقول لك: 
(لیس هذا باجماع». 

فهذه الطريق التي يُصَدَّقُ بها من ادع الاجماع فیها وفي آشياء من صول العلم 
دونَ فروعه ودون الأصول غیرها). 


.)۷ ۰۲ :۸( الام‎ )١( 
قلث: يريد بذلك أن تحصیل الاجماع من آشق ما یمکن» ويبين ذلك تمام کلام حيث قال:‎ 
ا من أقوى ما یر عليه في العلم» فکیف تلف مَن ادّعی الاجماع من العشرقیین حكاية‎ 

خبر الواحد الذي لا تقوم به حجة فتظَمَه فقال: «حدثني فلان عن فلان٤ء‏ وترك أن يتكلّفَ هذا لِنَصّ 

الوجماع فيقول: «حدثني فلان عن فلان»؟! فنص الإجماع الذي لزم آولی به من تص الحديث 
الواحد الذي 8 أنه 
قال: إنه بقول يك هذا علی أن ئک 
نا ٣ے‏ وم ار جا ای مسا فقد طلا آن نچ ما يقول» فما وجدنا أكثر من بھی 
بل وجدنا بعص ما يقول فيه الاجماع متفرَّقَا فيه). 

(۲) الام (۹: ۲۹). 








¥ ۲ 5 
مر عليه . نہ 
کک ما 
و حر 1 پا 
° ۳ و۱۳ 


وقال في «الرسالة»: 

(لستٌ أقول ولا أحدٌ من أهل العلم: «هذا مجتمعٌ عليه» الا لما لا تلقیٰ عالمًا أبدًا إلا 
قاله لك وحكاه عن من قبله» ک: الظهر أربع» وكتحريم الخمر وما آشبه هذا)'''. 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» لمحاوره لما ادعى اجتماع الناس 
على قول: 

(إنه يجب عليكم ألا تقولوا: «اجتمع الناس» الا لِمَا إذا لَقِيَ آهل العلم فقيل لهم: 
«اجتمع الناس» على ما قلتم أنہم اجتمعوا عليه = قالوا: نعم. وکان أقل قولهم لك أن 
١‏ الا نعلم من آهل العلم مخالفا» فیما قلتم: «اجتمع الناس عله 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 


۳۳۹ 


(فقال لي: فکیف يصح أن تقول إجماعًا؟ 

قلت: في الفرض الذي لا یسم جهله من الصلوات وال زكاة وتحریم الحرام) ". 
وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 

(لا أدّعي الاجماع الا حيث لا يدفمٌ أحدٌ أنه إجماءٌ)9». 


)١(‏ (ف: .)۱٥٥۹‏ وهذه الفقرة تحتمل أن تكون من كلام محاور الشافعي -وهو ما رجحه شاكر - غير 
أن السياق يدل على أن الكلام للشافعي» وان لم يَخْل السياقٌ بدءًا من (ف: ۱۵۵6) من إشكال في 
تحديد القائل» وأيّا ما يكن فالمعنى يقرره الشافعي» ولذلك فمع تقرير شاكر أن الكلام لمحاور 
الشافعي فقد قال: (هذا وإن كان كلام المناظر للشافعي يحكيه عنه إلا أنه رأيه الذي أطنب فيه 
كثيرٌ ا). 
وهذا هو النص الوحيد الذي تكلم فيه الشافعي عن هذا المعنى في «الرساله» وقد نقل ابن حزم 
في «الإحكام» (5: ۱۸۸) وتبعه ابن القيم في «أعلام الموقعين» (۱: )١‏ عن الشافعي أنه قال في 
«الرسالة المصرية -الجدیدة-»: (ما لا يُعلّم فيه خلافٌ فليس إجماعًا). وزعم ابن القيم أن هذا 
لفظّہء ولم أرّه فيها. 

(۲) الام (۸: 14 ۵۵۰-۵). 

)۳( الام (۸: ۷۰۸). 

.)۷۷۲ :۸( الام‎ )٤( 








سے 
س 
کے دي 
۰ 
ہے 






1ی 
وفال: 
(الاجماغ أكثرٌ من الخبر المنفرد)*. 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۲-۲۳۱) قال: (ثنا أبي: سمعت يونس بن عبد 


الاعلی قال: قال محمد بن إدريس الشافعي) فذکر كلامًا للشافعي في آصول العلم منه هذه الجملة. 
وعنه الخطیب في: «الفقیه والمتفقه» (ف: ۰۷۳ وابن القیم في: «آعلام الموقعین»  :۵(‏ ۱۵). 
وآخرجه البيهقي في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۰۵۷۷ «معرفة السنن والاثار» (ف: ۰4۱3۹ 
«مناقب الشافعی» (۲: ۲۰). 

جات نظ یا «الكفاية في معرفة آصول علم الرواية» (ف: ۲ ۱۳۲). وجنه ابن القیم في: 
«اجتماع الجيوش الاسلامیة» .)۲٢٢(‏ 

وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي (4: 6٩‏ 8). 

قلت: معنی ذلك -والله أعلم- کمعنی ما تقدم من قوله: (الاجماع من أقوى ما یقدر عليه من 
العلم). فليس هو کالخبر المنفرد في سهولة تثبيته من خلال النظر في طریق واحد. بل لا بد من 
تحقیق النقل عن كل من العلماء المتفقین» وأما من لم ینقل عنه شيءٌ فلا یسب إليه قول» ثم إنه 
لکونه کذلك فهو آفوی من الخبر المنفرد. 

وقد تفاوتت المصادر فی کلمة: (أكثر) ففي بعضها کذلك» وفي بعضها: (أكبر) بالموحدة. وآئبتها: 
(أكثر) لأنها کذلك فی مخطوطة ل «الفقیه والمتفقه» منقولة عن نسخة المصنف -مرفوعة على 
شبکة الال کت (۸۲ب)» وکذا في دی مخطوطات «الکفایة» كما آفاد المحقق» كما آتی نحو هذا 
التعبیر فی کلام الشافعي» كما في الآم (۷: ۰۲۸6 ۳۰۷). والله أعلم بالصواب. ومعنی کونه أكثرٌ 
لیس من جهة العدد بل المراد أنه أكثر منه قوة» وآکثر احتياجًا للنقل. 

ومن نصوص الشافعی الدالة على هذا المعنی: 

- قال فى «الررسالة»: (... فان هذا نقل عامّة عن عم وکان أقوئ في بعض الأمر من نقل واحد 
عن واحد) (ف: ۳۹۹). 

- وقال في «کتاب ديات الخطأ»: (... فکان نقل عدد من آهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم أن 
رسول الله ی قضی بدية المسلم مئة من الابل» فکان هذا أقوى من نقل الخاصّة» وقد روي من 
طریق الخاصة. وبه نأخذ) الام (۷: .)۲٥۷‏ 

- وقال في «کتاب ديات الخطأ»: (لم أعلم مخالفا أن رسول الله بي قضی بالدية على العاقلة» وهذا 
آکثر من حدیث الخاصة) الام (۷: ۲۸۶). 

- وقال في «کتاب ديات الخطأ»: (لم آر بين أهل العلم خلافا في أن رسول الله ية قضی في السن 
بخمس» وهذا آکثر من خبر الخاصة) الام (۷: ۳۰۷). 





۳ ۱ 





عُلِمَ مما مضى من نصوص أن الشافعی لا یطلق لفظ «الاجماع» الا 
على ما لا يسع الناس جهله. وهو ما كان من علم العامة الذي تقدم کلام 
الشافعي فيه في: (لقَوْلْ في العلم. وَمَا يَجِبٌ عَلَى النّاس فیه). حیث ذکر أن 
العلم علمین: علم عامة وعلم خاصة» وقال في وصف علم العامة -وبه یعلم 
ما یصح اطلاق الاجماع علیه-: 

(علم عامَةٍ لا يسع بالغا غيرٌ مغلوب علی عقله جهله. 

قال: ومثل ماذا؟ 

قلتْ: مغل الصَّلواتِ الس وأن لله علین الناس صوع شهر رمضات» وحجٌ البیت [ذا 
استطاعوه وزكاةً في آموالهم وأنّهِ حَرَّمَ علیهم الزَّنَا والقتل والسَرقة والخمی وما كان في 
معنیٰ هذاء ممّا کلف العباد أن يَعقَلوهِ ويَعْمَلوه ويعطوه من أنفسهم وآموالهم وان يكفو 
عنه ما حَرَّمَ عليهم منه. وهذا الصّنفَ كله من العلم موجودٌ نصا في کتاب اللہ وموجودًا 
عامًا عند أهل الاسلام نله عوامّهُم عمّن مضیٰ من عوامّهم يحكونه عن رسول الله 

6ه . و 2 وه و و 1 

ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم. وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من 
الخب ولا التاویل ولا يجرد فو 


() (الرسالة» (ف: .)۹٦9-۹٦۱‏ 
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قول العَامّة الذينَ 
ِجْمَاعًا 


کے رد 5 ۶ 
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۰ی 
انه لا د ينسب إلى ساکت فول 


قال الشافعي في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» ّا سأله محاوره: 
«كيف يصح أن تقول إجماعًا؟»: 
(قلت: في الفرض الذي لا يسع جهله من الصلوات والزكاة وتحريم الحرام. 
وما علم الخاصّة في الأحكام الذي لا یضیق جَھلَه على العوامء والذي إنما عِلمُُ 
عند الخواصٌ من سبيل خبر الخاصّة -وقلیل ما يُوجَدُ فيه هذا- فنقول فيه واحدًا من 
قولين: 
2 نقول: «لا نعلمهم اختلفوا) فيما لا نعلمهم اختلفوا فيه. 
- ونقول فيما اختلفوا فيه: «اختلفوا واجتهدوا». فأخذنا: 
٭ أشبة أقاويلهم بالكتاب والسنة» وان لم یوجذ عليه لا من واحدٍ منهماء وقلَّما 
يكون الا أن يوجد. 


۰ آو ا عند آهل العلم فی ایتداء لتصَرّف والتعقب. 


(۱) في نشرة الوفاء: (آحبهما) وفي نشرة بولاق (۷: ۲46): (آحسنها) والمثبت من مخطوطة «مراد ملا) 
:٦(‏ ۶۲ ۲ب). وما فى المخطوطة أو نشرة بولاق آشبه» ومما يدل عليه أن الوصف بالاحسنية للأقوال 
مستعمل عند الشافعي» كما في قوله: «کتاب جراح العمد»: (... هذا القول أحسنهما) الام (۷: ۵۲). 








۳۳ 





۰ ۶ ےط و 
ویصح إذا اختلفوا -کما وصفت- أن نقول: ژوي هذا القول عن نفر اختلفوا 


1 


فیه. فذهبنا لین قول ثلاثةٍ دون اثنين» وأربعة دون ثلاثة» ولا نقول: «هذا إجماعٌاء فإنَّ 
الإجماع قضاءٌ عل من لم يَقَلُ معّن لا ندري ما یقول لو قال وادعاء رواية الاجماع 
وقد يوجد مخالف فیما اذعی فيه الاجماغ)). 


وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» ردّا على مَن قال في مسألة خالف 
فیها عمر: «الآمر المجتمع عليه عندناء: 

(فمن آجمع على ترك السنة والخلاف لعمر؟ فيا ليت شعري! مَن هؤلاء المجمعون 
الذین لا يُسمَّون؟ فاتّا لا نعرفهم. والله المستعان ولم يكلف الله أحدًا أن يأخذ دینه عمّن 
لا یعرفه ولو كلفه آفیجوز له أن یقبل عمن لایعرف؟ إن هذه لغفلة طویله). 

وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(ما يجوز ادعاء الاجماع إلا بخبر'''. 

وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي» لمحاوره لما قال له: «وکیف 
تقول آنت؟»: 

(قلتْ: ما قال کل من قبلی* ما علمت بالمدينة ولا بأفق من آفاق الدنیا أحدًا من 


)۱( الام (۸: ۷۵۸). 

(TEY :۸( الام‎ )۲( 

(۳) الام (۸: ۷۰۰). 
قلت: ومعنی قوله هذا كما يدل عليه سیاقه أنه لا يجوز أن یحکی الاجماع إلا بأن یخبر کل واحد 
من أهل العلم بقوله» فلا یکتفی في حكاية الاجماع أن یکون القول حکم حاکم أو قولّه أو عمل 
فيؤخذ منه أن الناس تبعٌ له» بل لا بد من أن یخبر کل واحد بقوله. 

)٤(‏ آي: آقول ما قاله كل مَن قبلي. وما بعد ذلك تفسیر لذلك. 
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آهل العلم ادع ' ق الاجما الا راشب ١‏ 7 
وذلك الذي فيه إجماع = يو جد فيه الاجماغ بكر رر 
ولقد ادعاه بعض أصحابك المشرقیی. فا ۲ EE‏ 
4 ۱ نکر عليه جميعٌ من سَمِحَ قولّه ین أهل العلم 
دعواه الا جماع حيث ادعاه» وقالوا -او من قال ذلك و ضر و سو اگ 
منهم-: لو آن شیئا روي عن نفر من 
اص کا إل یاف ز نفر ٭ الجا عدن ١‏ | جو کے و یت ۳ 
ا 0 6ن عن متلهم عادثیم ولا مرائش ها 
دل علیٰ إجماع مَن لم یرو عنه منهم لانه لا رےے . عو . o‏ ۱ 
علئ إجماج من لم يرو ۳ * نہ لا ئ: أمُجْوِعُون أم رفون لو قالوا؟ 
وسمعت بعضهم يقول: وكيف نقول لو كان أ 
على قولء أيجورٌ آن نَدَعِی أن التسعین مجتمعون 
ولو جاز لنا إذا قال لنا قائل شین 


متا من السلف مث رجل» وأجمعٌ منهم عشرةٌ 
معهم وقد تيدر يختلفون في بعض الأمر؟ 
۱ 56ھ نحفظ عن غیره قر لا يخالفه ولا یوافقه آث 
اپ ا ا تالف نيلي موافوه لہ زم الفيّه لناء ولکن لا ا 


أن يُذَّعَئ على أحد فيما لم يقل فيه شي2)”". 


)۱( يني آن آهل العلم لا بذعون الاجماع لا في الفرائضن التي لا یسم جهلها. وقوله: (وخاص من 
ال میب دی تمان مین الع وهو ما كان علمه عاما لا يسع أحدًا جهله. وقوله: رال 
جن الم جماخ في غير ذلك إلا حدیتاء حیث ظهر من صار بدعي 
او تون علمة او وسياتي چو ذلك في النصوص الانية المتقولة من «کتاب جا 
العلم» و «کتاب اختلاف الحدیث». 
وقد استشکل طابعو نشرة بولاق (Né SND‏ وله (إلا فی الفرض وخاص من العلم). وقالوا: 
(كذا. ولعلها: كان بالفرض أو خاص .. إلخ. تأمل). ووجه استشكالهم أن أهل العلم الذي يحكي 
الشافعي طريقتهم لا یدعون الا جماع فیما كان علمه خاضًاء فكان الوجه دا حذف الاستثنای ویکون 
النفي متسلطا على ما بعد: (إلا)ء فكأن الشافعي یقول: ما علمت أحدًا يدعي الاجماع کان [أي: 
سواء كان ...] بالفرض [بمعنی الافتراض] وخاص من العلم [بمعنی ما کان علمه خاضّا لا عامًا] 
الا حدیثا. فهم ظنوا أن الشافعي يريد بالفرض وخاص من العلم ذلكء والصواب -والله أعلم- أنه 
يريد بهما ما فسرثّه به» فهو يريد بالفرض: جمل الفرائضء ويريد بخاص من العلم» أي: نوعًا خاضًا 
من العلم» وهو العلم العام الذي لا يسع جهله» وبذلك يكون السياق بحرف الاستثناء بِينًا. 

)۲( الام (۷۷:۸-۔۸٥۷).‏ 
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۳ ۶ ۵ 


وقال فی رکتاب جماع العلم» لمخالفه: 


( ما كفاك عَيْبٌ الإجماع أله لم يرو عن أحدٍ بعد رسول الله اة دعویٰ الإجماع إلا 
فيما لا يَف نے أحدّ إلى أن كان أهل زماتك هذا؟. 
وقال في «كتاب اختلاف الحديث» بعد أنْ ذکر أنَّ أبا بكر قَسَم الغنائمَ فسوی 
بين الناس, ثم إن عمر فضلء ٠‏ ثم إن علیّا -رضي الله عنهم- سوی بین الناس: 
(ونی هذا 5[ علئ أنهم يُسَلَّمُونَ لحاکمهی وان كان رآيّهم خلاف رأیه ون كان 
حاکشهم قد یسم بخلاف آرائهم» لا أن جمیع آحکامهم من جه الاجماع وم 
وفیه ما یه علیٰ من ادٌعیٰ أن حُكُمَ حاکوهم إذا كان بین آظهرهم ولم یرٌدُوہ عليه فلا 
یکون 1 وقد رآوا رأيّه» من قبل آنہم لو رآوا رأيه فيه لم يخالفوه بعدہ. 
فان قال قائل : قد رأوه في حیاته ثم رآوا خلاقه بعده = قیل له: فیدخل عليك في هذا 
إن كان كما قلت أنَّ (جماعهم لا یکون حجة عندهم إذا كان لهم أن یجمعوا على قشم 
أبي بكر ثم یجمعوا علی سم عم ثم یجمعوا علی قشم علي وکل واحد منهم یخالف 
صاحبّه. فإجماعهم ادا لیس بحجة عندهم آولا ولا آخزاء وکذلك لا يجوز إذا لم يكن 
عندهم حجة أن یکون على مَن بعدّهم حجَة. 
فان قال قائل : فکیف تقول؟ 
قلث: لا يقال لشيء من هذا: #إجماع»؛ ولكن سب کل شيء منه إلئ فاعه اب 
إلى آبي بكر فعله والی ع عُمَرَ فعلّه والی علي فِعلّه ولا يقال لغيرهم ممّن أخذ منهم: 
ا ولا مخالف. ولا یسب إلیٰ ساكت قولّ قائل» ولا عمل عاملِء إنما سب إلى 
کل قوله وعمله. 
وفی هذا ما يدل علی أنَّ ادعاءَ الاجماع في كثير من خاصّ الا حکام ليس كما بقول كن 
یذعیه) . ۱ 


۳۲ :۹( الام‎ 2١1١ 
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ثم ضرب أمثلة آخری غير مسألة القسم. ثم قال: 

(مع أشياء أكثر مما وصفت. فدل ذلك علی أن قائل السلف يقول برأيه ويخالفه 
غيره» ويقول برأيه ولا ری عن غيره فيما قال به شيء» فلا ينسب الذي لم يرو عنه شي* 
إلیٰ خلافه ولا موافقته» لأنه إذا لم بقل لم یلم قوله ولو جاز أن ينسب إل موافقته جاز 
آن یسب ل خلافه» ولك لا كلت اذا لم آم قول ولا الصدق فيه إلا أن يقال ما 
یعرف |ذا لم يقل قولا). ۱ 

إلى أن قال: 

(وکفی حجة على أن دعوئ الاجماع في كل الأحكام ليس كما اذَّعئ من ادع ما 
وصفت من هذا ونظائر له أكثر منه» وجملته أنه لم يَدّع الاجماع فيما سوئ جُمّل الفرائض 
التي کلفتّها العامة أحدٌ من صحاب رسول الله ا ولا التابعین» ولا القرن الذین مره 
بعدهم. ولا القرن الذين یلونہم؛ ولا عالمٌ عَلِمْته على ظهر الأرض» ولا آحد نَسَينة العامة 
إلیٰ علم إل حینًا من الزمان فإنَّ قائا قال فيه بمعنی لم أعلم أحدًا من أهل العلم عَرَقه 
وقد حفظت عن عدد منهم إبطالّه)'. 


TAN و‎ NN) 
.)٦۹٦- ٤٩٥ :5( وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي‎ 
وانظر استدلال الشافعي لتقرير هذا الأصل بما وقع من خلافٍ بينَ حكم آبي بكر وعمر وعلي رضي‎ 
.)۳۹-۳۸ :۹( الله عنهم في «جماع العلم» الام‎ 
ء٥٦۹۸‎ ء٦۹۷‎ ۰4۹6 ۰۳۸۹ :5( وانظر قوله: (لا ینسب لساكت قول) في: «البحر المحیط» للزركشي‎ 
+4 4-0 O 





3 1 چچ 
کٹ ا 
کے ES‏ 94 1 
کک ۲ 9 ge‏ ۰ 





۳ ۷ 


م2 ۵ م9 ۰ 4 و oR nid‏ 6000 = 6 9ه > ۵ اوہ 9 ٭ ٠‏ 
القَوّل فى تثبیت حُحِّيَّة قول العَامّة الذین لَمْ یْعْلُمْ لَهُمْ مُخَالِفَ 
سی یں سیت © جھ ہے سر سے سے مه مه ےم 
ى وت و ہے له ۵ م 2 
وان لم يسم اجماعا 


قال الشافعى فى «كتاب اختلاف الحدیت»: 


ہے 
a‏ 


رست كانت عائّة من آهل العلم فى دهر بالبلدان علیٰ شىءع. أو عامة قبلھم: 
- قِيلَ: «يحمَظٌ عن فلان وفلان كذاء ولم نعلمْ لهم مخالقًا». 


ع و 2 


- وناخد به. 
- ولا نزعمٌ أنه قول الناس كلهم لا لا نعرف من قاله من الناس الا من سمعناه من 
آو عنه. 


1 ہے تج اگ ۶ 7 
وما وصفت من هذا قول مَن حَفظت عنه من آهل العلم نصا واستدلالا. 
والعلم من و جهین: ابا واستنباط. 
والاتباغ: اتباعٌ کتاب فان لم يكنْ فسْتَ فان لم تكن فقول عامّةٍ من سَلَفْنا لا نعلم 
له مخالمًا. 
فان لم یک فقیاس على کتاب الله عز وجل. فان لم يكن فقیاس على سنة رسول 
الله ی فإن لم يكن فقیاس على قول عامَةٍ سلفنا لا مخالف له)۲. 
() (الام ۱۰: ۱۱۳). 
وانظره في : «المدخل إلى علم الستن» للبيهقي (ف: ۱۳۸۷). وقال البيهقي عند قوله: «والعلم من 
وجھین): (يعني علم الشریعة). وقول الشافعي: (فقول عامة من سلفنا) یحتمل أن يُضبط بما أثبته 
وضبطه محمد عوّامة: (فقول عامّة مَن سَلْفنا). 
قلت: قد تقدّم بعض هذا النص في (جهة العلم). وهو صريحٌ في أن الشافعي يحتج بهذا الضرب- 














۳۶۸ 





-من العلمء ولذلك قال: (ونأخذ به)» وجعل الأخذ بقول العامة الذين لم یعلم لهم مخالف من 


جملة الاتباع الذي هو أجد وجهي العلم» وانما قضِيّته أنه لا يسميه إجماعًا. 
وبذلك يُعلّم أن بين الإجماع وما لم يعلم فيه اختلاف فرقا في الإطلاق لا الحجية فالإجماع يطلقه 
الشافعي على ما كان من علم العامّة» وهو ما لا يسع أحدًا جهله وامّا قول العامّة الذين لم يُعلّم 
لهم مخالف فلا يسميه إجماعًا ولكنه داخل في دائرة الاحتجاج وان كان دون الإجماع في قطعية 
الحجيّة» على أن الشافعي في مواضع يسيرة من «الأم» سمّی قول العامة الذين لم يُعلَّم لهم مخالف 
إجماعاء ومن ذلك: 
- قال في الام (5: ۱۸۳): (والسلف جائز في سنة رسول الله وب والاثار» وما لا يختلف فيه أهل 
العلم علمته). ثم قال في (4: ۱۸۷): (وما كتبت من الآثار بعد ما كتبت من القرآن والسنة والإجماع 
کا 
- وقال في الأم :٤(‏ ۲۳۲): (قال: كيف جاز لك أن تجيز التطیب بشيء» وقد آخبرك أهل العلم أنه 
لقي من حيٌ وما ألقي من حي كان غندك في معنی الميتة فلم تأكله؟ 
فقلت له: قلت به خيرًا وإجماعا وقياسًا). ثم إنه بين الخبر والقياس ثم قال في :٤(‏ ۲۳۶): (ولم آر 
الناس عندنا اختلفوا في إباحته). 
- وقال فی الام ٤(‏ : ۰ (قال: الاق و نا جب انعیلوان دينا وهو غير مكيل ولا و۱1 
والصفة تقع على العبدين وبينهما دنانیر» وعلى البعيرين وبينهما تفاوت في الثمن؟ 
فتقلنا: قلناه بأولى الأمور بنا أن نقول به» بسنة رسول الله ية في استسلافه بعيرّاء وقضائه إياه 
والقیاس علی ها سواها من ستته» ولم یختلف آهل العلم فیه). . ثم إنه سماه اجماعا في ٤(‏ : ۲۵۲). 
- وقال في الام (5: ۳۸۶): : (فلا آعلم بین أحد من أهل العلم خلاقا في أن الرهن ملك للراهن» 
ونه إن آراد إخراجه من يدي المرتهن لم يكن ذلك له بما شرط فیه وأنه مأخوذ بنفقته ما کان حياء 
وهو مقره في يدي المرتهن؛ ومأخوذ بکفنه إن مات» لأنه ملکه. وإذا كان الرهن في السنة واجماع 
العلماء ملگا لل راهن . 0 

بعض المواضع التي سمی فيه الشافعي ما لا يَعلَمْ فيه اختلاقًا: إجماعًاء فإما أن تحمل على 
بی ساس تيقل at‏ ردب سر س۲۱۱۲ 
لا أعلم فيه اختلافاء لا العکس» ويشكل على ذلك أن هذه الأمثلة ليست مما لا يسع جهله وهو ما 
قصر عليه الشافعي اسم الاجماع» مما يدل على أن الشافعي ربّما تجوّز في الإطلاق أحياناء وإلا 
فان الشائع في كلامه إطلاق عدم العلم بالخلاف فيما لم يكن علم عامّاء لا الاجماع وفي «الأم) 
أزيد من ۲۵۰ مسألة يصرح فيها الشافعي بنفي علمه بالخلاف. ولا يطلق الإجماع إلا على القليل 
جدا منها. 
هذا وان لتقویر الشافعي هنا نوع تعلق بما اصطلح ماخرو الأصوليين على تسمیته ب (الاجماع 
السكوتي) ثم إن من الأصوليين من ينسب إلى الشافعي القول بالا جماع السكوتي» ومنهم من ینقل< 





۳:۹ 





وقال فی «کتاب ابطال الاستحسان»: 


(لا یجوز لِمَن استأهل أن يكون حاكمًا أو متي = أن يَحْكمَ ولا أن يُمتِي الا من جهة 
خر لازم -ودلك: الکتاب نم ال أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه» أو قياس 


علیٰ بعض ھذا)'''. 


-عنه خلاف ذلك. انظر: «البحر المحیط» للزركشي (5: .)٥4۹٥- ٦۹٤‏ وواقع الامر آن الشافعي لا 
يمكن أن يُرسَم له قولٌ فيه بإطلاقی بحسب الترتیب الأصولي المتأخر» وذلك الأن هذا المصطلح قد 
تقرّر على معنى عند الأصوليين يتنافر مع تقريرات الشافعي» وذلك من جهتين: 

الجهة الأولى: 

أن الشافعي يقصر اسم (الإجماع) على ما هو من علم عامّة الناس الذي لا يسع آحذا جهله. ولا 
يطلقه على شيء من علم الخاصة كما تقدّم؛ فلا يمكن لد أن يُحصّل له إطلاق إجماع سوى ما كان 


من علم العامّة» وان کان خرج عن ذلك في مواضع فسمی کرو ان مالم يعلم فيه مالقا إجماعَاء 
كما تقدّم. وأقربٌ ما یسب للشافعي من أقوال هو أنه یری ما ۶۱/77700 سکوتا» حجه لا 
إجماعاء ولکن یبقی إشكال یتبیّن بالجهة الثانية. 
الحهة الثانية: 
أن الاجماع السكوتي كما هو محوّرٌ عند الأصوليين يُراد به أن يقول بعض المجتهدین قولاء ولا يُعلَم 
لهم مخالف . وهذا البعض قد يكون واحدّاء وقد يكون جمهورٌ آهل العلم» وبين الواحد والجمهور 
مستويات» وكل هذا یصدق عليه اسم الإجماع السكوتي ما دام أنه لم يُحمّظ فيه خلاف. ولیس 
للشافعي ت تقريرٌ بين متعلقٌ بشيءٍ من ذلك إلا ما كان قولا لأكثر أهل العلم بلا مخالف فالشافعي 
يراه من جهات العلم المحتج بهاء وان لم یسمّه إجماعا. وسيأتي قریبًا قول الشافعي في قول الواحد 
الذي لم يعلم له مخالف. وأن في كلامه ما يدل على عدم الاحتجاج به. 
إذا تقرّرت هاتان الجهتان علم أن تحصيل قول للشافعي في هذا المصطلح «الإجماع السكوتي» لا 
يخلو من إشكال في جانبّي النفي والوثبات. 

() الأم (و: 1۸-7۷). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۱۳۱ «أحكام القرآن» للبيهقي (77:1). 
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وَأمًا إذا قال الواحدٌ من أهل العلم قولا ولم يُعلّم له مخالف فلم أجد 
للشافعی نضا تأصيليًا لاتقًا بالتصدیر. ولکنْ فى بعض تطبيقاته ما قد 
یصلح أن يكون معمَمَدًا لتحصیل قوله في ذلك: 


قال فی «کتاب الحدود»: 


2 


(... فقال قائل: فان شريحًا آجاز شهادتهم فيما بینهم. 

فقلت له: ا شریخا لو قال قولا لا مخالف له فيه مثله ولا کتات فیه ایکون قوله 
حجة؟ 

قال: لا . 

قلت: فکیف تحتج به على الکتاب وعلی المخالفین له من آهل دار الهجرة 
OTE‏ ۱ 

وقال فی «كتاب الدعوی والبیناتء: 

(قال: فقال ذلك إبراهيم النخعي وعامر الشعبي. 

قلنا: فهما إذا قالا وان لم یخالفهما غیرهما حجة؟ 

قال: لا . 


قلنا: فهل یحتج بهما على قولنا وهو ظاهر القرّان ...)'''. 


)١(‏ الام (۷: .)۳٦٣‏ فهنا تری أن الشافعي يريد أن يقرر لخصمه أن شریخا لا یکون قوله حجة ون لم 
یعلم له مخالف» فکیف إن خولف؟ 

(۲) الام (۸: ٤‏ ۷). فهنا کسابقه يريد الشافعي أن يقرر أن قول النخعي والشعبي لو لم یخالفهما آحد لم 
يكن حجة فکیف وهما مخالفان في ذلك. كما يفيد هذا النص أن القول في الائنین من آهل العلم 
کالقول فی الواحد. 





o1 





کے 9:8 نج و o‏ 


قال الشافعی في «کتاب إبطال الاستحسان» حين تعرّض للاختلاف 
المزموم: 

(من خالف نص کتاب لا يحتمل التأویل» أو سنة قائمة - فلا بح له ال 
ااا ايه يحل له حلاف جماعة ااا وان لم یکن في قولهم كتابٌ أو شُنة)(. 


وقال في «الرسالة»: 

(وفرض رسول الله في الوّرق صدقةء وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة ام 
بخبر عن النبي لم يبلغناء وامّا قياسًا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اکتنزوہ 
وأجازوه أثمانًا علی ما تبایعوا به في البلدان قبل الاسلام وبعده)". 


وقال کی «الرسالة»: 
(... آگا ما اجتمعوا علیه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله - فکما قالوا ان شاء اله. 
وأمّا ما لم یحکوه: فاحتَمّل أن یکون قالوا حكاية عن رسول الله» واحتمّل غيرّه)””. 


۷۹:7 

.)۵ ۲۷ (ف:‎ CD 

(۳) (ف: ۱۳۱۱-۱۳۱۰). والشاهد منه قوله: (واحتمل غیره) فلیس الغیر هنا الا ما کان اجتهادا وقیاساه 
والیه آشار بقوله بعد ذلك: (ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله ولا على خطأ). 
فكأنه يشير بالخطأ هنا إلى الخطأ في الاجتهاد والقیاس» لفرقه بين خلاف السنة والخطأ. 
وانظره في: «البحر المحيط» للزركشي (5: 55 5). وقد ذكر قبل ذلك أن الشافعي نص في «الرسالة» 
علی تجویز انعقاد الاجماع عن قیاس (4: 0۲ 8). 9 
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کت آَهْلٍ العلّم -وإِنْ عُلِمَ لَهُخْ مُخَالِفَ- 


اعتيارًا 


قال الشافعى فى «كتاب الأيمان والنذور»: 
(الذي عليه أكثرٌ مَن لَقِيت من أهل العلم أولیٰ أن یال به مما انفرد به واحذٌ لا أعرفٌ 
له متقدّمًا إذا احدَّمّلَ القیاش خلاف قوله. وان احَتَمَلَ القیاش قوله)). 


ومن كلام الشافعی الدالٌ على أن لقول الأكثر عنده اعتبار|: 
قال فى «الرسالة»: 
(... وإحصان الأمة: إسلامُهاء وإنما قلنا هذا استدلالا بالستَة وإجماع أكثر أهل العلم۳. 


$ د ع ۶ 2 
(... مع أن ما ذهبت إليه قول الأكثر من أهل الفقه بالبلدان قدیمّا وحديئًا)!”". 


.)۱۹۳ :۸( الام‎ )١( 
قلت: هنا أمران:‎ 
هذا النص يفيد أولويّة قول الأكثر لا حجّيّته» ولذلك نْصَّ في عنوان هذه الفقرة عل جرف‎ - 
«الاعتبار» وهو معنى أوسع من قضية الحجيّة.‎ 
هذا النص قاله الشافعي في مسألة لم يَعلّم أهل العلم اختلفوا فيها إلا واحدّاء وذلك أنه قال: (لم‎ - 
أعلم مخالفًا لقيته من أهل العلم إلا واحدًا في أنه يجوز فيما سوى الزنا شاهدان فكان الذي عليه‎ 
ومع ذلك فقد اعتد بخلاف الواحد ومنع به تحقق الحجية» وصار إلى مجرد الحكم‎ 1 
بالأولوية» فهذا يدل على أن مخالفة الواحد عنده تضرٌ.‎ 

(۲) (ف: ۳۸۸-۳۸۷). 

(۳) (ف: ۱۸۰۳). 
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وقال فى «کتاب اختلاف مالك والشافعی» عن قول مالك فی الاستظھار: 
(والاستظهارٌ خارخ من السنة» والآثار» والمعقول والقیاس وآقاویل آکثر آهل 
۱( ۱ 
العلم) . 


وقال هی «کتاب اختلاف الحدیت» : 


۳5۲ 





(... فلو لم یکن فیما تساءلت عنه حجة لا ما وصفتٌ استدللث بان آکثر هل العلم 
یقولون: إذا كان لزوج المرأة وقیّمها منعها من الجمعة ومسجد عشيرتهاء كان معنی: «لا 
تمنعوا إماء الله 7 الله» خاصّا علا ما قلت لك لأن أكترهم لا يجهل معتل سب 
رسول اللہ الا . 

وقال يونس بن عبد الأعلى للشافعي: (ما شیء آثقل عليّ من أن آخالف 
حدیتّا قد استعمله عامّة من المفتين) فقال الشافعي: 


ا پمنحك من ذلك إلا الہ فی 


.)۵1۹:۸( الام‎ )١( 

(۲) الأم (۱۰: ۱۳۰). وهذا من أبين کلامه في ذلك» حتى اقترب الشافعي هنا بقول الاکثر من داثرة 

(۳) آخرجه ابن ین حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۳۰) قال: (آخبرني أبي قال: سمعت يونس 
بن عبد الأعلى قال) فذکره. 
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القول فی تثبيت حجية القیاس 
القول فی أنَّ الاجتهاد القیاس 

ات 2 و 
القول في أنَّ موضع القياس (الاجتهاد) إذا لم يكن ثم کتاب ولا سنة 


ولا إجماع 

القول فی معنى القياس ووجوهه 
القول ني آقوی القياس 

جامع فیما لا يصح فيه القياس 


القول فی تعارض الاقيسة 














۱۷ 


و لاٹی 


القَوْلٌ فی تثبیت حُجِّيَّة القیّاس 


قال الشافعي ٤‏ «الرسالة» : 

(أمَا القياس فإتما آخذناة استدلالا بالكتاب» والسته والآثار). 

وقال ق «کتاب جماع العلم»: 

(لم آعلم مخالمًا في أنَّ من مضی من سلفنا والقرون بعدهم إلى يوم نا = قد حکم 
حاکمهم وأفتی مفتيهم في آمور لیس فيها نص کتاب ولا سنةء وفي هذا دليل علیٰ آنهم 
إنما حکموا اجتهادا إن شاء الله)''': ۱ 


(۱) (ف: .)۵٩۹۷‏ 
ما دليل الکتاب» فقد تکرر عند الشافعي الاستدلال بما جاء في کتاب الله من الاجتهاد في طلب 
القبلةء وطلب العدل في الشاهد» وطلب المثل في جزاء الصید؛ وأن معنی ذلك معنی القياس؛ لاه 
یطلّب فيه الدلیل على صواب القبلة والعدل والمگل. انظر: «الرسالة» (ف: ۰۱۳۱-۱۰6 (ف: 
۷ - ۰۷ ۱). وانظر: (کتاب جماع العلم» الام (۹: ۱۵ -۰)۱۷ «کتاب إبطال الاستحسان» الام 

(: ۲-۷۱ ۷). وانظر: «البحر المحیط» للزرکشی (۵: ۲۳). 
وأا دلیل السنة» فقد استدل الشافعی على ذلك بقول النبي ككل: «إذا حکم الحاکم فاجتهد فأصاب 
فله أجران» وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله آجر). انظر: «الرسالة» (ف: ۰۱۲۰-۱۰۸ «کتاب 
جماع العلم» الام ٩(‏ : ۱۹). 
ولم آجد له استد لالا بالآثار. سوی إشارته هذه في هذا النص . وقد قال العلائی في «إجمال الم صابة» 
(۲۳): (إن الشافعي رحمه الله احتج في کتاب «الرسالة» لاثبات العمل بخبر الواحد وبالقیاس بأن 
جح جا عم با ولم يظهر من الباقین انکار لذلك» فکان ذلك إجماعا. هذا معنی کلامه). 
قلت: آما خبر الواحد فنعم» دون أن یکون إجماعًاء فان الشافعي منع صراحةمن حكاية الاجماع 
على ذلك. وآما القیاس فلم یات في «الرسالة» ما يدل على ذلك. 

.)۱٩ :٩( الام‎ )۲( 














۳۸ 


القول في أنَّ الإِجْتِهَادَ القیّاش 


قال الشافعى فى «الرسالة»: 

(قال: فمن أين قلت يُقال بالقياس فيما لا کتابّ فيه ولا سنة ولا إجماع؟ أفالقياس 

قلت: لو كان القیاش نص کتاب أو سنةٍ قيل في كل ما كان نص كتاب: «هذا حكم 
الله». وفي كل ما كان نص السنة: «هذا حكم رسول الله) ولم نقل له: «قياس». 

قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ 

قلت: هما اسان لج وانحد. 

قال: فما حماعهما؟ 

قلت: کل ما نزل بمسلم ففيه حکم لاز أو على سبیل الحق فيه دَكَالَةٌ موجودت وعلیه: 
- إذا كان فيه بعینه حکم = اتباعه. 
- وإذا لم يكن فيه بعينه - لب الدّلالة على سبیل الحق فيه بالاجتهاد. 

والاجتهاد: القیاش)). 
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.)۱۳۲۲-۱۳۲۳ (ف:‎ )١( 
«معرفة السنن والاثار) للبيهقي (ف:‎ ۰٩۹۱۲ وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف:‎ 
۷ 
.)۱ 6 :۵( وانظر منم إطلاق أن القياس حکم الله تعالی في: «البحر المحیط» للزركشي‎ 
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وقال فی «کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 


۳۹ 


(تّما الا جتھاڈ قياس علی السنة)(). 

وقال في «ابطال الاستحسان»: 

(وإن قال قائل: آرآیت ما لم یمض فيه كتابٌ ولاستة ولا یوجد الناس اجتمعوا علي 
فامرت بآن يوخ به قياسًا علی کتاب أو سنةء آیقال لهذا: یقبل عن الله؟ 

قال: نعمء قبلت جملته عن الله. 

فان قیل: ما جملته؟ 

قیل: الاجتهاد فيه على الکتاب والسنة)(. 

وقال في مختصر البويطي» لما ذکر الاجتهاد والآيات الدالة على اعتباره: 

(فهذا الاجتهاد: تمثیل الغلیع بالشی ۳۶ 


قلت: معنی أن الاجتهاد القیاش هو أن تأدية فرض الله بالاجتهاد لا 
یکون الا بالقیاس. فالقیاس هو صفة الاجتهاد*» فالشافعي يريد بتفسيره 
الاجتهاد بالقیاس حَصر الاجتهاد العتبر في القياس» ونفي ما وراء ذلك من 
القول بالاستحسان وغبره» ومن کلامه الدال على ذلك: 


.)1۲۷ :۸( الام‎ )١( 

(۲) الام (۹: ۷۱). 

۸( ۲۰۳۳ / فب: ۲۹۱ ۳). 

)٤(‏ قال الزرکشی عن قول الشافعی بأن الاجتهاد القياسٌ: (ظاهر ذلك لا بستقیم. فان الاجتهاد آعم من 
القياس» والقیاس أخصٌء إلا أنه لما كان الاجتهاد فی عرف الفقهاء مستعملا في تعریف ما لا نصض 
فيه من الحکم» وعنده أن طریق تعرّفَ ذلك لا یکون إلا بأن يحمل الفرع على الاصل فقطء وذلك 
قياس عنده) «البحر المحیط» (۵: ۱۱). 








۳۹۰ 





قال فی «إيطال الاستحسان» : 


(إنَ ن گم أو آفتیٰ بخبر لازم أو قباس عليه فقد أدّئ ما علیه وحَكَمَ وأفتن من 


یت آ2 EE‏ تصّياء وف القياس جوا ما آم اہر 


مطيعًا لله في الأمرين» ثم لرسوله» فان رسول الله و آمرهم بطاعة الہ ثم رسوله» ثم 


الاجتهاد)؟. 


ونحوه قوله فی «الرساله» : 
(إنما كال لاهل العلم أن يقولوا دون غیرهم لان يقولوا في الخبر باتباعه» وفیما لیس 
فيه الخبر بالقیاس على الخبر)'''. 


)۱( الأم (۹: ۷۳). 


)٢(‏ (ف: ۱4۵۷). وفي نشرة شاکر: (لأن یقولوا ذ في الخبر باتباعه فیما ...) باسقاط الواو قبل (فیما) 
مط اعلق ما اتخذه اللا مالا بذئك ما في ساتر النسخ» وقال مبيئًا معنی ذلك: (الصوات 
حذفهاء لأنه يريد أن آهل العلم هم الذين لهم وحدهم أن یقیسواء بأن یقولوا فیما لیس فيه نص 
بالقیاس على النص» وبذلك یکونون متبعین الخب إذ أخذوا بما استنبطوه من فقوله: «فيما) 
متعلق بقوله: «باتباغه»). ولا يخفى ما في هذا التأویل من تعسف وتکلف. وما في سائر النسخ 
هو الصحيح» فالشافعي يريد أن يبين هنا وجهي العلم: الاتباع فيما فيه الخبر القیاس فیما لیس فيه 
الخبر» فلا بد من إثبات الواو» ویدل عليه قوله بعد ذلك: (وإن القول بغیر خبر» ولا قياس = لغیر 
جائز) . فهو يتكلم عن وجهین من العلم. وها التقرير يلتقي مع معاني کلام الشافعي» کم[ | 
في «كتاب إبطال الاستحسان». فالشافعي يريد أن يقرر أن على أهل العلم فرضین: الاتباع فیما جاء 
سی راہ فیما یی اتر 

وقول شاکر بأن القياس Fa‏ للخبر مجاف لا صطلاح الشافعي. فالشافعي یمیز بین الاتباع 
والاستناط والاتباع عنده امل للأخذ بالکتاب والسنة والا جماع. و آما الاستنباط فهو القياس» 
وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك في (القول في جهة العلم). 





۳ 





قال الشافعي ٤‏ «كتاب الأقضية»: 


(آخبرنا الدراوردي عن يزيد بن عبد الله ؛ بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم بن 


الحارث عن بُسر بن سعيد» عن آبي قيس مولی عمرو بن العاص» عن عمرو بن 
العاص أنه سمع رسول الله اء یقول: «إذا حکم الحاکم فاجتهد فأصاب فله آجران» 


وإذا حکم فاجتهد فخطاً فله أجر». 


قال یزید: فحاشت ت بهذا الحدیث آبا بكر بن حزم. فقال: هکذا حدئنی آبو سلمة بن 


عبد الرحمن عن آبي هريرة. 


ومعنی الاجتهاد من الحاکم نما یکون بعد أن لا یکون فیما يريد القضاء فيه کتاب 


ولا سن ولا أمرٌ مجتمَمٌ علیه فأمًّا وشيء من ذلك مو جود فلا. 
۰ کے 2 سا 
فان قیل: فمن أين قلت هذا وحدیث النبی 95 ظاهره الا جتهاد؟ 


قيل له: آقرب ذلك قول النبی ية لمعاذ بن جبل: «کیف تقضي؟». قال: بکتاب 
الله. قال: «فان لم یکن؟». قال: فبسنة رسول الله يَكِِ. قال: «فإن لم يكن؟». فال: 


آجتهد رآیی. قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب رسول الله». 
فأخبر النبي و أن الاجتهاد بعد أن لا یکون کتاب الله ولا سنة رسوله. 


0ص م 


ولقول الله عز وجل: رانا الله اطیکوا السو ل [المائدة: 14 ]. 
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۳ 


وما لم علم فيه مخالفا من آهل العلم. 
ثم ذلك موجود في قوله: «إذا اجتهد». لآن الاجتهاد لیس بعين قائم وإنما هو 
شيءٌ يحدثه من قبل نفسه فإذا کان هذا هکذا فکتابٌ الله والسنة والاجماع أولئ به 





من رأي نفسه. 

ومن قال: الاجتهاد أولئ = خالف الكتاب والسنة برأيه» ثم هو مثل القبلة التي من 
شهد مكة في موضع يمكنه رؤية البيت بالمعاينة لم یج له غير معاینتھاء ومن غاب عنها 
توجه إليها باجتهاده)”". 


وقال في «الرسالة»: 

(القیاس آضعف من الأصل)'''. 

وقال في «الرسالة» بعد أن ذكر الحکم بالكتاب والسنة والإجماع: 

(ثم القياس» وهو أضعف من هذاء ولكنها منزلة ضرورة»ء لأنه لا يحل القياس والخبر 
موجود كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء ولا يكون طهارةً إذا وجد 
0 ظهارة فی الا حواز: و كلك يحون ما بعد السئة حجة إذا أعورٌ من ا 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(العلم طبقات : 
- الأولية: الکتات والسّئة إذا ثبتت السنة. 
- ثم الثانية: الإجماعٌ فيما ليس فيه کتاب ولا سنة. 
)١(‏ الام (۷: 4۹71-4۹6). 


(۲) (رف: ۲ ۱۰۰). 
(۲) (ف: ۱۸۱۸-۱۸۱۷). 


وانظره في: «البحر المحیط» للزرکشی (۵: ۰۱۳ ۳۳). 





1۳ 





ے والثالثة: أن یقول بعض آصحاب النبي وللا ولا نعلم له مخالقا منهم. 


- والرابعة: اختلاف آصحاب النبى ية نی ذلك. 


ظ 
ظ 
۶ ظ 
- والخامسة: القياس على بعض الطبقات. [ 
ولا يَصَارَ إلى شيءٍ غير الکتاب والسنة وهما موجودان وإنما یؤخذ العلم من ۱ 
کر یں 
آعلون)<). ظ 
وقال الامام أحمدُ: سألث الشافعىّ عن القیاس, فقال: ۱ 
وقال: 


(الأصل: قَرَانْء أو سنٹف فان لم يكن فقياسٌ علیهما)۳. 


۱ 
۱ 


(VTE :۸( الام‎ )۱( 

وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۱ ۵ «معرفة السنن والاثار» للبيهقی (ف: 
۲ اعلام الموقعین» (۳: ۱۲۱) (5: ۰)0۸۱ (إجمال الاصابة» للعلائي (۹ ۲ «البحر 
اللميحيظ» للزرکشی :٦(‏ ۲۹۰۵۵ ۰۲ 

00 أخرجه البیهقی فی «مناقب الشافعی» (۱: ٤۷۷‏ -6۷۸) باسناده إلى الميموني قال: (سمعت آحمد 
بن حنبل یقول) فذکره. وآخرجه کذلك في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۰6۱۳۸۱ ۰٠٠٠‏ 
والاثار» (ف: ۰)۳۳۲ ولکن بلفظ: (عند الضرورات). 
وفي (آعلام الموقعین» لابن القیم: (وقد قال في «کتاب الخلال»: سألت الشافعي عن القیاس» 
فقال: إنما تصار إليه عند الضرورة. أو ما هذا معناه» .)٦۷-٦٦ :١(‏ كما نقله ابن القیم (۱۷۹:۲) 

عن «المدخل» للبيهقي. 

(۳) آخرجه ابن آبی حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۱) قال: (ثنا آبی: سمعت يونس بن عبد 
الأعلى» قال: قال محمد بن إدريس الشافعي) فذکر كلامًا للشافعي في آصول العلم منه هذه الجملة. 
وعنه الخطيب فی: «الفقيه والمتفقه» (ف: ۵۷۳) وابن القيم في: «أعلام الموقعين» (۵: (0٤‏ 
وأخرجه ابن آبي حاتم کذلك في (المراسیل» (٦)ء‏ والبيهقي في «مناقب الشافعي» )0 
والخطيب في: «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (ف: ۱۳۲۲). 
ووجه إيراد هذا النص هنا بیّنْ» وهو قوله: (فإن لم يكن) فعلم منه عدم مشروعية القیاس عند وجدان 
النص. انظر: «البحر المحيط» (۵: ۵۱). 











و 59 ا عیب یی 71 
ےکر 2ال ای ای 
6 ۷ و یھ 
كر ا 6 ۳4 

0 لذ اف ۰ 
ا چ و کی جح اپ رب با پا پان 


وقال فی «الرسالة القديمة»: 


۳٦ 


(إن وجدنا للمفتین في زماننا وقبله اجتماعًا في شيء لا يختلفون فيه تبعنا» وكان أَحدَ 
طرق الأخبار الأاربعةق وهي : کتاب اللہ ثم سنة نبیه اء ثم القول لبعض آصحابه ثم 
اجتماع الفقهاء. 

فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدةً من هذه الأربعةٍ الأخبارِ فليس السبیل في الكلام 
في النازلة إلا اجتهاد الرأي)'. 


)۱( أورده البيهقي في: «المدخل إلى علم السنن) (ف: ۵ وعنه ابن القيم في: «أعلام الموقعین) 
:٤(‏ ۵۸۲). 
وانظره في: «إجمال الاصابة في آقوال الصحابة» للعلائي .)٥٤(‏ 
قلت: في هذا النص فضل زيادة على ما تقدمء وهو أنه يقدم على القیاس قول بعض الصحابة» وهذا 
مذهبه في «القدیم» وسيأتي القول في ذلك. انظر: (٤١٦ء .)57١‏ 
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۳۹ 


القَولُ في مَعْنَى القیّاس وَوْجُوهه 


قال الشافعى فى «الرسالة»: 
7 ۳ ۱ > : مر 1 5 5 
(القياس: ما طلبٍ بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الکتاب أو السنة» لانهما 
عَلَم الحق | لمفترض طلبه. 
ہے 
وموافقته تکون من وجھین: 
: آحذهما: أن يكونّ الله أو رسوله حَرّمَ الشیء منصوصًا أو أحله لمعتی» فإذا وجدنا 
ما في مثل ذلك المعنی فيما لم ین فيه بعينه كتابٌ ولا سنه = أحللناه أو حَرَّمنا 
لآنه فی معنیٰ الحلال أو الحرام. 
- آو نجدٌ الشیء يُشبة الشیء منه» والشیء من غيره ولا نحد شيا آقرت به ها من 
آحدهما فتلحقه بول الاد شا Er‏ 


وقال شی «الرسالة» : 
(القیاس من وجهین: 
- آحدهما: أن يكوت الشىء فی معنن الأصل فلا یبختلف القیاس فیه. 


- و: أن یکو الشی2 له فی الأصول آشبات فذلك بُلحق بأؤلاها به وأكثرها شبها فيه. 


وقد یختلف الفایسون فی د 


.۱۲۵-۱۲۲ (ف:‎ OD 
{0 :۵( وانظره فى: «مناقب الشافعى» للبیهقی (۱: ۱ االبحر المحيط» للزرکشی‎ 
,) ۱۳۳۶ (٣ 


وانظره فی: «المدخل إلى علم السنن» للبیهقی (ف:  ۰4٩۳‏ «البحر المحیط» للزركشي (۵: ۰ ۲۳). 


بح دا حاو 0 0 o‏ د ت 
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وقال فی «کتاب الأيمان والندور» : 





(القیاس قیاسان: 

۵٣٥‏ وو لا الاضال:فذلك الذي لا بل لحد خلافه. 

۰ ثم قياس أن یش الشيء بالشيء من الأصل» والشيء من الأصل غيره» فيِشَبّهُ هذا بهذا 
الاصل. ويُشَبَةُ غیزه بالأصل غیره. ۱ ۱ 


وموضع الصواب فيه عندنا -والل تعالی أعلم- - أن یَنظرَ 41 ینظر: فأیهما كان آولی د شبهه صیرہ 
الیه إن آشتة آحدهما في خصلتین والآخر في حصلة آلحقه بالذي هو أشبة فی حصا )0 


ومن کلامه عن الوجه الأول: 

قال في «الرسالة»: 

(کل حکم لله أو لرسوله وجدّت عليه لا فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله 
بأنه حکم ؛ به لمعت من المعاني» فنزلت نازلة لیس فيها ن حکم > خی فيها غ7 
المحکوم فيها إذا كانت في معناها) ۳ 


ومن كلامه عن الوجه الثاني: 

قال في «كتاب إبطال الاستحسان» في سياق حديته عمًا يتسع الخلاف فيه 
للمجتهدين: 

(... وذلك أن تَنزِلَ نازلة تحتو أن تَقَاس فيُوجَدَ لها في الأصلين مب فيذهب ذاهبٌ 
إلى أصلء والآخرٌ إلى أصل غيره» فيختلفان. 


وانظره في: «الأشباه والنظائر» للتاج السبكي (۱: ٢۲۷)ء‏ «البحر المحيط» للزركشي :٥(‏ ۶ ۲۳). 
(۲) (ف: ۱۶۸۱). ۱ 
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فإن قیل: فهل يو جد السبيل إلى أن بُقَيم آحدهما على صاحبه حجّة في بعض ما اختلفا فیه؟ 

قيل: نعم -إن شاء الله تعالی- بأن تنظر إلى التازلة فان کانت تب اه الأصلین 
فى معتّیٰ والآحرَ في اثنين صَرَفت إل الذي أَشَهته ى الائنین دون 3۶۷۰٠٠٠٠٠٠۷‏ 
وهکذا إذا كان شبيهًا باحد الأصلین أك ٠‏ 

وقال في «كتاب الرد على محمد بن الحسن»: 

(أصل ما يذهب إليه آمل العلم بالقیاس أن یقولوا: لو كان شيءٌ له أصلان؛ واخر لا 
اصل فیه فأشبه الذي لا أصل فيه آحد الاصلین نی ٠۷۰۸۹‏ - کان الذي 
أَشبَهّه فی معنيين آولی أن يقاس عليه من الذي آشبهه في معنی واحد)". 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(إذا جاء التمثيلٌ والتشبية كان ما آشبه الشیء آولی آن یمثل به من غیره)۳: 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(کل شيء ورد من الاجتهاد. وكان يُشبه أصلين = نظِرٌ إلى آیهما كان أكثرٌ به شبهّاء 
فألحقّ بهء وكات او لاهما نه )۰۷ 


.(A* : الام‎ (۱) 
۰۱۲۲-۱۲۱ 09 
{N SEAS CD 

2 (۱۰۲۹/ ف: ۳۷۲۱). 

















۳۸ 


قال الشافعي في «الرسالة»: 
(القیاش وجوه يجمعها (القیاس)ء ويتفرّقٌ بها ابتداء فیاس کل واحد منهما أو 
مصدرُہہ أو هماء وبعضها() أوضح من بعض. 
فآقوی القیاس: 
9 أن يحَرّمَ الله في کتابه أو يُحَرّمَ رسول الله القلیل من الشيء. فيعلَمَ أنَّ قليله إِذاحَرءَ 
كان کٹیژہ مثلّ قليله في التحريم أو أكثرٌ بِمَضْلٍ الكثرة على القلة. . 
- وكذلك إذا حمد على یسیرِ من الطاعة كان ما هو أكثرٌ منها أولیٰ أن يُحمَدَ عليه. 
- وكذلك إذا أباح كثيرٌ شيءٍ كان الأقل منه أولئ أن یکون مباا)۳. 
ثم قال: 
(وقد يمتنع ؛ بعض آهل العلم من أن بسي هذا «قياسًا»؛ ويقول: هذا معتّئ ما أحلّ 
الله وحَرَع وحم ود لأنه داخل فی جملته» فهو بعینه لا قياس علیٰ غيره. 
ویو مق هذا اقول في غیر هذاممًا كان في معن الحلا فيل والحرام حر 
ویمتنع أن بی «القباس» لا ما کان بَحتَیل أن يشب ہما احتَعَلٌ أن يكون فيه شب 
من معنیین مختلفین فصَرَفه علی أن يقيسّه على آحدهما دون الخر. 


)۱( كذا في نسخة ابن جماعت وهو آشبه. وفي الأصل الذي اعتمده شاکر : (وبعضهما). 
)٢(‏ «الرسالة» (ف: ۱۸۵-۱۶۸۲). 





۳۹۹ 





یٹول غیزهم من آهل العلم: ما عدا التصّ من الکتاب أو الستة فکان في معناه = 
فهو قياسٌ. والله أعلم)''. 


وقال فی «مختصر البويطي»: 

(وقد قيل فی حائط بين رجلين قد أثمر: إنه يقسم بينهما بالخرص» كما قسم النبي 46 
خيبر بينه وبين اليهودء وكما تقسم الدور بين الناس. 

ونقول: ليس هذا بقیاسء إنما هذا مثل الشيء بعينه» كقول النبي :من أعتق شرا 
له في عبد». وكانت الأمة مثلّه. ومثل قول الله تبارك وتعالی: «(والذين مرن ال 2 
[النور: 4]. فكل من رمیٰ محصنا فهو مثل المحصنة. ومثل جنين الحرة فيها غرة قيمتها 
خمسون دیناژا» فجعلوا جنين الأمة مثل عفر فة ام وف ٣۰٠٠٠٠٠۷٠٠٠‏ 
الشيء بعينه)”'". 


.)۱۹۵-۱۶٩۳۲ «الرسالة» (ف:‎ )١( 
.)٩۳۰ وانظر بعضه في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف:‎ 
.)۳۸ :۵()۱۰ : 5( وانظر: «البحر المحیط» للزركشى‎ 

7 :ف: ۳۷۱۷ 
قلتٌ: هذا النص فيه شوت دلالة على أن الشافعی لا برق ذلك من القاس ) فیکون هذا قولا آخر 
غيرٌ ما قدّمه في «الرسالة» فی النص المصدّن وان كان بين ما نص عليه هنا وما ذکره في «الرسالة» 
من آجناس نوعٌ اختلاف: فليحرَّرٌ. 











TV 


َ‫ ا 25 
جامع فيمًا لا يَصِحَ فيه القيّاس 


نع القيّاس عَلَى ال (الكَاص) وَتَرِْ الأَكْتَر (العَامٌ) 
-ومنة مَنْعُ القیّاس عَلَى الوْخَص- 
قال الشافعي في «الرسالة»: 
(قال لي قائل: نجدكم تقيسون علئ بعض حدیثه. ثم يختلف قياسكم عليهاء 
وتتركون بعضًا فلا تقيسون عليه» فما حجتكم في القياس وتر کە؟('' 
فقلت له: أمّا القياس على شُتَنٍ رسول الله فأصلةٌ وجهان. ثم يتفرّعٌ في أحدهما 
و 


قال: وما هما؟ 


سے سم 


قلت: إن الله تب خلقه في كتابه وعلیٰ لسان نبيه ما سبق في قضائه أن یم 
به ولا شاء لا مُعَقَبَ لخکیه فیما تمبڈھم به گا له رسول الله علیٰ المعنئ الذي 
له دهم به أو وجدوه ذ في الخبر عنہء لم یر في شيء في مثل المعنیٰ الذي له تَعَبَدَ عبد 
٦‏ ووجب علی آهل العلم آن توه سیل المي إذا كان فى معناهاء وهنا ا 
َف فا كير" 


)۱( أصله سؤالٌ طویل تضمّن عدَّةٌ أمور» فاجتزأت منه بالقدر المتعلق بکلام الشافعي في هذه الفقرة. 

)۲( هذا هو الوجه الاول وه ما يصح القیاس فيه ولذلك قال: (ووجب على أهل العلم أن یسلکوه 
سبیل السنة إذا كان في معناها)ء ويعني بأنه يتفرّع تفرعّا كثيرًا أن منه ما هو قياس في معنی الأصل» 
ومنه ما هو قياس علة» وشبه» وغیر دلك. وکل ذلك معتبرٌ عند الشافعي, مستعمل في فقهه. 








۳۷۰۱ 


والوجة الثاني: أن یکو أَحَلَّ لهم شيا جُمْلَك وَعَرَم منه شيا بعینه» قحلو 
الحلاگ بالحَمّْ. ویحرمُون الشيءَ بعينه» ولا بقیسون عليه -علی الأقل الحرام- لأنَّ 
الاکثر منه حلال. والقياش على الاکثر أولیٰ أن قاس عليه من الأقل» وكذلك إن 
حرم جِملَهً واحل بعضّهاء وكذلك إن فرض ا2 رسول الله التخفيف في 
بعضه) ۱7 . 


5 


مَنْمٌ القيّاس عَلَى الْأَيْعَدِ ورك الافرّب 
قال الشافعى فى «کتاب البيوع»: 
(لا يجوز عند أهل العلم أن قاس ماو ورك 


ہے گا ھی قياس الشَّئْءٍ عَلَى مَا یحالف" 
قال الشافعي في «کتاب الفرقة بين الأزواج»: 
(لا یحوز آن يقاس الشسع بخلافہ)'''. 


.)۵٩۹7۲-۵٩۲ (ف:‎ )١( 

وانظره فی: «البحر المحیط» للزركشي (۵: ۰۵۷ ۱۵۵). 

(۲) قلت: هذا -والله أعلم- یدخل في القياس كله ففي قياس الشبه لا یقاس علی 5ا0 ا 
وفي قياس العلة إذا تعارضت العلل فلا يقاس على العلة البعيدة إذا کانت هناك عل ا 
المعنى وأليق بالإلحاق. 

(۳( الام (6: 0 ۱ 

)٤(‏ قلتَ: كثيرٌ مما لا يصح القیاس فيه -إن لم يكن کله- یدخل في هذاء وذلك أن القیاس لم يصح في 
مواضعه لِمَا بین الأصل والفرع من مخالفة تمنع من الإلحاق. 

.)۳۷۹ :٦( الام‎ )٥ہ(‎ 











۳۷ 





مَنْعٌ قياس قرع شَرِیقة عَلَى فزع شَریقَة أَخْرَى 
قال الشافعي في «کتاب بیان فرض الله تبارك وتعالى»: 
(الفراتض تَجتَممٌ في آنها ثابتةٌ علی ما فرصت علیه ثم تفرّقَت شرائعها بما قرق 
الله عز وجل ثم رسوله لاف فيْقَوَق بِينَ ما فرق منهاء ویْجمَمٌ بين ما جُمع منھاء فلا 
يقاس فرعٌ شريعةٍ على غیرها)). 
مَنْعٌ القيّاس عَلَى مَا لا يُعَقَلُ مَعْنَاهُ 
قال الشافعي ٤‏ «کتاب الحج»: 
(أحكامٌ الله جل ثناؤٌہ ثم أحکام رسوله من وجهين؛ يجمعهما ما أنهما تعب ثم 
في التعبد وجهان: 
- فمنه تعب لأمر آبان الله عز وجل أو رسوله سببه فيه» أو في غيره من کتابه أو سنة 
رسوله. فذلك الذي قلنا به» وبالقياس فيما هو في مثل معناه. 
9 ومنه ما هو تب لما آراد الله عز شأنه مما علّمه وعلّمنا حکمہہ ولم نعرف فيه ما 
عرفنا مما أبان لنا في كتابه وعلیٰ لسان نبيه يك فأدّينا الفرض في القول به والانتهاء 
لیه» ولم نعرف في شيءٍ له معنیٰ فنقیس عليه» وإنما قسنا علئ ما عرفناء ولم يكن 
نا علج إلا ما علمناہ الله جل ثناؤه)”". 


(E: الام‎ )۱( 

)۲( و یت لئ ۵-۷ 8۷ ). 
قلت: : مثل الشافعي بعد هذا النص بأمثلة» منها المسح على الخفین» وذلك أنه لا يقاس على الخفَ 
العمامة والبرقعء ومنها حکم رسول الله و في الجنین بغرة» وذلك أن قیمتها خمسون دیناراء وهو 
لو کان حيًا كانت فيه ألف دينار» ولو كان ميتا لم يكن فيه شيءء وهو لا یخلو من أن یکون حي أو 
ميتاء فکان القول بأن في الجنین خمسین دينارًا معتی لا يعقل» فلم يقس علیه. 
وذكر الشافعي مسألة القضاء في الجنين بغرة ذ في «الرسالة» كذلك ثم قال : (فلمًا حکم فيه رسول الله- 





۳۷۳ 





مَنْعٌ القيّاس عَلَى مَا تَبَتَ بالقيّاس 
قال الشافعي في «كتاب اختلاف العراقيين» في سياق رده على أبي 
يوسف إجازته المزارعة بقياسها على الضاربة: 
(وهو أيضًا يغلط في القياس» إنما أجزنا نحن المضاربة» وقد جاء عن عمر بن 
الخطاب وعثمان آنها كانت قیاسّا على المعاملة في النخلء فكانت تبعا قياسّاء لا 
متبوعة مقيسًا علیها)۲. 


وت هی © © هب کدے 


AS ۳ ۸۳ ۸ ۸ 0 


ومن کلامه عن منع القیاس على الأقل (الخاص) وترك الأکٹر (العام) 
-ومنه منع القیاس على الرخص-: 

قال في «الرسالة»: 

(قال: فما الخبر الذي لا یقاس علیه؟ 

قلثٌ: ما كان لله فيه حكمٌ منصوصٌء ثم كانت لرسول الله سنه بتخفیف في بعض 
الفرض دون بعض - غيل بالر خصة فیها وخضص فيه رسول الله دون ما سواهاء ولم يقس 
ما سواها عليهاء وهکذا ما کان لرسول الّه من حکم عام بشیی ثم 2 تفارق حکم 
العام)'''. ۱ 

القاس اتباعا لأمن رسول الله) (ف: ٤٤‏ ۱). 


(۱) الام (۸: ۲۵۵). 
وانظره فی: «البحر المحیط» للزرکشی (۵: ۸۶). 

(۷) (ف: ۱۰۸-۱۰۷ 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۹۸۵ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: 
۲ «البحر المحیط» للزركشي (۵: 6۷). 

















- مز 


وقال في O‏ 

(لا یقاس علی الاقل الاک المعقول)۱). 

وقال فی «کتاب الصلاه»: 

(... وتکون الاشياء اد إلين آصولها؛ والدّحَصٌ لا يتَعَدَئ بها مواضُها)۳. 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(إذا اجتهد العالمٌ في الشيء النازل الذي ليس فيه نص کتاب ولا سند ولا قول 
لأصحاب النبی 86 - قلي الان ايمل بشيء من الخاص رما یم بالعام). 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(من سنن رسول الله اة عام يراد به الخاص» وخاص یراد به العام» وشيء يُحرّمه 
جملةً ثم یخصٔ منه شيًا بالتحلیل). 

تم قال: 

(فکل 3 له جملة E‏ پد بالخاص موضته» وکل مابورد مر 
MN‏ فیا بالخاض)), 

وقال في «مختصر البويطي»: 


(کل شيء یحدّث فانما یُمثل بالأصل لا بالخاص» ولا بُعدٌیٰ بال رخص مواد ضا 


ATE (فیے؟‎ O) 

(۲) الام (۲: ۱۷۰). 

((+ ) ومعنی ایمثل بالشی»: يقيس علیه. 

را ۱۰۲۵۱۳ / ف٠‏ 0۳۹۹۹-۰۳۰ ۳۷۰۵ وانظر : (۱۰۳۱-۱۰۳۰ / ف: ۷٤‏ 
۳/۳۹ 

(0) (۱۰۵۱ / ف: ۲۷۸۱). 


وانظره فی: «البحر المحیط» للزرکشی (۵: ۵۷). 











Vo 


وقال: 
ولا یقاس علے: خحاض؟. 


وقد دلت على ذلك جملة من تطبیقاتهء فمن ذلك: 


قال فى «الرسالة»: 
(... وکما آقول في المسح على الخفين: «رخصة» بالخبر عن رسول ال ولا أقيس 
بر" . 


وقال في «كتاب الحج» عن قياس المُحصّرٍ بمرض على المُحصر بعدو: 

(الأصل علیٰ الفرض إتمامٌ الحج والعمرة لله والرخصة في الاحلال للمحصر بعدی 
فقلنا في كل بأمر الله عز وجل» ولم تَْدُ بالرخصة موضکھاء كما لم نعذ بالرخصة المسح 
على الخفینء ولم نجعل عمامة ولا قفازين قياسًا على الخفین) . 


ومن كلامه عن منع قياس الشيء على ما يخالفه: 
قال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

8. قال: وکال سو الحرّ قیاسّا علی العبد؟ 

فقلت: وكيف نقيس بالشيء خلا قه ؟ 

قال: إنہما یجتمعان فی معنیٰ أنهما زوجان. 


)١(‏ آخرجه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۳) قال: (ثنا يونس بن عبد الاعلی نفسه» 
قال: سمعت الشافعي یقول) فذکر کلامّا للشافعی منه هذه الجملة. وعنه الخطیب فی: 7الفقيه 
والمتفقه» (ف: ۶ ۵۷). : ۱ 
وانظر: «البحر المحیط» للزركشى (۵: ۹۰ء ۱۰۳). 

(۲) (ف: ۱۰۳). ۱ 

(۳) الام (۳: ۱۰ ۶). 


وانظره في : (البحر المحیط» للزرکشی (۵: ۵۷). 








۳۷٦ 





قلتٌ: ویفترقان ف أَنْ حالهما مختلفة. 

قال: فلم لا تجمع بینهما حيث یجتمعان؟ 

قلتٌ: افتراقهما أكثرٌ من اجتماعهما والذي هو أولئ بي إذا كان الأکثر من آمرهما 
الافتو ای ات تفر ی اشهما)۱: 

قال في «کتاب اختلاف العراقیین» عن منع قياس المزارعة على المضاربة: 

(لا یجوژ أن تکون قياسًا علیها وهو مُمَارِقٌ لها في المبتدأ والْتکب). 

وقال في «کتاب اختلاف العراقیین» مفرّقا بین الطلاق الثلاث وما دونه» بأن 
المرأة المطلقة دون الثلاث لو نکحت رجلا آخر ثم عادت للأول عادت يما علیها 
من طلقات. بخلاف المطلقة ثلاتًا فإن نکاحها رجلا آخر یهدم ما مضی: 

(وکان آصل المعقول أن أحدًا لا يحل له بفعل غيره شي؛ فلمًا أحل الله له بفعل 
غيره أحكلّنا له حیث أحل الله له» ولم يَجُز أن نقيس عليه ما خالفه لو كان الأصل للمعقول 
فیه)(۳. ۱ 

وقال في «کتاب البیوع»: 

(لا يجوز أن تقیش شیثا بشيء مخالف له ... فلا يجوز أن یقاس شي؛ بشیء في 
الموضع الذي بخالفه) ۳ 

وقال في «كتاب العدد»: 

0 وا سر وان قاب غلنه غلاز)(۲. 
۹:۵ 
(۲) الام (۸: ۲۵۵). 
(۳) الام (۸: ۳۸۸). 


2 :٤( الام‎ 60 
OE :٦( الام‎ )٥( 





7 7 اہ 
رن | ! 5 ۳ 
ےہ کی ےا . 


ومن آفراد ذلك: قياس الحرام على الحلال» ومن كلام الشافعي في ذلك: 


قال فی «کتاب العصب : 





0۷ 


(لا يقاس الحرام على الحلالء لانه ضدہ)'''. 


ومن آفراده كذلك: قياس ما له حکم بما لا حكم له ومن كلام الشافعي 
ف ذلك: 


قال في «كتاب العدد»: 

(لم يَجِرْ آن يقاس ماله حكمٌ بما لا حکم له)”". 

وممًا یتصل بذلك تقریژه بأن الفرع يلحق بالأصل إذا أشبهه في أكثر 
الوجوه وإن خالفه في بعضهاء وأن ذلك ليس من قياس الشيء على ما 
يخالفه. ومن كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب الحج»: 

(نحن نجمع بالقياس بين ما أشبه في وجه وإن خالفه في وجو آخر إذا لم يكن شيعا أشدٌ 
مجامعة له من فر ى آن الحجة تلم نه العلماع) ۱۳ 


ومن کلامه عن منع قياس فرع شريعة على فرع شريعة اخرى: 
قال فى «الرسالة»: 
24 ۱ الہ رهم ۱ ہے #0 
(... وکل ما کان كما وصفت أَمْضٍیَ علیٰ ما سَنه وفرّق بِينَ ما فرق بینه منه. وكانت 
طاعتّه في تشعيبه علیٰ ما سَنَهُ واجبةّ ولم يُقَل: «ما فرّق بین كذا کذا؟» لآن قول: «ما فرق 


{OT :٤( الام‎ (۱) 


وانظره فی: «آعلام الموقعین» لابن القیم .)۱٦۹ :٤(‏ 
)۲( الام :٦(‏ ). 
)۳۴( الام (۳: 4 














۳۷۸ 





بين کذا کذا؟» فت ا فتق بینه رسول الا عدو أن یکون جهلا من قاله أو ارتیابا شوامن 
الجهل» ولیس فيه طاعة الله باتباعه)(۱). 

وقال في «کتاب اختلاف العراقیین» عن منع قياس المزارعة على المضاربة: 

(...ولو جاز أن یکون قياسًا ما جاز أن یقاس شيء تی عنه الب فیجل به بخبر 
منه» كما جعل رسول الله وك في المفسد للصو م بالجماع وقیةہ فلم يقس عليها المفسد 
للصلاة بالجماع 7 آفسد فرضا بالجماع)”". 

وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(ولا نقيس سُنَةَ عل سن ولکن مضي کل سن على وجهها ما وجدنا السبیل إلى إمضاتھا)(. 

وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي» ردّا على مَن منع من أن یحج 
الرجل عن الرجل قياسًا على أنه لا یصوم أَحذٌ عن أحدٍ ولا يصلي أحدّ عن آحد: 

(ما للحج والصلاة والصيام؟ هذا شريعة» وهذا شريعة» فان قلتم: قد يشتبهان لأنه 
عمل على البدن» أفرأيتم إن قال لكم قائل: آنتم تزعمون أن الحج في معنئ الصلاة والصو» 
وقد آمر النبي 338 امرأة أن تحج عن أبيهاء فأنا آمر الرجل أن يصلي عن الرجل ويصوم عنه 
هل الحجة عليه إلا أنه لا تس شربعةٌ على شريعة غيرها؟ فكذلك الحجة عليكم)©. 

وقال في «كتاب الزكاة» لمخالفه في مساألة لما ذكر له جملة من الشرائع 
المختلف حكمها: 

(فإن زعمت أن هذا ليس هكذا فقد زعمت أن الصلاة تثبت حيث تسقط الزكاة» وأن الزكاة 
ثبت حيث تسقط الصلاة» وأن کل فرض علئ وجهه لا يجوز أن يكون قياسًا علیٰ غیره)۵. 


(۱) (ف: ۵۸۵-۵۸۳). 

(۲) الأم (۸: .)۲٥٢‏ والشاهد منه قوله: (ولو جاز ...) 
(۳) الام (۵۲۱:۸). 

)£( الام (۸: ۵۷۹). 

.)۷۲ :۳( الام‎ )٥( 





۳۷۹ 





وقال فی «کتاب الفرقة بین الأزواج» لمخالفه فى مسألة: 


(وصاحبك قد آخطاً القياس ,أن قاس شرع ۱۳۳ 

وقال في «کتاب الفرقة بين الأزواج»: 

کے 2 ۲ 4 2 

(تمضیٰ کل شريعة علیٰ ما شرعت علیه وکل ما جاء فيه خبر علئ ما جاء)”". 
وقال: 


زلا یقاس اصل علی اص 


م؟. af‏ ع8 
د يدم يت 


ومن كلامه عن منع القياس على ما لا يُعقل معناه: 

قال في «كتاب الطهارة»: 

(... فكانت الأنجاسٌُ کلها قياسًا على دم الحیضة لموافقته معاني الغسل والوضوء 
في الكتاب والمعقولء ولم تسه على الکلب. لأنه تعبدٌ)». 


وقال شى «كتاب الطهارة»: 


کن کے تمه تھے ۳ 7 کے ‌ 
«المعقول آولی أن يقاس عليه مما حرم تعبدًا لا لمعتیٰ یعرف)*. 


(۱) الام (1: ۰۳ع). 

.)٥٤۸ :٦( الام‎ )۲( 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۳) قال: (ثنا يونس بن عبد الأعلى نفس 
قال: سمعت الشافعي یقول) فذکر کلامّا للشافعي» منه هذه الجملة. وعنه الخطیب في: «الفقيه 
والمتفقه» (ف: ٤‏ 9۷) وابن القیم في: «آعلام الموقعین» (0: .)١55‏ 
وأخرجه البیهقی فی: «مناقب الشافعی» (۲: ۰)۳۰ والخطیب فی: «الكفاية في معرفة آصول علم 
الروایة» (ف: ۱۳۲۲). ۱ 
وانظره فی: «البحر المحیط» للزرکشی (۵: ۲۱۰۱۰۳ ۱۵). 

05 الأم (۲: ۱۹-۱۸). ۱ 

(ہ) الام (۲: کا تا 











۳۸۰ 


القول في تعازض الأقيسَة 


لما تحدّث الشافعي في «کتاب الأقضية» عمٌّا یصنعه الناظر حين 
یکون للقرآن أو السنة وجهان, أو کانث سنة ژویّت مختلفةء وأنه لا 
يعمل بأحد الوجهین حتی يجد دلالة على أن الوجه الذي عمل به أولى 
من الوجه الذي تركه - قال: 

(وهكذا یل في القیاس» لا يعمل بالقياس أبدًا حت يكون أولئ بالکتاب أو 
السّنَِّ أو الإجماع أو أصمّ في المصدر من الذي )۱ 


% چو % جو % مد 
وف بعض كلام الشافعي ما يدل على قلة تعارض الأقيسة» فمن ذلك: 
قال فى «کتاپ جماع العلم»: 
1 7 اب ی ی بل 
(فإن ورد آمر مشتبة بَحتَمل حكمين مختلفين» فاجتهد. فخالف اجتهاذه اجتهاد غيره 
0 ۹ 1 
= وسعه أن یقول بشی ۰۶ وغیزه بخلافه. وهذا قليل إذا نظر فيه)”" . 
وقال فی «کتاب الق قضية»: 


07 او تلم خی وقل ما یکون هذا ...)00 


)۱( الام (۷: ). 

وقوله: (من الذي ترك) يعني: من القیاس المرجوح الذي تركه. 
(۲) الام (۹: CE‏ 
(۳) الام (۷: ۵۲۵). 








۳ القول ني إبطال الاستحسان 
0 القول ني دلائل ابطال الاستحسان 
» القول في إبطال الاجتهاد على غير أصل 
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AY 


القَوْلُ فی إِبْطال الإشتخسان“ 


قال الشافعی في «کتاب إبطال الاستحسان): 

(لا يجورٌ لِمّن استأمل أن يكونَ حاکمّا أو مفتيًا = أن یحکم ولا أن يفتي الا من 
جهة: 
- خبر لازم. وذلك: الكتابٌُ ثم الستة. 


- أو ما قاله هل العلم لایختلفون فیه. 


ولا يجورٌ أن يَحكَمَ ولا بُفتى بالاستحسان ذا لم يكن الاستحسان واجبّاء ولا في 
واحد من هذه المعاني)”''. 


)۱( لم أجد للشافعي نصا جامعًا في بیان معنی الاستحسان الذي يبطله» لکن مراده منه ین وجملته 
أنه ترك موجّب القیاس بلا دلالة من أحد جهات العلم المعتبرة من الکتاب أو السنة أو الا جماع 
أو القیاس» ولذلك یتکرر في کلام الشافعي حين حدیثه عن الاستحسان والرد على من قال به 
ذكرٌ حرف ترك القیاس ومخالفته والقول بلا مثال ودلالة» ونحو ذلك من الالفاظ الدالة على هذا 
چک 

.)٦۸-۷ :4( لع‎ OD 
.)۳۱:۱( وانظره فی: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ١۱۳۱)ء «آحکام القرآن» للبيهقي‎ 
تنبية: قوله: (إذا لم يكن الاستحسان واجبًا) مما لم آهتد لمعنام فلم آجد ما يدل عليه في نصوصه‎ 
في الأصول ولا الفروع» إلا أن يكون قولّه بعده: «ولا في واحد من هذه المعاني» عطف تفسير»‎ 
فيكون الاستحسان واجّا إذا كان في واحد من هذه المعاني من الكتب والسنة وما لم يختلف أهل‎ 
= العلم فيه والقياس).‎ 








ء ۳۸ 





ولو ملو ماه ماه ماه م9 
ےہ ےہ ص م هه > ro © > ٠١‏ 2 
۷ ۷ نت ۷» ۷ #۷ 


وقال کی «الرسالة»: 
(لیس لاحد دون رسول الله آن یقول الا بالاستدلال» بما وصفث فى هذا وی العدل 


وفي جزاء الصید. ولا یقول بما استحسن. فان القول بما استحسن شيءٌ یحدثه لا على 
ال 0 

وقال فی «الرسالة»: 

ما الاستحسان تلف کا رن ره[ عالمٌ بالأخبار» عاقل للتشبيه علیها. 

وإذا كان هذا هکذا کان على العالم أن لا یقول إلا من جهة العلم» وجهة العلم: الخبر 
اللازم والقیاس بالدلائل على الصواب» حتی یکون صاحب العلم آبدا متبعّا وطالب 
الخبر بالقیاس» كما یکون متبع البیت بالعیان وطالبًا قصدّه بالاستدلال بالاعلام مجتهدا. 


ا ی لازم ولا قياس كان آقربِ من الاثم من الذي قال وهو غيرٌ عالی 
وكان القول لغير آهل العلم جائزا. 


-وفي نشرة بولاق (۲۷۱:۷) ومخطوطة «مراد ملا» (5: 50 ١أ)‏ بلفظ: (إِذ لم يكن الاستحسان ...) 
فعلی هذا يرول الاشکال وذلك أن (إذ) تعليلية» فهو بذلك یبین لِمَ لُمْ یجز القول بالاستحسان» 
ولیس يذكر أحوالّا يجوز فيها الاستحسان بل أن يكون واجبًا. 
غير أن مما يقري صحة ما في نشرة الوفاء لحاق الكلام» ففيه ما قد يدل على أن الصواب: (إذا)» فقد 
جاء بعد هذه الجملة: (فإن قال قائل: فما يدل على ألا يجوز أن يستحسن إذا لم يدخل الاستحسان 
في هذه المعاني؟). كما أن البيهقي نقل هذا النص في «أحكام القرآن»» وذكر المحقق أن في 
الأصل: (إذا). ولكنه صححها بما جاء في نشرة بولاق» والأصل اتباع ما في الأصل. 
وممايقوي صحة ما في نشرة «بولاق» سلامتها من الاشکال. ووفاقها لما جاء في مخطوطة «مراد 
ملااء وأن البيهقي في «المدخل» نقل کلام الشافعي» وقطعه قبل هذه الجملة» ولو كانت الجملة 
(إذا ...) لكانت شرطية ولم يستقم حينها قطع الکلام دونهاء بخلاف ما لو كانت (إذ) تعليلية. 
)١(‏ يعني في طلب القبلة. 
(۲) (ف: ۷۰). 








N 0 41 میٹ‎ 


ج ا 
ولم يجعل الله لآحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضی قبله» وجهة العلم 
بعد: الكتاب» والسنةء والإجماعء والآثار» وما وصفت من القياس عليها»'. 
وقال ھی «كتاب جماع العلم»: 


(لیس لي ولا لعالم أن یقول في إباحة شيء ولا حظره ولا أخذٍ شيء من أحدٍ 
ولا (عطائه = الا أن يَجِدَ ذلك نضّا في کتاب الله أو شنة» أو إجماع» أو خبر يَلرَمُ. 





۳۸ ۵ 


فما لم يكن داخلا فی واحدٍ من هذه الأخبار فلا یجوژ لنا أن نقوله ہما استحستاه 
ولا بما حطر على قلوبناء ولا نقوله الا قياسًا على اجتهاد به عل طلب الا خبار اللازمة)”"". 

وقال في «کتاب جماع العلم»: 

(لا یجوز لأحدٍ أن یقول في شیء من العلم إلا بالاجتهاد والاجتھاڈ فيه کالاجتهاد في 
طلب البیت في القبلة والمثل فى الصید)"۳. 

وقال فی «کتاب جماع العلم»: 

(... وهکذا من ینتسب إلى العلم لیس له أن يقول إلا من جهة القیاس والوقف في النظر) . 

وقال في «کتاب اختلاف الحدیث»: 


و ی 
(لا یجوز القول الا بالقیاس)*. 


0 ف: ٣٤9‏ ۸-۱ ۱۶ ). 
وانظره فی: «مناقب الشافعی» للبیهقی (۱: ۳۷۶). 
)۲( الأم (۹: ۱۵-۱6). ۱ ۱ 
وانظر قوله: (الاستحان تلذذ) في: «البحر المحیط» للزركشي :٦(‏ ۰.۸۸۸۷ 
(۳) الام (۹: ۱۷). 
)٤(‏ الام (۹: ۱۸). ۰ 
قلتّ: يريد بقوله هذا أن ما لیس فيه حر فعلی المجتهد أن یقیس علی الخبر والا توقف في النظر 
والحكم» ولیس له أن یقول بمحض الاستحسان. 
)٥(‏ الام (۱۰: ۱۱۳). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبیهقی (ف: ۱۳۸۷). 





۳۸۹ 





وقال فى «كتاب الأقضية» بعد أن بِيّن ما على القاضى أن بعمله: 

(ویَحرمْ عليه أن يعمل بغير هذا من قوله: «استحسنت» لأنه إذا أجاز لنفسه 
«استحسنت» أجاز لنفسه أن یُشرع في الدين)”". 

وقال فى «كتاب الأيمان والنذور»: 

کے صرت 2 و 7 05 وگ 1 4 ۰ جج وه 

(... فعلم أن الحق کتاب الله» ثم سنة نبیه ِء فليس لمفتِ ولا لحاکم أن یفتی ولا 

عو 4 3 عم 2 ۲ 
یَحکم حتئ يكون عالمًا بهماء ولا أن یخالفهما ولا واحدا منهما بحال فإذا خالفهما فهو 
عاص لله عز وجل» وحكمة مردود فإذا لم یوجدا منصوصین فالاجتهاد بأن بطلا کا 
یْطلت الا تماد بان يتوجة إل البیت» وليس لأحد أن یقول مُستَحستا على غير الاجتهاد» 
کما لیس لاحد إذا غاب البیت عنه اللي حيث أحبّء ولكنه يجتهد فى التوجه لو 
الس 

وقال فی «کتاب الأيمان والنذور»: 


(... واذا کلفوا الاجتهاد فسن أن الاستحسان بغیر قياس لا بج ن۷ 


(۱) الام (۷: ۵۰6). 
قلت: هذا التص آفرب التضوضن عبازة لی ما شاعت نسبته للشافعی من قوله: (من استحسن فقد 
شرع). وقد قال التاج السبكي: (قال الشافعي رضي الله عنه فما نقل عنه الثقات: )من استحسن فقد 
شرع». وأنا لم آجد إلى الآن هذا في کلامه نصَا) «الآشباه والنظائر» (۲: ۱۹6). وقد تتبعت کلام 
الشافعي فلم آجد کذلك هذا النص» وآقرب ما وجدته من ذلك هذا النص من «کتاب الأقضية». 
(۲) الام (۲۰۹:۸). 
وانظره فی: «مناقب الشافعی» للبیهقی (۱: ۳۷۳). 
(۳) الام (۸: ۲۱۰). ۱ ۱ 








AV 


قال الشافعى ق «کتاب ابطال الاستحسان»: 


(فان قال قائل: فما علیٰ آلا يجوز الاستحسان إذا لم يدخل الاستحسان في 
هذه المعانی ۲٩۲‏ 

قیل: قال الله عز وجل: AS‏ لْإِفْسَنُ و + أن يرك سدّی @4 [التیامة:۲۳۰. فلم 
يختلف أهل العلم بالقران -فیما علمث- أن السُّدَئ: الذي لا بُؤْمَر ولا ینهین. 

ومن أفتئ أو حكم بما لم یؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معاني السَدّ» وقد 
أعلمه الله أنه لم يتركه سدّێ» ورآی أن قال: «أقول ہما شئثٌ)ء وادعی ما نزل القرّان 
بخلافه في هذا وفي السنن. فخالف منھاج النبيين وعوامٌ حكم جماعة من رویٰ عنه من 
اکا 

فان قال: فأين ما ذکرت من القرّان ومنهاج النبيين صلی الله علیهم وسلم آجمعین؟ 

قیل: قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ی ما أو لت من لت 
[الأنعام:۷٠٠].‏ وقال: وان أَحَكُم بيه EE‏ تا ۲۳۳ و پل تا 
الآية. ثم جاءه قوم فسألوه عن أصحاب الکهف وغیرھم؛ فقال: «أعلمُكم غدًا. يعني 
اسال جبریل ثم اعلئکہ) ء فأنزل الله عز وجل: ولا 5 تون لمایء إى اعا لِك عم 


سے 


© الا 


أ 


ر5 


ن يشَاءَ له 4 [الكهف:7-؟] الاية. وجاءته امرأة وس بن الصامت تشکو إليه 


)١(‏ يعني المعاني المتقدم ذكرها في النص المصدر في: (القول في إبطال الاستحسان). 








AA 





آوسّا. فلم يجبها حتیٰ آنزل الله عز وجل: «عَذ سَيِعَ له قّل آلّی تُجَدِيلكَ فى رَوْجِهَا 
[المجادلة:۱]. وجاءه العجلاني یقذف امر آته قال: الم ینزل فیکما». وانتظر الوحي. فلما 
97 وک ای اه ز وجل» وقال لبيه: جوأن ان توچ 
[الماندة: ۰]0۱ وقال الله عز وجل: هِيَدِدَاوُودُ نا جَعَلْتَدكَ + ليد ف سی فَأَحْكُم بَيْنَ 
02 بالق [ص:ه؟] | لآية. 

ولیس تی ا آن یحکم بح إلا وقد عَلِمَ الحق ولا یکون الحق معلومّا لا 
عن الله نصا أو دَلالةَ من الله فقد جعل الله الحقّ في کتابه ثم سنة نبيه َء فليس تنزل 
بأحد نازلة إلا والکتات يدل عليهانضًا أو جملةَ)). 


عاد عاد ملع ماخ ماد 9۶ 
- 2 ص :3 > هه جه و ہے 5 2 > > 
من از وت وت ۷ > 


وقال في «كتاب إبطال الاستحسان»: 

(من طلب آمر الله بالدلالة عليه فإنما طلبه بالسبيل التي فرصت علیه» ومن قال: 
7٥8‏ لاعن آمر اه ولا عن آمر رسوله اء فلم يقبل عن الله ولا عن رسوله ما قال» 
ولم يطلب ما قال بحکم الله ولا بحکم رسوله» وکان الخطأ في قول مَن قال هذا بينًا بأنه قد 
قال: «آقول وأعمل بما لم أومر به ولم أنه عنه» وبلا مثالٍ علیٰ ما رت به وثهیث عنه». 
وقد قضی الله بخلاف ما قال» فلم يَترك أحدًا إلا متعحّدًا)"'. 

٩6 ۹۴‏ بد 

ومما استدل به الشافعي على إبطال الاستحسان: معتّی دلٌ عليه الاجماع» 

وهو تحريم القول بلا علمء والاستحسان من ذلكء ومن کلامه في ذلك: 


.)٦۹-٦۸ :۹( الام‎ )١( 
وانظر بعضه في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ١۱۳۱)ء «معرفة السنن والآثار» للبيهقي‎ 
.)۳۷-۳:۱( (ف: ۰۱۰-۹ «آحکام القرآن» للبيهقي‎ 

(۲) الام (۹: ۷۳-۷۲). 





۳۸۹ 





قال فى «إبطال الاستحسان» فى قول الله تعالی: أ يست الافسن أن برك 
سی 3 [القيامة: ۵ ۳]: 


(ان تن ےکم أو أفتئ بخبر لاز اراس 00 ا ا ۳ 
آمر: فکان في النّصّ وکا ما آمر به نصاء وف القیاس مود ما آمر به احتهادا وکال اا 
في الأمرين» ثم لرسوله» فان رسول الله چا آمرهم بطاعة اللہ ثم رسوله ثم الاجتهاد. 

فیروی أنه قال لمعاذ: «بم تقضی؟». قال: بکتاب الله. قال: «فإن لم يكن في کتاب 
له ؟». قال: بسنة رسول الله 8ا قال: «فان لم يكن؟». قال: آجتهد. قال: «الحمد لله الذي 
وفق رسول رسول الله». 

وقال: (إذا حکم الحاکم فاجتهد فأصاب فله أجرانء وان آخطاً فله آجر). 

فأعلَمَ أن للحاکم الاجتهاد والمفتیین في موضع الحکم. 

ومن استجاز أن يحَكُمَ أو فتيبلا خبر لازمه ولا قباس عليه کان محجو ًابأ معنیٰ 
قوله: : «اقعل ما یت وإن لم آوعزبه» مُخالِفٌ معتی الکتاب والسنة فكان محجو جا ی 
لسانه» ومعنیٰ ما لم أعلم فيه مخالفا. 

فان قيل: ما هو؟ 

قيل: لا أعلمٌ أحدًا من أهل العلم رخص لأحدٍ من أهل العقول والآداب في أن يفي 
ولا یحکم برأي نفسه إذا لم يكن عالمًا بالذي تدور عليه أمور الفتيا من الكتاب وَالسَنَة 
والإجماع والعقل لتفصيل المشتبه). 

إلى أن قال: 

(وإن زعمتم أن واسعًا لكم ترك القياس» والقول ہما سنح في آوهامکم» وحضر 
آذمانکم واستحستته مسامعکم = حُجِجِتّم ہما وصفنا من القران ثم السنة وما يدل علیه 





۳۹۰ 





ومما استدلٌ به الشافعی على ابطال الاستحسان: القیاش. ومن کلامه 
في ذلك: 


قال في «الرسالة» لما سأله محاوره: «هل تجیز آنت أن یقول الرجل: 
آستحسن بغیر قیاس؟»: 

(لا يجوز هذا عندي -والله أعلم- لأحدء وإِنَّما کان لأهل العلم أن یقولوا دون 
غيرهم» لن یقولوا في الخبر باتباعه» وفیما''' ليس فيه الخبر بالقياس على الخبر. 

ولو جاز تعطیل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه 
خبر بما یحضُرٌھم من الاستحسان. 

وإن القول بغیر خبر ولا قياس لَعَيرٌ جائز» بما ذکرت من کتاب الله وسنة رسوله؛ ولا 
فى القیاس. ۱ 

فقال: گا الکتاب والسنة فیدلان على ذلك. لأنه إذا یر اللي بالاجتهاد فالاجتهاد 
آبدا لا یکون إلا علیٰ طلب شيءٍ وطلب الشيء لا یکون الا بدلائل» والدلائل می 
القیاس. قال: فأين القیاس مع الدلائل على ما وصفت؟ 

قلتٌ: ألا تری أن أهل العلم إذا آصاب رجلٌ لرجل لم یقولوا لرجل: (َقِمْ عبدًا ولا 
م بنیین: ہما یخی گم ثمن مثله في یومہ ولا یکون ذلك 
الا بأن یعتبر عليه بغيره» فیقیسه علیه» ولا يقال لصاحب سلعة: «َقم» إلا وهو خابر. 

ولا یجوز أن يقال لفقیه عَذْلٍ غير عالم بقیّم الرقیق: «أَقِمْ هذا العبد» ولا: «هذه الأمةً) 
)١(‏ الام (۹: ۷۵-۷۳). 


(۲) في نشرة شاکر: (فیما) بلا واوء وقد سبقت الاشارة إلى أن الصواب ما في سائر النسخ من إثباتها. 
انظر : ۱۰۱ ۲), 





۳۹۱ 





ولا: «إجارةً هذا العامل» لأنه إذا آقامه على غير مثال بدّلالة على قيمته كان متعسّمًا. فاذا 
کان هذا هکذا فیما تقل قيمته من المال ويَيْسُرٌ الخطاً فيه على المُقَام له والمُقّام عليه = كان 
اڑل الله وحرامه آولین أن لا يقال فیهما بالتعسف وا ۱ 


واطعنی الذي دل عليه الاجماع واستدل به الشافعي على إبطال 
الاستحسان من أنه ليس لأحد أن يقول إلا بعلمء وأنه لا يعلم أحدًا من 
أهل العلم رص لأحدٍ من أهل العقول والآداب في أن يُفْتِيَ ولا يَحَكُمَ برأي 
نفسه إذا لم يكن عامًا بالذي تدور عليه أمور الفتياء وما تقدم في النص 
الماضي من أنه لو جاز تعطیل القياس جاز لأهل العقول من غير آهل العلم 
أن یقولوا فيما ليس فيه خبرٌ بما يحضرّهم من الاستحسان = مما تكرّرَ 
ذكرٌ الشافعي له في مواضع متفرقةء ونحوه ذکزه بأن القول بالاستحسان 
يفضي إلى تجويز کل قول وان كان خطا فمن كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» ناقضًا قول مَن خالفه في مسألة: 

(... وكان الذي اعتدّوا به فی هذا أن قالوا: «القیاس ٣۰٠٠٠٦٦٦٦٦٢‏ 
وإذا تركوا القياسّ فجاز لهم فقد كان لغيرهم ترك القياس حيث قاسوا والقیاس حیث 
تركواء وترك القياس عندنا وعندهم لا یجوز)'''. 

وقال في «كتاب جماع العلم»: 

(لو جاز لعالم أن يَدَعَ الاستدلال بالقیاس والاجتهاد فيه = جاز للجاهلين أن یقولواء 
ثم لعلهم أَعْدَّرُ بالقول فیه لأنه يأتي الخطاً عامدًا بغير اجتهاد ويأتونه جاهلین)۳. 


.)۹ ٤۹٣۳-۹ (( 


وانظر بعضه في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: .)۱۳١۱١‏ 
(۲) الام (۸: ۲ 1۳). 
77 ۱۹-۱۸). 











۳۹ 


وقال دی «کتاب جماع العلم»: 

(... ولو جاز لنا أن نقولّه على غير مثال من قياس يُعرَفٌ به الصوابٌ من الخطأ - جاز 
اک اسان سول مسا 00 ا ولک علینا وعلیٰ علماء آهل زماننا تا ۲۳ 
الا من تا صفت)(۱). 

وقال فی «ابطال الاستحسان» عمّن خالفه فی الاستحسان و ابطاله: 

رم مه پر یه تچ بِ 

(... فإذا زعموا هذا قيل لهم: وَلِمَ لَمْ يَجْرْ لأهل العقول التي تفوق كثيرًا من عقول 
أجل العلم بالقران والسنة والفتیا آن یقولوا فیما قد تَرَلَ مما يعلمونه معا ان ليسئ'فيه كناك 
ولاسُنْهٌ ولا إجماعٌ» وهم أوفرٌ عقولا وأحسنٌ إبانةَ لِمَا قالوا من عامّیکم؟ 

فان قلتم: لانہم لا علع لهم بالأصول = قيل لكم: فما حجتكم في علمکم بالأصول 
إذا لغم بلا أصل ولا قياس على أصل؟ هل خفُم على أهل العقول الجَهلة بالأصول" 
أكثرٌ من أنهم لا يعرفون الأصول فلا پُحینون أن يقيسوا بما لا يعرفون؟ وهل أكسبكم 
عِلمُکم بالأصول القِياسٌ عليها أو آجاز لكم تزگها؟ فإذا جاز لكم تَرْكّها جاز لهم القول 
معکم الأنَ آکتر مائكَات غلیهم ترك القیاس عليها آو الخطاً. 

ثم لا آعلمهم إلا أحمّد على الصواب -إن قالوا على غير مثال- کے سلو كان ۱۱ 

0 1" ۳۳ لمح 0 ۹ ۰ of E‏ 
یحمّد علی أن يقول على غير مثال- لانہم لم يعرفوا مثالا فترکوه وَأعْلَرَ بالخطأ منك 


عظمٌ وزرا منهم آن ترکتم ما تعرفون من 


س 3 


وهم أخطؤوا فیما لا یعلمون ولا اعلمکم إلا | 
القياس على الاصول التي لا تجهلون)”". 


وقال فى «كتاب إيطال الاستحسان»: 


جھ 


(آفرآیت إذا قال الحاکم والمفتي في النازلة لیس فيها نص خبر ولا قیاس» وقال: 


(۱) الام (۹: ۱۵). 


(۲) كذا في نشرة بولاق (۷: ۰۲۷۳ وهي آشبه. وفي نشرة الوفاء: (أهل العقول أو الجهالة بالاصول). 


.)۷  :٩( الام‎ (۳() 














۳۹۳ 


«استحسنٌ». فلا بُدٌ أن يَرَعُمَ أن جائرًا لغيره أن یستحس خلاقه» فیقول کل حاكم في بلد 
ومفت بما يستحسنء فیقال"" في الشيء الواحد بضروب من الحكم والفتياء فإن كان 
هذا جائرّا عندهم فقد أهملوا آنفسهم. فَحَکَمُوا حيث شاءواء وان كان ضیقّا فلا يجوز 
أن يدخلوا فيه» وان قال الذي يرئ منهم ترك القياس: «بل على الناس اتباعٌ ما قلت» = 
قيل له: من أَمَرَ بطاعيك حتئ يكو على الناس اتباعك؟ أُوَرَأَيْتَ ان ادع عليك غيرٌك 
هذاء أتطيعُه أم تقول: لا أطيعٌ الا من أُمِرْتُ بطاعته؟ فكذلك لا طاعة لك على آحده 
وإنما الطاعة لِمَنْ مر الله أو رسولہ بطاعته والحق ذ٢١‏ الله ورسوله باتباعه» ول الله 
ورسوله عليه نصا أو استنباطًا بدلائل). 

وقال في «كتاب الصيد والذبائح» في سياق نقضه على مخالفه في مسألة: 

(فإن قال: استحسنت في هذا. 

قیل له: ونحن نستحسنٌ ما استقبحت. ونستقبخ ما استحسنت) ". 

وقال في «کتاب الشفعة»: 

(... فأَمّا أن یتحکم المتحکم فیقول مرة في شيء من الجنس: ١لا‏ يجوز الفضل في بعضه 
على بعض قياسًا على هذا)ء ثم یقول مرة آخری: الیس هو من هذا» فلو كان هذا جائرًا 
لأحد جاز لکل امری أن یقول ما حطر على قلبه وان لم يكن من أهل العلم» لأن الخاطرٌ لا 
يدو أن یوافق أثرًا أو یخالفه» أو قياسًا أو یخالفه فاذا جار ل حل الاخذ بالاثر وترکه والاخذ 


بالقیاس وتر که لم یکن ها هنا معنی إلا أن یقول امرو بما شاء وهذا محرم على الناس) . 


)١(‏ کذا فی نشرة بولاق (۷: ۰۲۷۳ وهي آشبه. وفي نشرة الوفاء: (فقال). 

.)۷۲-۷۰ :۹( الام‎ )٢( 

(۳) الام (۳: ۰۴). ار لو ا 
قلت: يشير الشافعي إلى أن الأمر إذا آل إلى الاستحسان لم يبق لأحد حجة على آحد. لأن لکل أن 
یستحسن ويستقبح ما شاء ما دام الاستحسان خارجًا عن جهات العلم. 

(( الام (ه: ۳۹). 





۳۹٩ ء‎ 





وقال في «کتاب الفرقة بین الأزواج» لما قال له مناظره في مسألة: 
«آستحسنه» : 

(قلت له: أف الناسش آن یقبلوا منك ما استحسنت إن خالفت القیاس؟ فان كا0 
ذلك علیهم قبلوا من غيرك مثل ما قبلوا منك لأ آجهل الناس لو اعترض فسئل عن شي: 
فتخرّص فيه فقال = لم يعد قوله أن یکون خبرا لازمًا من کتاب أو سنة أو إجماع أو قياس 
علدا واحد من هذا آو خارجّا منه» فیکون استحسنه كما استحسنته آنت)(. ۱ 

وقال في «کتاب الفرقة بین الازواج»: 

(فٍنما كان للعالمين ذوي العقول من أهل العلم أن یقولوا من خبر أو قياس عليه ولا 
یکون لهمآن ا منهما عندنا ولاك لو کان لهم أن یخرجوا منهما کا لخیرهم ا 
یقول معهم). 

وقال في «کتاب الفرقة بین الأزواج» لما قال له مخالفه فى مسألة: «ما فيه 
خيرء وما هو بقیاس. ولكنًا استحسناه»: 

(فقلت له: إذا لم يكن خبرا ولا قياسًا وجاز لك أن تستحسن خلاف الخبر = فلم يبق 
عندك من الخطاً شي إلا قد آجزته)۳۱. 


+013 :٦( الام‎ "00 
۱ :٦( الام‎ (0) 
.)٥٦٣۸ :٦( الام‎ (۳) 





۳۹۵ 





کے Ie‏ اج © م می2 سے ای م 7 
القول في إبطال الاجتهاد على غير أصل”" 


قال الشافعی ق «كتاب الأقضية»: 

(فإن قیل: فما الحجة في أنه ليس للحاكم أن يجتهد على غير کتاب ولا سن وقد 
قال رسول الله يَكِةِ: «إذا اجتهد الحاكم». وقال معاذ: أجتهد رأبي. ورضي بذلك رسول 
الله ية بآبي هو وآمي» ولم يقل رسول الله يَككةِ: «إذا اجتهد على الكتاب والسنة)؟ 

قیل: لقول الله عز وجل: «وَأَطِيعُوأ أللّهَ وَأطِيعُوأ آَلتَسُولَ4 [المائدة: 44]. فجعل الناس 

ولقوله جل وعز: انبم کا إِلَيِكَ م من رَبك [الانام:۱۰۷]. 

ولقوله: لمن يُطع أَلرََسُولَ فَقَدَ قَقَدَ طاع آل لله [النساء:۷۹]. 

ففرض علینا اتباع رسوله فإذا كان الكتاب والسنة هما الأصلين اللذین''' افترض 
الله عز وجل لا مخالف فيهماء وهما عینان ثم قال: «إذا اجتهد»ء فالاجتهاد لیس 

۶ 

بعين قائمة إنما هو شيء يُحدثه من نفسه ولم يؤمر باتباع نفسه إنما مر باتباع غيره» 
فإحداثه عل الأصلين اللّدین افترض الله عليه آولی به من |حداثه علی غیر أصل آمر 
(۱) من القضایا المتصلة بالاستحسان اتصالاً وئیقا القول في الاجتهاد على غير أصلء فلکون 

الاستحسان اجتهادًا على غير أصل معتبر بل هو ترك لموجب العلم من القياس - تكلم الشافعي 

كذلك عن الاجتهاد على غير أصل من الكتاب والسنة» وهو يرى كلا منهما قولا عظيمًا ما يلزم 

منهما من الفساد في الاستدلال» ولهذا الوجه من الاشتراك كان کلام الشافعي عنهما مسوقًا سياقا 


واحذاء ومأخده کی ابطالهما هبتر لے 
(۲) في المطبوع: (الأصلان اللذان). 
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باتباعه وهو رآي نفسه ولم یؤمر باتباعها» فإذا کان الاصل أنه لا يجوز له أن یتبع نفسه 
وعلیه أن یتبع غیره والاجتهاد شيء يحدثه من عند نفسه. 

والاستحسان یدخل علی قائله كما یدخل علی من اجتهد علی غير کتاب ولا سنةٍ. 

ومن قال هذین القولین" قال قولاً عظیمّا. لانه وضع نفسه في رأيه واجتهاده 
واستحسانه على غير كتاب ولا سنة موضعهما في أن يتبع رأيه كما اثبع وفي أن رأيه 
أصلٌ ثالث أَمِرَ لغاش باتباعه وهذا خلاف كتاب الله عز وجل. لن الله تبارك وتعالیٰ 
إنما آمر بطاعته وطاعة رسوله وزاد قائل هذا القول رأيًا آخرّ علیٰ حياله بغير ححة له 
في كتاب ولا سنة ولا آمر مجتمّع عليه ولا آثر» فإذا كانا موجودين فهما الأصلان, وإذا 
لم يكونا موجودين فالقياس عليهما لاعلئ غيرهما)©. 

ثم ذكر أمثلة لذلكء وبين ما يدخل على ذلك ويلزم منه من الفساد في 
الاستدلال» وقال في ضمن ذلك: 

(... ولَكَان إذا لكل أحدٍ علم كتاب الله وسنة رسوله و أو لم يعلمهما أن يجتهد 
-فيما ليس فيه كنابٌ ولا سنة- رأيه بغير قياس علیهماه لأنه إذا جاز له أن یجتھد علیٰ 
غير کتاب ولا سنة فلا يعدو أن يصيب أو یخطی» وليس ذلك منه على الأصول التى 
یر باتباعها فيكون إذا اجتهد عليها مدا لفرضه فقد أباح لكل من لم يعلم الکتاب 
والسنة وجهلهما أن يكون رأي نفسه -وإن كان آجهل الناس كلهم فيما ليس فيه کتابٌ 
ولا سنة- مثلّ رأي مَن علم الكتاب والسنةء لأنه إذا كان أصله أنَّ من علمهما واجتهد 
علئ غيرهما جاز له. فما معنئ مَن علمهما ومن لم يعلمهما في موضع الاجتهاد إذا 


)١(‏ جواب (کان) محذوف للعلم به» وهو: لم يجز أن يجتهد على غير الكتاب والسنة» ما دام واجبًا 
عليه أن يتبع غيره. وهذا الحذف مستعمل عند الشافعي في مواضع» كما سبقت الإشارة إليه. 

(۲) يعنى: الاستحسان. والاجتهاد على غير أصل من الكتاب والسنة. 

(۳) الم (۷: .)٥۹۷-٣۹٤‏ ۱ 
وانظره في: «الأشباه والنظاتر» للتاج السبكي (۲: .)۱۹١‏ 











كان على غیرهما إلا سواء؟ غير أن الذي علمهما يَفضْلٌ الذي لم یعلمهما بما تًا 
فقطء فأما بموضع الاجتھاد فقد سوّی بينهماء فكان قد جعل العالمين والجاهلين في 
دَرْكٍ علم ما ليس فيه كتابٌ ولا سنة سواءء فكان للجاهلين إذا نزل بهم شيء من جهة 
القياس بما يستدرك قياسًا أن يكون هو فية والعالم سوای ا بای 707 ۲ 
إذا كان العالم عنده إنما يعمل في ذلك على غير أصل فأكثر حالات الجاهل أن يعمل 
علیٰ غير أصلء فاستويا في هذا المعنیٰء ولکان لكلّ من رأئ رأيًا فاستحسنه -جاهلا 
كان أو عالمًا- جاز له إذا لم يكن في ذلك كات ولا ٣۰۷٠٠٠٠٠٦٦٠٠۸‏ 
كتابٌ وسنة نضّاء وكان قد جعل رأي كل أحد من الآدميين الجاهل والعالم منه أصلا 
یتبع نفسه كما تب السنة لأنه إذا أجاز الاجتهاد عل غیر أصل لم بزل ذلك به في نفسه 
ورآه قا له وجب عليه أن یأمر الناس باتباع الحق» وهذا خلاف القرّانء لأن الله عز 
وجل فرض علیهم فيه اتباعه واتباع رسوله َة وزاد قائل هذا: «واتبع نفسك» فآقام 
الناس في هذا الموضع مقامّا عظيمًا بغیر شيء جعله الله لهم ولا رسوله ءي . 

تم قال: ۱ 

(ولم یؤمر الناش أن یتبعوا إلا کتاب الله أو سن رسوله َي الذي قد عصمه الله 
من الخطأ وبر آه منهء فقال تعالیه: «وتّكَ دى إل صوط مُستقیم 68 [الشوری:1:4. 
فاگا من كان رأیه خطاً أو صوايًا فلا يؤمر آحد اناع وم قال ۷ | ۳ 
فیستحسن على غير أصل = فقد آمر باتباع من یمکن منه الخطأء وأقامه مقاع رسول الله 
ية الذي فرض لله اتباعه» فان کان قال هذا ممن يعقل ما تكلّم به فتكلّم به بعد معرفة 


بس 
7ے 
7 1 


هذا = فأرئ للإمام أن يمنعه. وإن کان غبيًا عَلَّمَ هذا حتیٰ یرجع)''. 


AAV )۱(‏ =£( 
(۲( الام (۷: ۰.۲ 
وانظره في : «البحر المحیط) للزركشي :٦(‏ ۲۱۸). 








۳1 
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نہ وس ا الہ دا خسن نه کسوس 





ه القول فی الترجیح بین آقاویل الصحابة إذا تفرقت» ورجحان تقلید 
الآئمة ا حکام من الصحابة على غیرهم 

ه القول فی عدم جواز الخروج عن أقاويل الصحابة إذا اختلفت 

ه القول في اتباع قول الواحد من الصحابة إذا لم بعلم له موافق ولا 
خالف 

س قول الشافعي ی (الر سالة القديمة» 


(٭) تقدمت بعض النصوص الدالة على أن آقاویل الصحابة من جملة جهات العلم فانظرها في: 
(۸۹). 


“ب لوي سو - و چھ + 








1 
1 ۱ 7 
0 ۴ ۱ ۵ ۰ 
8 آي a Aina‏ 5 
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القُوْلٌ في التزجیح بَيْنَ آقاویل الصَّحَابَةِ إِذَا تَفَرَكَتْ 


ل > ا 


ورجها كان کید ال سز 


حکی الشافعي في «الرسالة» قولَ محاوره له: (قد سمعت قولك 
في الإجماع والقیاس بعد قولك في حکم کتاب الله وسنة رسوله أرأيت 
آقاویل آصحاب رسول الله إذا تفرّقوا فیها؟) ثم قال: . 

#رقلت: تصیرٌ منها ال ما وافق: 


أو الاجماع. 

- أو کان صح في القیاس). 
وقال ق «کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 
(ما كان الکتات والسنة موجودين فالعذر على مَن سمعهما مقطوء إلا باتباعهما. 
فإذا لم يكن ذلك صرّنا إلیٰ آقاویل أصحاب رسول الله أو واحدِ منهم. 


(۱) (ف: .)۱۸۰۸٦-۱۸۰۸۰۱‏ 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۱۱۳۸ «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: 
۰ «إجمال الاصابة» للعلائی (۰)۳۷ «البحر المحیط» للزرکشی :٦(‏ ٥٦ء‏ 1۸). 
وانظره في: «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر (ف: ۱۷۰۲) بإستاده إلى المزني قال (قال 
الشافعي في اختلاف آصحاب رسول الله وَلِ) فذكره. 








۶ ۵ ۲ 





ثم كان قول الأئمة آبي بكر أو عمر أو عثمانَ إذا صِرْنَا فيه إلى التقلید = آحبّ إلينا 
-وذلك إذا لم تَجِدْ لاله في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة 
یب القول الذي معه الدَّكَالَةُ:"2- لأنَّ قولّ الامام مشهورٌ بأنه يَلْرّمُه الناش» ومن لزع قوله 
الناسٌ”" كان أشهرٌ ممّن يفتي الرجل أو التَمَر وقد يأخذ بفتياه أو يَدَعُها. 

وأكثر المُفيِييْنَ يُفتونَ الخاصّة في بیوتهم ومجالسهم. ولا تَعْتََن العامّة بما قالوا 
عنايتهم بما قال الإمام. 

وقد وجدنا الأئمة يَبتدِئُون فیسآلون عن العلم من الكتاب والسنة فيما آرادوا أن 
یقولوا فیه. ویقولون فیتخبرون بخلاف قولهم فیقبلون من المخبر ولا يستنكفون على 
أن ترجعواء لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم. 

فإذا لم يُوجَد عن الائمة فأصحابٌ رسول الله ولا من الدین في موضع امامت 


َحَذْنا بقولهم. وكان اتباغهم أولئ بنا مِنَ اتباع مَن بعدھم''')ٴ'. 


اک ل ينثي مب بان لتر جح کون التو قول أحد أئمة ناه ہیک 
خر فينظر آولا في الاعتباراتِ المتعلَقَةِ بالقول نفسه الواردة في ي النص المصدّر الأولء ثم بُنظر 

>۔' و e‏ بالقائل. 

(۲) ويحتمل أن تُضْبَط: (يُلزِمُه الناس» ومن لزم قولّه الناس). والمثبّت آشبه. 

)۳( يريد بذلك أنه إذا لم يوجد القول عن الأئمة الحكام من الصحابة. فخیرهم من الصحابة وان لم 
کا کا م الناسٌ قولهم فهم في موضع إمامة» فنأخذ بقولهم. 
ومن کلامه الدال على رتبة آقاویل الصحابة -الخلفاء وغیرهم" وعملهم عنده قوله في «کتاب 
الجنائز»: (. اون أن المشي أمام الجنازة أفضل 2 مشی النبي ويا د ثم آبو بکر وعمر وعثمان 
وغيرهم من أصحاب النبي و بيا أمامهاء وقد علموا أن العامة تقتدي بهم وتفعل فعلهم. ولم يكونوا مع 
۳" "ون مم الفضل في ابا الجنازق ولم تكن نحن تعرف موضم ال [ 
بفعلهم. فإذا فعلوا شيئًا وتتابعوا عليه كان ذلك موضع الفضل فیه والحجة فيه من مشي رسول الله 
لا أثبت من أن يحتاج معها إلى غيرهاء وإن كان في اجتماع أئمة الهدى بعدہ الحَجّة) الام (؟: ۱۱۳). 

)5( 0۷ -755). 
وانظره في: «المدخل إلى لم السنن؟ للبيهقي (ف: ۰۱۱8۰-۱۱۳۹٩‏ «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (ف: 
1۷-* / -وفيه بعد قوله: « و عثمان»: (قال في «القدیم» : أو علي) وسيأتي القول فيه- ے «أعلا م الموقعین) 
لابن القيم (4: ۸-۰ء «إجمال الإصابة» للعلائي (۳۹-۳۸))ء «البحر المحيط» للزركشي .)۵٥:۹(‏ 


وذكر ابن القيم أوله في: «أعلام الموقعين» (۳: ۱۷۸). 








ومن کلامه في ترجيح قول الصحابی بموافقة الكتاب والسنة: 


قال فی «کتاب الحج»: 

(نزعم أن رجلين من أصحاب النبي ية لو اختلفاء فكان قول أحدهما أشبة بالقران 
+ كان الو اجب علینا أن نصیر إل آشیه القو ل 02 ۱3 

وقال في «کتاب الفرائض»: 

(أصحاب النبي 5 ٍذا اختلفوا لم تصر إلى قول واحد منهم دون قول الاخر إلا 
بالثبت مع الحجة البينة عليه وموافقته للسنة)"". 

وقال في «کتاب الدعوی والبینات»: 

(ما اختلف فيه بعض أصحاب النبي إلا أخذنا منه بأشبهه بظاهر القرّان)”. 

وقال في «مختصر البويطي» لما ذكر اختلاف الصحابة في مسألة في الإيلاء: 

(فلما اختلفوا كان مَن كان قولّه منهم أشبة بالكتاب والسنة = أولئ)©». 

وقال في «مختصر البويطي»: 

(إذا اختلف الاثنان من أصحاب النبي اة كان آشبههما بالقران والسنة أولى). 

وقال: 

(إذا جاء عن آصحاب النبي لاه أقاويل مختلفة ينفلك ال ماهو أشبه بالكتاب والسنة 


(۱) الام (۳: (EV‏ 
)۲( الام (۵: ۷ 
)۳( الام A)‏ 6 ۵ 
EVO GD‏ ف: ۱۳۸۳), 
6( ۹۸/ ف: ۱7۱۵ ۲). 
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فيو خذ یه 


ومن كلامه في ترجيح قول الصحابي بكونه صح في القياس: 

قال في «الرسالة» لما حكى اختلاف الصحابة في مسألة توريث الإخوة مع الجد: 

(... فقال: فكيف صرتم إلى أن ٹم ميراث الإخوة مع الجد؟ أبدلالة من كتاب الله أو سنة؟ 

قلت: آمّا شیء مبیّنْ فى کتاب الّه أو سنة فلا آعلمه).) 

إلى آن قال: 

(وذهبتٌ إل أن إثبات الإخوة مع الجد آولی الأمرين لما وصفتٌ من الدلائل التي 
أوجدنيها القياس)”*'. 

وقال في «كتاب الصيد والذبائح» لمخالفه في مسألة: 

وان تزعم آنه لو لم تكن سه فقال الواحد من أصحاب النبي ی قولا معه 
القیاس وعددٌ منهم قولا یخالف = كان علینا وعليك اتباع القول الذي يوافق القیاس)٩.‏ 


وفال فی «کتاب البیوعء: 


(لو اختلف بعض آصحاب النبي یل في شيء. فقال بعضهم فيه شيئاء وقال بعضهم 
یخلافه = كان أصل ما نذهب الیه أنّا نأخذ بقول الذي معه القیاس)(). 


)١(‏ آخرجه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳-۲۳۶) قال: (ثنا يونس بن عبد الأعلى 
نفسه» قال: سمعت الشافعي یقول) فذکره. وعنه الخطیب في: «الفقیه والمتفقه» (ف: 577). 

.)۱۷۷٦-۱۷۷۵ (ف:‎ )۲( 

(۲) كلمة (آن) لم یثبتها شاکرء وذکر آنها ثابتة في سائر النسخ سوی الأصل الذي اعتمده. 

.)۱۸۰۲ «(ف:‎ CED 

.)۵۹۹-۵۹۸ :۳( الام‎ )٥( 

.)۱۲۰ :8( الام‎ CD 








(إذا اختلفوا -يعني أصحاب النبي وَل نظر أتبعغهم للقياس إذا لم یوجد أصل 
ا 00 : )0 
يخالفهم» اتبع اتبعهم للقیاس) . 


سحظ مما تقدم عدم اعتبار الشافعي لقول الأكثر من الصحابة في 
الترجیح. فلا يُقدَّمٌ الشافعیٔ لزومًا قولّ جمع من الصحابة على قول الواحد 
منهم. ولکنه قد یعتضد بقول الأكثر في مقابل الأقل ومن کلامه في ذلك: 

قال في «کتاب الحج» لمخالفه في مسألة بعد أن بيّن الشافعیٔ أن قوله 
آشبه بالقرآن وأصح في الابتداء والمتعقّب: 

(... ومعنا ثلائه من صحاب النبي ی وثلاثة أكثرٌ عددًا من واحد). 

وقال في «کتاب الدعوی والبینات» لمخالفه في مسألة اختلف فیها 
الصحاية: 

(... وحديث علي بن بذيمة لا يسنده غيره علمته» ولو کان هذا ۳٥۳59۸950‏ 
بقوله اعتللت = لکان بضعة عشر من أصحاب رسول الله وه أولیٰ أن يُوؤخذ بقولهم من 
واحد آو ائنین)۳۲. 

وسيأتي قوله في «الرسالة القديمة» فیما یتعلق بقضية الترجیح بقول الاکثر. 
)١(‏ آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۲۳۵) قال: (ثنا آبی» ثنا يونس بن عبد الاعلی» 

قال: قال الشافعي) فذكره. وعنه الخطيب في: «الفقيه والمتفقه» (ف: 577). وعن الخطيب: 

الزركشي في «البحر المحيط» :٦(‏ 3۹). ثم جاء فيها أن الشافعي قال بعد ذلك: (قد اختلف عمر 

وعلیٌ رضي الله عنهما في ثلاث مسائل» القیاس فيها مع علي» وبقوله آخذ) ثم ذكر ثلاث مسائل 

من العِدّد. وانظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (۲: ۱۷ -۱۷۵). 


60 الام (۳: ۱۷ 5). 
(۳( الام (۸: ۵ت۹٦).‏ 











قال الشافعی ي «کتاب اختلاف مالك والشافعیء: 


3 
سس 


(العلمٌ طبقات شتیٰ: 
- الأولی: الکتات والسّنَةُ إذا ثبتت السنة. 
- ثم الثانیة: الاجماغ فیما لیس فيه كتابٌ ولا سند. 
0 والثالثة: أن یقول بعض أصحاب النبي بل ولا نعلمٌ له مخالقًا منهم. 
- والرابعة: اختلافٌ أصحاب النبی ی فی ذلك. 
ست ولخا القياس علیٰ بعض الطبقات. 

ل )پھ و ۵ ۰ 5 + ۰ ۰ 
ولا یضار إلى شيء غير الکتاب والسنة وهما موجودان» وإنما یؤخذ العلم من 


E 


.)۷٦٢ :۸( الام‎ )١( 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۱۱۶۱ «معرفة السنن والاثار» للبيهقى (ف:‎ 
۵۸۱)ء «إجمال الاصابة» للعلائي‎ :٤( )۱۲۱ :۳( «أعلام الموقعین» لابن القیم‎ NOTE 
.)۲۲۹ ء٦٥‎ :5( (۹۱ء «البحر المحیط» للزركشي‎ 
قلت: ومحل الشاهد منه قوله: (اختلاف أصحاب النبي بيه في ذلك) فالمراد بعدّه اختلافٌ‎ 
الصحابة من جهات العلم: عدم جواز الخروج عن آقاويلهم» وأنه لا يتوسّع في خلافهم بالمصیر‎ 
إلى غيرهم.‎ 








AZAD 
4 3 ê 






5 
گر دا وه 
ہے سے ٤‏ 

تھے es‏ )ا 
ص6 ۴ e‏ و ی 


وقال في «الرسالة»: 

(... قال: فما منعك من هذا القول؟ 

قلث: کل المختلفین مجتمعون على أن الجدّ مع الأ مثله آو اکثر حظا منه» فلم یکن 
لي عندي خلافهم. ولا الذهاب إلى القیاس والقیاش مخرجّ من جمیم آقاویلهم)(. 

وقال في «کتاب الحج» بعد أن ذکر قول الصحابة في مسألة: 

(ووجدت مذاهبهم مجتمعةً على الفرق بین الحکم في الدواب والطائر لِمَا وصفت 
من أن في الدواب مثل") من النعم» وفي الجرادة من الطاثر قیمق وفیما دون الحمام. ثم 
وجدت مذاهبهم تفرق بين الحمام وبين الجرادة لأن العلم يحيط أن لیس يَسُوَیٰ حمام 
مكة شاق وإذا کان هذا مکذا فانما فيه اتباعهم» لأنّا لا نتوسع في خلافهم إلا إلى مثلهی 
ولم نعلم مهم خافهم) ۳ 

وقال فی «کتاب الفرائض»: 

(لم نتوسّع بخلاف ما روينا عنه من آصحاب النبي َة الا أن یخالف بعضهم إلى 
قول بعض. فنکون غير خارجین من آقوالهم)*. 


(۱) (ف: ۱۸۰۱). 
وانظره فی : «البحر المحیط» للزركشى (5: 57 ۵). 
والخلاف هنا بين الصحابة» فزیك بن ثابت يوت الجا الاعوه ا ا ۱۳ 
وعلي وابن مسعود. وأبو بكر الصدیق وابن عباس بسقطون الاخوة» وروي ذلك عن عائشه وابن 
الزبير وعبد الله بن عتبة» رضي الله عنهم أجمعين. انظر: «الرسالة» (ف: ٣-۱۷۷۳‏ ۱۷۷). 

(۲) کذا فی نشرة الوفاد» وقد قال المحقق د. رفعت: (كل المخطوطات خالفت القاعدة المشهورة في 
کات طبر دآن»). 

.)6 ۰*۷ :۳(۸ ۷ CD 

.)۱۷۷ :٥( الام‎ )٤( 











القَوْلُ في اتباع قَوْلٍ الوّاجد من الصَّحَابَةِ دا لَمْ يُعْلَمْ له مُوَافِقٌ 
ولا مُخَالِفٌ 


حکی الشافعي في «الرسالة» قول محاوره له: (آرآیت إذا قال الواحد 
و اس ال ال لا يُحفَظ عن غيره منهم فيه له ٤‏ 
ولا خلاف") = أتجدٌُ لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع 
الناس علیه. فیکون من الأسباب التي قلت بها خيرًا؟) ثم قال: 

(قلتٌ له: ما وجدنا في هذا كتايًا ولا سُنَةَ ابتق ولقد وجدنا أهلّ العلم يأخذون 
بقول واحدهم ره ويتركونه آخری. ویتفرون "في بعض ما أخذوا به منهم. 

قال: فال أي شيء صرت من هذا؟ 

قلتَ: إلى اتباع قول واحد: 
- إذالم آجذ کتابّاه ولا سن ولا إجماعًاء ولا شینًا في معناه يُحكَمُ له بحکمه. 
- أو وجد معه فیاس. 

ول ما يُوجَدُ من قول الواحد منهم لا یخالفه غیژه من هذا)۳. 
(۱) في نشرة شاکر: (موافقة ولا خلافا). والمثبّت من نشرة الوفاء (۲۷۰:۱). 


(۲) في نشرة شاکر: (ویتفرقوا) اتباعا للأصل الذي اعتمده» وذکر أن الذي في سائر النسخ: (ویتفرقون). 
(۳) (ف: ۱۸۱۱-۱۸۰۷). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۱۱۳۸) -وعنه ابن القیم في: «أعلام الموقعین) 
:٤(‏ 2-00۸۰ «إجمال الا صابة» للعلائی (۳۷)ء «البحر المحیط» للزرکشی :٦(‏ 7 ۵). 
تنبیه: فی «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر (ف: ۱۷۰۲) E‏ المزني قال: (قال< 
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وقال فی «کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 


(العلم طبقات 2 


الاولی: الکتات» والسئة إذا ثیتت السنة. 


ت 
شت 


ثم الثانية: سسجت 
والثالثة: أن یقول بعض أصحاب النبي ييا ولا نعلم له مخالقًا منهم. 
والرابعةّ: اختلاف آصحاب النبی ور نی ذلك 


<الشافعي في اختلاف آصحاب رسول الله 2: ... وقال في قول الواحد منهم: إذا لم يحفظ له 
مخالفا منهم صرت إليه وأخذت به لذا لم آجد كتابًا ولا سنة ولا إجماعًا ولا دلبلا منهاء هذا إذا 
وجدت معه القیاس. قال: وقل ما يوجد ذلك. قال المزنی: فقد بیّن أنه قبل قوله بحجة). 

قلت: هذه الرواية مشكلةء لِمَا فیها من اختلافٍ موثر عمّا في نص «الرسالة» برواية الربیع» وذلك أن 
رواية الربیع فیها أن الشافعي یقبل قول الواحد من أحد الصحابة في آحد حالین: 

- إذا لم يجد کتابّاء ولا سن ولا إجماعاء ولا شيئًا في معناه یحکم له بحکمه -وهو القیاس 
الصریح-. 

- إذا وچ معه قياس -آي قياس کانء قريبًا صریخاه أو بعيدًا-. 

وأما في رواية المزني فهي حال واحدةٌ یقبل فیها قول الواحد من الصحابة وهي إذا لم يكن في 
المسألة کتاب أو سنة أو إجماع أو دلیل منها -يعني: القیاس الصریح- بشرط أن یکون مع قول 
الصحابي قياس. ويبين أنها حال واحدة تعقيب المزني عليها بقول: (فقد بيّن أنه قبل قوله بحجة) 
بما يعني أنه لم يقبل قول الصحابي إلا لحجة نهضت به» ففي هذا دف للحال الأولى التي دلت عليها 
رواية الربيع. 17 

ورواية الربيع هي المرجَحة لأنه راوي «الرسالة»» فهو أوثق نقلاء إضافة إلى ما آخذ على المزني 
في بعض ما ينقله عن الشافعي من تصرفٍ. 

وممن اعتمد رواية الربيع: البيهفي في الما جل و تقدمت الاحالة إليه. 

وممن اعتمد رواية المزني وبنى عليها تصورّه لقول ا في هذا الباب: الباقلاني في «التقريب 
والإرشاد [إصدارات الوعي الإسلامي]» (/1594-1159 ۰۲۳۲ 351). وانظر: «البحر المحيط) 


.)٥۹تآ۹٦‎ :٦( للزركشي‎ 








۶ ۰ 





والخامسة: القیاش علوم بعض الطبقات. 

ولا يْصَارٌ إلى شيء غير الکتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلیٰ)". 

وقال في «کتاب الزكاة»: 

( لا نخالفٌ الواحد من أصحاب النبي يك إلا أن یخالفه غیژه منهم)۳. 

وقال فی «کتاب الاجارات»: 

(الأصل من العلم لا یکون أبدًا إلا من کتاب الله تعالیٰء أو سنة رسول الله ايء أو قول 
آصحاب رسول الله و أو بعضهم» أو آمر أجمعت عليه عوام الفقهاء في الأمصار). 


وقال فی «کتاب الاجارات»: 

(... وهم یزعمون أن الاقاویل التي تلزم: ما جاء عن النبي ياء أو عن رجل من 
آصحابه» أو اجتمع الناس عليه فلم یختلفواء وقولهم هذا لیس داخلا في واحد من هذه 
الاشنا التي تلزم عندنا وعندهم)"*. 

وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(قلت: فإن من سمت ین التابعين وأكثرٌ منهم إذا قالوا شيئًا ليس فيه كتابٌ ولا سنا 

کا اہ جن يغ 4 پور ہے ا می ا ۱ 5 

لم یقبل فولهم. لان القول الذي یقبل ما كان في: کتاب الله عز وجل. أو سنة نبيه ياء أو 
حدیث صحیح عن آحد من آصحابه» آو إجماع). 


.)۷ ۲6 :۸( الام‎ )١( 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۱۱6۱ «معرفة السنن والاثار» للبیهقی (ف:‎ 
«آعلام الموقعین» لابن القیم (۳: 1۱ ۰0۸۱ «|جمال الإصابة» للعلائي‎ ۰۳۲۲-۳۲۱ 
.)۲ ۲۹۰۵۵ :5( «البحر المحیط» للزرکشی‎ ۳ ( 

(۲) الام (۳: ۷۳). ۱ 

al :٥( الام‎ (۳( 

.)٦:٥( الام‎ )٤( 

.)۳۸۰ :٦( الام‎ )٥( 
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وقال في «كتاب أحكام التدبير»: 


(الأصل: كتابٌء أو سنت أو قول بعض آصحاب النبي يك أو إجماعٌ الناس)0©. 

وقال: 

(لا يكون لك أن تقول إلا عن أصلء أو قياس على أصل. والأصل: كتابٌ» أو سن 
أو قول بعض أصحاب رسول الله لا آو إجماع الناس)". ۱ 


وقد دلت على ذلك جملة من تطبیقاته. فمن ذلك: 

قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(أفيجوز لأحدٍ يَعقل شيئًا من الفقه أن يترك قول عمر ولا يعلم له مخالفًا من صحاب 
النبي ول لرأي نفسه ومثله؟ !)70 . 

وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» في دية الترقوة والضلّم: 

(وأنا أقول بقول عمر فيهما معّاء لأنه لم يخالفه واحد من أصحاب النبي كَل فيما 
علمته فلم أرَ أن أذهب إلى رأيي وأخالفه فیه)). 

وقال في «كتاب الحكم في قتال المشركين»: 

(... ولم أجد لأبي بكر في ذوات الأرواح مخالفا من كتاب ولا سنة ولا مثله من 


)۱ الام (۹ : ۷ وانظره ذ فی: «الاعتقاد» للبيهقي (۱۲۲) . ونقله ابن كثير في «مناقب الشافعي» 
وی عليه بقو ل : (وهذا من ادلّ الدلیل على أن مذهبه أن قول الصحابی حجة. وهو الذي عوّل علیه 
البيهقي وغیره من ن الااصحات. وزعم الاکثرون -منهم الشیخ آبو حامد الأسفراييني- آنه رجع عن 
هذا في الجدید. ورأى فيه أن قول الصحابي لیس بحجة والله أعلم) (۱۷۳). 
)۲( أخرجه البيهقي ذ في «مناقب الشافعي» (۱ : ۷) بإسنادہ إلى الربيع قال : (قال الشافعي) فذكره. 
(۳) الام (۸: 10). 
ری( الام (۸: ۲۵۲-۱ ). 





EAR 





0000 0080 لله ل فیما حفظت» فلو لم يكن فيه إلا اتبا أبي بكر كانت في اتباعه 
٦‏ آن الستة تدل علین مثل ما قال آبو بكر في ذوات الأرواح من آموالهم). 

وقال في «کتاب الدعوی والبینات» لمخالفه في مسألة: 

(قلت له: لو لم يكن في هذا إلا قول ابن عباس وابن الزبیر كليهماء أكان لك خلافه في 
أصل قولنا وقولك إلا بأن يقول بعض آصحاب النبي کر خلافه؟ 

قال 


وقد ذكر الشافعی في النص الصدّر أن قول الواحد من الصحابة إنما 
يُصار إليه إذا لم يكن هناك كتابٌ ولا سنة ولا إجماعٌ ولا شيءٌ في معناه 
یحگم له بحکمه» وهو يعني بالأخير: القیاس الصریح""؛ فغْلِمَ منه أنه 
يقدم القياس الصريح على قول الصحابی"*" 

أما إذا لم يكن القياش صريحًا قريبًا فإنَّ الشافعي يقدَّمُ الأثرّ 
ومن کلامه ٤‏ ذلك: 


.)۵۹٥-١۹٥ :0( الأم‎ )١( 

.)۷٤ :۸( الام‎ )۲( 

(۳( لاك جما ا اد اتی لا پو جد فیها شيء من هذه الا ریعة- مشروطة بان بی و 
قول الصحابي قياسٌء فلا بد من الفرق بين القیاس في الحال الأولى والثانی» ولا یکون ذلك الا 
بان المراد في الحال الأولى القیاس الصريح» وفي الثانية القیاس البعید وهو مطلق الالحاق ولو 
بالقو اعد العامة. 
وقد قزر ذلك العلائي فقال بعد أن ساق النصّن المصدّر: (ومقتضاه تقدیم القیاس الجلي على قول 
الصحابي» وهو المراد -إن شاء الله- بقوله: «ولا شيئًا في معناه یحگم له بحکمه») «إجمال الاصابة 

فی آقوال الصحابة» (۳۸). 

)05 وذلك إذا لم يكن مع قول الصحابي قياس ولو لم يكن صریگاه فيقدّم حينها قول الصحايي؛ فش 
بذلك أن قول الصحابي المقترن بقیاس يُقدّم مطلقَاء فان لم يقترن بقياس فم على القياس البعيد غير 
الصريح. وقدّمَ عليه القياس القریب الصريح. وهذا القدرٌ اجتهاد في تحصيل قول الشافعي» فلیحر. 
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قال في «كتاب اختلاف العراقيين» في مسألة الصلح على إنكار بعد آن ذكر 
أن القياس أن يكون ذلك الصلح باطلا: 

(إلا أن يكون في هذا أثرٌ یَلرَمُ مثله» فيكون الأثرٌ أولئ من القياس» ولست آعلم فیه 
ثرا یلزم مثله)'''. 

وقال في «کتاب الصیام الصغیر» في مسألة رؤية الهلال نهارًا وأنه لیس 
للبلة الماضية: 

(وقال بعض الناس فيه إذا رتي بعد الزوال قولناء وإذا رئی قبل الزوال أفطرواء وقالوا: 
نما اتبعنا فيه أثرّا رویناه ولیس بالقیاس» فقلنا: الأثر احق أن بتع من القیاس» فان کان تب 
فهو آولین أن يو خذ به)"۲. 

وقد يؤخذ من نصه التقدم في «کتاب اختلاف مالك والشافعي» تقدیمه 
قولَ الصحابي على القیاس مطلقا””. 


al 3 af 
29 و2‎ FF 


ومما يتّصل بالبحث في قول الصحابی: قولّه فیما لا مجال للرآي 
والقياس فیه. وقد جاء في كلام الشافعی ما یدل على الاحتجاج به. وان لم 


.)۲۵۲ :۸( الام‎ )١( 

۰ 

(۳) قلتٌ: ولكن ذلك التقديم لیس بصریح في المراذ» لأنه عطف القیاس على ما قبله بالواوء غير 
آن العلائی جعله صریحا فی ذلك. فقال بعد آن آورد نص (کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 
(وهذا صریحٌ في أن قول الصحابي عنده حجة مقدمة على القیاس» كما نقله عنه إمام الحرمین؛ 
وإن كان جمهور الأصحاب أغفلوا نقل ذلك عن الجديد) «إجمال الإصابة في أقوال الصحابة) 
(۳۸). وتبعه الزركشي -وإن لم يْشِرٌ إليه- في: «البحر المحيط» :٦(‏ ۵1). وانظر: (البحر 
المحیط» :٦(‏ ۲۰). 
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ء ۱ ۶ 


قال في «كتاب اختلاف علي واين مسعود» يعد أن ساق باسناده إلى علي 
رضي الله عنه أنه صلی في زلزلة ست ركعات في آربع سجدات» خمس رکعات 
وسجدتين في ركعة. وركعة وسجدتين في ركعة: 
(ولسنا نقول بہذاء نقول: لا یصلّیٰ بشيء من الآيات إلا في كسوف الشمس والقمر 
ولو ثبت في هذا الحديث عندنا عن علي عليه السلام لقلنا بہ)'''. 
وقال في «کتاب الأقضية»: ۱ ۱ 
(قال: فإنّا روینا عن علي عليه السلام أنه أجاز شهادة القابلة وحدها. 
قلت: لو ثبت عن عليٌ عليه السلام صرنا إليه -إن شاء الله- ولکنه لا یثبت عندکم ولا 
عندنا عنه وهذا لا من جهة ما قلنا من القیاس على حکم الله عز وجلء ولا من جهة قبول 


خبر المرأة» ولا آعرف له معتین)(۲). 


)١(‏ الام (۸: ۶۱۲). فالمانع للشافعي من اتباع علي رضي الله عنه قضية الثبوت. ولو ثبت عنه 
ذلك لاتبعه. 
وانظر: «التقریب والارشاد [اصدارات الوعي الم سلامي]» للباقلاني (۰)۲۳۱ «رفع الحاجب» 
للتاج السبکي (: 9۱۸) (تشنیف المسامع» للزركشي (۳: ۷ ۳). «الفوائد السنیة» للبرماوي (۵: 
۷ ۱۰۸ ۲). 

(۲) الام (۷: 1۱6). 
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وق کے اہ ھا ےرات د 
قول الشاد 3 َ هى «الرّسَالة القديمة» 


مه 


قال الشافعی في «الرسالة القدیمة»: 
(قد آثنیٰ الله تبارك وتعالیٰ عل أصحاب رسول الله ی في القرّان والتوراة 
والانجیل» وسبق لهم على لسان رسول الله و من الفضل ما ليس لأحدٍ بعدهم 
فرحمهم الله وعَتَاهُم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلیٰ منازل الصدیقین والشهداء 
والصالحین. هم آوا إلينا سُنَنَ رسول الله و وشاهدوه والوحی تل علیه. فعلموا 
ما آراد رسول الله باه عامًا وخاصًاء وعَزْمَا وإرشادًاء وعرفوا من سنته ما عَرّفنا وجهلناه 
وهم فوقنا في كل علمء واجتهادٍ. وورع وعقل. وآمرِ استدرك به علم واستنبط به 
وآراژهم لنا أحمدٌ وأولئ بنا من آراثنا عندنا لانفسنا» والله آعلم. 
ومن أدركنا مِمّن آرضی أو حکی لنا عنه ببلدنا صاروا فیما لم یعلموا لرسول الله 
ا فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقواء فهکذا نقول: 
- إذا اجتمعوا آخذنا باجتماعهم. 
- ون قال واحدهم ولم یخالفه غیره آخذنا بقوله. 
- فان اختلفوا آخذنا بقول بعضهم ولم نخرج من أقاويلهم کلهم. 
- واذا قال الرجلان منهم في شيء قولین مختلفین نظرت. فاٍن كان قول آحدهما 
آشبه بکتاب الله أو آشبة بسنة من سنن رسول الله عة = آخذت به لأن معه شيا 


یقوی بمثله. لیس مع الذي یخالفه مثله. 


۶ 





۳۳۳۳ 
۲ ولد و 1 5 یں کن 1 Hi o‏ کے ( 
مر زو عتمان و الا :ارجح عتدنا من أحد لو خالفهم غير إمام) . 


وقال فی «الرسالة القدیمة»: 


(فإن لم يكن على القول دلالة من کتاب ولا سنة كان قول أبي بكر أو عمرٌ أو عثمان أو علع 
رضي الله عنهم آحب إليٌ أن آقول به من قول غیرهم إن خالفه» من قبل أ: ہم آهل علم وحکام). 

ثم قال: 

(فإن اختلف الحَكَامُ استدللنا الکتاب والسنةً في اختلافهم» فصِرْنًا إلى القول الذي 
عليه الدلالة من الكتاب والسنةء وقلّما يخلو اختلافهم من دلائل كتاب أو سنةٍ. 


)١(‏ مجموع هذا النص آورده البيهقي في موضعين يكتمل الکلام بضم أحدهما إلى الآخر على نحو 
ماهو مثبّت؛ء وهما: 
- «مناقب الشافعي» (۱: 4۳ 5) قائلا في أوله: (قرأت في كتاب «الرسالة القديمة» -رواية الحسن 
بن محمد الزعفراني عن الشافعي رحمه الله- أنه قال: ...) ثم أورده من وله إلى ما قبل قوله: (وإذا 
قال الرجلان). 
- «الممدنوا خل إلى علم السنن» (ف:١١۱۱‏ -۱۱6۳) قائلا في أوله: (وذكر الشافعي رضي الله عنه 
في كتاب «الرسالة القديمة» بعد ذكر الصحابة رضي الله عنهم والثناء عليهم بما هم آهله فقال) ثم 
آورده من قوله: (وهم فوقنا في کل علم) إلی آخر النص. وفی (ف: ۱۱١۷‏ -۱۱6۸) أورد قوله: 
(وقد أثنى الله تعالی) إلى قوله: (والانجیل). ثم قال البيهقي: (كأنه عنی قول الله تعالی: « مد 
سول الله ء والذیت مَعَدُر أَشِدَآءُ عل کار [الفعم: ۹ الایة). . ثم ساق بقية کلام الشافعي إلى قوله: 
(والشهداء والصالحین). 

' وانظر: «آعلام الموقعین» لابن القیم (۱: ٣٤-۱۷۳‏ ۱۷) (۳: ۸٦ء‏ ۱۲-۱۱) (4: ۰۵۸۲ (إجمال 
الا صابة» للعلائي ٤٤٥)ء‏ «البحر المحیط» للزركشي (5: 5 ۰۵ ٦٦ء .)٦٦‏ 
هذاء وقد قال ابن تيمية: لاما أحسنَ ما قال الشافعي رحمه الله في «رسالته»: : هم فوقنا في کل علم 
وعقل ودين وفضلء وکل سبب يُنالُ به علمٌ أو يُدرَكُ به هدّى» ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا) 
(الانتصار لأهل الأثر) (5 77) -وهو في: (مجموع الفتاوى» (5: .-)۱٥۸‏ وانظر: «منهاج السنة) 
»)8١(‏ «درء تعارض العقل والنقل) (۵: ۷۳). 
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وان اختلف المفتون -يعني من الصحابة- بعد الائمة بلا دلالة فیما اختلفوا فيه - 
نظرنا إلى الاکثر. 

فان تکافووا نظرنا إلیٰ آحسن آقاویلهم مخرجًا عندنا. 

وان وجدنا للمفتین في زماننا وقبله اجتماعا في شيء لا یختلفون فيه = تبعناه» وکان 
آحد طرق الا خبار الأربعة» وهي: کتاب اللہ ثم سنة نبیه وك از ثم القول لبعض آصحابه 
ثم اجتماع الفقهاء. 

فإذا نزلت نازلة لم نجد فیها واحدةّ من هذه الأربعة الأخبار فليس السبیل في الکلام 
في النازلة إلا اجتهاد الرأي)”'' . 


)۱( أورده البيهقي في: «المدخل إلى علم السنن» (ف: ۱۱۵-۱۱6۶). وعنه ابن القيم في: «أعلام 
الموقعین» ٦0‏ : ۵۸۲). 
وورد بعضه في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: "57 5). 
وانظره فی: : «البحر المحیط» للزركشي :٦( ۵۵-۵6 : :٦(‏ ۰۲۲ ۲۷). 
وآورده العلائي في «إجمال الاصابة في آقوال الصحابة» ( ۰) ملفقّا مع النص المتقدم من «الرسالة 
القديمة»). 
وانظر: «تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع» للزركشي (۳: ٣٥۳)ء‏ «الفوائد السنية» للبرماوي 
.(Y 1 40‏ 
[تنصيص الشافعي على علي رضي الله عنه في جملة الصحابة الخلفاء المرجّح قولهم]: 
في هذا النصّ فضلٌ فائدة وهو التنصيص على علي رضي الله عنه» وقد كنت ترددث في ذلك 
وهجس في نفسي أنه من تصرف النشّاخ» وذلك لثلاثة أمور: 
الأول: أن هذا الموضع آحد مواضع ثلاث نص فيها الشافعي على الائمة الحكام من الصحابة: 
موضع في «كتاب اختالاف مالك والشافعي» -وقد تقدم-. وموضعان من (الرسالة القديمة» كما 
رأيتَ» وليس في الموضعين الأوّلین إلا ذكر الأئمة الثلاثة ثة أبي بكر وعمر وعثمان. 
الثاني: أن ابن التي في ۳۵۱ الموقعين» :٤(‏ ۵۸۱ -۵۸۲) نقل هذه النصوص الثلاثة» ولم يسم 
فیها الا الأئمة الثلائة وت عن «الرسالة القديمة» كان بواسطة البيهقي» ومع ذلك لم یثبت هذه 
الجملة: ۰ (آو علي): 
الثالث: أن الشافعية قد بحثوا سبب إهمال الشافعي ف فى «الر سالة القدیمة» لذكر علي رضي الله عنه» مما 
يدل على لَه لم یذ فيهاء وعن ذلك قال الزركشي لما حكى الخلاف في الاحتجاج بقول الصحابي: 
(والحادي عشر: قول الخلفاء ء الأربعة إلا عليّاء وهذا أخذوه من قول الشافعي رضي الله عنه- 








۶ ۸ 





ومن تطبیقاته فی «القدیم» الدالة على احتجاجه بقول الواحد من الصحابة 


قوله: 
(... فقيل: هذا قضاء عم وعليّ» وعمر بن عبد العزيز وغيرهم كما قلناء فعن من 
أخذت قولك؟ 


-في «الرسالة القديمة» أن الصحابة إذا اختلفوا وفي أحد الطرفين أبو بكر أو عمر أو عثمان رجح 
ولم يذكر علیّ فاختلف أصحابنا على ثلاثة أرجه حكاها القفال في أول شرح «التلخيص»: 
أحدها: أن حكمّه حكمهم. وإنما تركه اختصارًا أو اكتفاءً بذكر الأكثر. وهذا ما اختاره ابن القاص» 
فقال: قاله يعني الشافعي رضي الله عنه في آبي بكر وعمر وعثمان نصا وقلته في علي تخريجًا 
والثاني: إنما لم يذكره لانه كان يَرْمَى بالتشيع» فأراد نفيّ الریبة عن نفسه» وهذا ساقط. 
والثالث -وصححه القفال وجماعة-: أنه إنما لم يذكره لأنه ليس في قوله من القوة والحجة كما 
في قولهم» وليس ذلك لتقصير في قوته الاجتهادية -معاذ الله- بل قالوا: وسبب ذلك أن الصحابة 
كانوا كثيرين إذ ذاك» وكان الخلفاء ء الثلاثة تستشيرهم» كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في مسأل 
ر اكه نکن قول كل سے سر کر اب بر .| 
آل الامر إلى عا ي رضي الله عله حرج إلى الكوفةء ومات خلق من الصحابة رضي الله عنهم» فلم 
يكن قوله كقولهم لهذا المعنی» لا نقصان فيه كرم الله وجهه ورضي عنه) «تشنیف المسامع بشرح 
جمع الجوامع» (۳: ۳۵۲-۳۵۵). وانظر نحوه ذ في: «البحر المحیط» للزركشي ٦(‏ : ۱۸-۷) ففیه 
و اي نب راوه عن غلي» وذكر جواب بعض الضائیة من لد 
إن رایت البيهقي -رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه- بن ما يتعلق بهذه القضیة أتمَ بيانِء فقال 
في «رسالته إلى آبي محمد الجويني»: (ورأیثه نقل فيما آملاه عن «كتاب اختلاف مالك والشافعي» 
في ترجيح قول الائمة على قول غیرهم من الصحابة أن الشافعي عذهم فيه آربعة. وفي النسخة 
المسموعة عندنا أنه عذهم في الکتاب ثلاث ثم في «الرسالة القدیمة) ذکرهم في موضعین فعلّهم 
في أحد الموضعين ثلاثة» وفي الموضع الآخر اريخا وصاحب «التلخيص» غفل عن الموضع 
الذي عدّهم فيه من كتاب «القديم) أربعة) (۹۷). 
وقد نقل البيهقي کلام الشافعي في «کتاب اختلاف مالك والشافعي» في «معرفة السنن والكثار» 
(ف: ۱۸ ۳) وبعد قول الشافعي فيه: «أو عثمان) قال البيهقي في جملة معترضة: (قال ذ في «القدیم»: 
أو علي). وقد تقدمت الا حالة إلى ذلك والاشارة إلى هذه الجملة. 
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فلاو آوما زعمت أن ابراهیم وحده لا یکون حجة. فکیف یکون حجة على من 
تن أن لیس لحد من الامة خلاف, لآن ذلك قولك وقولنا في الواحد من أصحاب 
رسول الله )۲۱7 . 


ومن خلال اطقارنه بسن نصوص الشافعى ٤‏ «الرسالة القدیمة» مع ما 
تقدم من نصوص له ٤‏ «الجدید» من «الرسالة الجديدة» وغيرها يمكننا 
تقیید ما یلی: 


آولا: ما اتفق عليه قوله فى «القدیم» و «الجدید»: 
١‏ ذا اجتمع الصحابة على قول آخذ به. 
٢۰‏ ذا اختلف الصحابة أخذ بقول بعضهم ولم یخرج من آقاویلهم. 
۳ إذا قال الواحد من الصحابة قولا ولم یُعلّم له مخالف منهم آخذ بقولہ'''. 


.)۱۵۳۵۳ آورده البیهقی فی: «معرفة السنن والاثار» (ف:‎ )١( 

)0۲ قال ابن تيمية عن قول الصحابی إن لم یشتهر: او ۳ ۰۳۱ : (فالظاهر من مذاهب فقهاء 
السلف أنه حجة» وذلك ظاهرٌ في فتاویهم وأحكامهم» وهو قول جماهیر الائمة المتبوعین ... وهو 
أحد قولي الشافعي» ويقال: نه القول القديم» وفي ذلك لا في كتابه«الجديد ما بد على 
أنه احتج به لکن أكثر ما یحتح به في (الجدید) بأقوال الصحابة يعضده بضروب من الأقيسة) «تنبیه 
الرجل العاقل» (۵۳۰). وقول ابن تيمية: (لکن آکثر ما يحتج به . .)من نفائس فر الدالة علی 
استقرائه رضي الله عنه» فعض علیه. 
وقال ابن القیم عن الشافعي: (لا يُحمّظ له في «الجدید» حرف واحد أن قول الصحابي لیس بحجة؛ 
وغاية ما تعلّق به من نقل ذلك أنه يحكي آقوالا للصحابة في «الجديد» ثم يخالفهاء ولو كانت عنده 
حجة لم یخالفها . وهذا تعلق ضعیف جداء فان مخالفةً المجتهد الدلیل لمعن لما هو آقوی في نظره 
منه لا يدل على أنه لا يراه دلیلا من.حيث الجملة » بل خالف دلیلا لدليل أرجح عنده منه. . وقد تعلق 
بعضهم بأنه يراه في «الجديد» إذا ذكر أقوال الصحابة موافقّا لها لا يعتمد عليها وحدها كما يفعل 
بالنصوص» بل يعضدها بضروب من الأقيسة» فهو تارةً يذكرخا ويصرح بخلافھاء وتارة يوافتها 
ولا يعتمد عليهاء بل يعضدها بدليل آخر. وهذا أيضًا تعلق أضعفٌ من الذي قبلهء فان تظافر الأدلة 
وتعاضدّها وتناضرّها من عادة أهل العلم قذيمًا وحدیثا» ولا يدل ذكرهم دلیلا ثانا وثالثا على- 
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ثانيًا: ما اختلف فيه قوله فى «القدیم» و «الجدید» -والقول ها هنا 

بحسب الظن العالب وما دلت عليه ظواهر نصوصه-: 

۱ أنه في «القدیم» إذا عدمت الدلالة من الکتاب والسنة» ولم يكن في أحد الطرفین 
الأئمة الخلفاء من الصحابة أو بعضهم = فانه يرجح بقول الأكثر من الصحابة ۱ 
وأما في «الجدید» فلا يرجح بقول الاکثر» ولکنه قد یعتضد به. 

۲ أنه في «القدیم» يرجح قول الأئمة الخلفاء من الصحابة على غیرهم إذا لم يكن 
هناك كتابٌ ولا سنة. 
وأما في «الجدید» فنص في «اختلاف مالك والشافعي» على ذلك» وآهمل ذکره 

فی «الرسالة»» ومذا الاهمال له آثره إذا استحضرنا أن کلامه في «الرسالة» عن آقاویل 

الصحابة قد قصد فيه بیان منهجه الكلي في هذا الباب. 
وعن هاتين المسألتين قال البيهقي: (ورجَح في «القدیم» وفي «کتاب اختلافه 

ومالك» قول الأئمة من الصحابة على قول غیرهم. ورجح في «القدیم» آقوال غیرهم 

من الصحابة بالكثرة» فان تکافئوا فبأحسنها مخرجًا)"". 


أن ما ذکروه قله لیس بدلیل) «أعلام الموقعین» :٤(‏ ۹ 0۸۰-۵۷). 

وقد ساق ابن القيم کلام الشافعي في «الرسالة القدیمة» ثم قال: (فهذا کلام الشافعي بنصه» ونحن 
نشهد بالله أنه لم يرجع عنه بل كلامه في (الجدید) مطابق لهذا موافقٌ له كما تقدم ذکر لفظه) «أعلام 
الموقعین) (5: 0/7) ثم ذكر تطبيقاتٍ و لداعي في (الجدیدا فييا الا حتجاج بقول الحا 
وقد تقدم نقل کلام ابن كثير تعلیقا على قول الشافعي: (الاصل: کتاب أو سنةه أو قول بعض 
أصحاب النبي لا أو إجماع الناس) الام (۹: ۳۳۷) حیث قال في کتابه «مناقب الشافعي»: (وهذا 
ول الدلیل علی آن مذهبه آن قول الصحابي حجة» وهو الذي عوّل عليه البيهقي وغيره من 
الأصحاب) (۱۷۳). 

(۱) وذلك لقوله فیما تقدّم: (وإن اختلف المفتون -يعني من الصحابة- بعد الائمة بلا دلالة فیما 
اختلفوا فيه = نظرنا إلى الاکثر). وانظر في ذلك ما نقله الزركشي عن آبي الحسین القطان في: 
(البحر المحیط» (: ۵۳۵). 

(۲) «مناقب الشافعي» ١(‏ : ۲۸۱-۳۰). 
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۳ أنه في «القديم» يقدم قول الصحابي علی القياس مطلقا. 


وأما فى «الجديد» فینظر: 


فان كان قول الصحابي مقترنًا بقیاس -أيّ قياس كان- قَدَّمَ على القياس مطلقا. 
وأما إذا لم يقترن بقياس فيقدم علیٰ القياس البعید غير الصريح دون القياس 
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ه القول فی أن آقاویل التابعین ليست من جهات العلم 
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حكى الشافعي في «كتاب الفرقة بين الأزواج» احتجاج مخالفه 
عليه في مسألة ببعض التابعين بقوله: (قد قاله بعض التابعین)ء فرد 
عليه الشافعى يقوله: 

(قلثٌ: فإنَّ من سمِّيتٌ من التابعين وأكثرٌ منهم إذا قالوا شيئًا ليس فيه كتابٌ ولا سن 
لم یل قولهم. لن القول الذي یب ما كان في: كتاب الله عز وجلء أو سنة نبيه بلا 
أو حديثٍ صحيح عن أحد من أصحابه أو إجماع)”". 


.)۳۸۰ :٦( الام‎ )١( 
وقد بيّن الامام مسلعٌ رحمه الله أن الشافعي لا یحتج بأقاويل التابعين» وذلك في سياق بيانه منهج‎ 
الشافعي في إيراده الأحاديث الضعاف في كتبه» فقال:‎ 
. (والشافعي لم يكن اعتماده في الحجة للمسائل التي ذكر في کتبه تلك الأحاديث في آثر جواباته‎ 
لهاء ولكنه كان ينتزع الحجج في أكثر تلك المسائل من القرآن والسنة والادلة التي يستدل بها ومن‎ 
القياس إذ كان يراه حجة» ثم يذكر الأحاديث قوية كانت أو غير قوية» فما كان منها قويا اعتمد عليه‎ 
في الاحتجاج بەہ وما لم يبلغ منها أن يكون قويًا ذكره عند الاحتجاج بذكرٍ خامل فاتر» وکان اعتماده‎ 
حينئذ على ما استدل به من القرآن والسنة والقياس.‎ 
والدليل على أن ما قلنا من مذهب الشافعي لذكر الأحاديث الضعاف أنه كما قلنا - أن مذهبه ترك‎ 
الاحتجاج بالتابعين تقلیدًاء وأنه يعتمد في كتبه لمسائل من الفروع ويتكلم فيها بما يصح من الجواب عنها‎ 
من دلائل القرآن والسنة والقیاس» ثم يأتي على أثرها بقول ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دینار وغيرهما‎ 
من التابعین بما يوافق قوله» لثلا يرى من ليس بالمتبحر في العلم ممن ینکر بعض فتواة في تلك الفروع إن‎ 
ما يقول في العلم لا يقوله غیژه» فيذكر الآراء عن التابعين لهذاء إلا أنه لا يعتد بشيء من أقوالهم حجة بلزم‎ 
.)۳۳۳( القول به عنه تقليدًا») نقله عنه البيهقي في كتابه: «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي»‎ 
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وقال في «كتاب الرد على محمد بن الحسن»: 

(... فقال: من أين قلت هذا؟ 

قلتٌ: أما نصا فعن سعيد بن المسيب» والحسنء وإبراهيم. 

قال: ليس يلزمني قول واحدٍ من هولاء ولا يلزمك. 

قلت: ولكن ربما غالطت بقول الواحد منهم)'. 

وقال في «کتاب اختلاف الحدیث» لما سأله مخالفه عن معنی قول لسعید 
یل جبیر: 

(قلت: لا یلزمنا منه شيء فنحتاج إلى معناه)۳. 

وقال في «کتاب عشرة النساء»: 

(... قال: آفتذکر فی ذلك شیثا؟ 

فقلت: نعمء آخبرنا سفیان عن مجاهد. 

فقال: فهذا قول رجل لا یلزمني قوله. 
قلث: ما زعمنا أن قوله یلزمك لولا دلالة القرّانِ وأخبار أهل المغازی» وما تدل عليه 
اه 


0 


وقال في «كتاب الفرقة بين الأزواج» لمخالفه في مسألة لمّا احتج بقول شريح: 
(وشریح رجل من التابعين ليس لك عند نفسك ولا لغيرك أن یقلدہہ ولا له عندك أن 


يقول مع أحدٍ من أصحاب رسول الله و . 


)۱( الام (۹: .)۱۰۷-٠١٦١‏ فهنا أتى الشافعي بقول لبعض التابعين» ورده عليه خصمه بأن أقاويلهم لا 
تلزم» ولم یتعقبه الشافعي بل آقره وذکر السبب الذي من آجله ساق قولهم. 

OTN :٠١(مألا‎ (۲) 

(۳) (4۰۱:۳). فهنا آتی الشافعي بقول لمجاهد» وسلم لمخالفه أنه لیس بحجة. 

.)۳۱۳ :5( الام‎ )٤( 
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٠٦‏ في «کتاب الفرقة بین الازواج» ل لمخالف 
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.)۳۷ :٦( الام‎ 21) 
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هه القول في أنَّ لقول أهل ا حرمین وعملهم اعتبارا 
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القَوْلُ في أَنَّ بقل أَهْلٍ الحزمین وَعَمَيِهِم اغتباز 


قال الشافعى ٤‏ «کتاب الدعوى والبینات»: 
(آمل دار المَنَة وحرم الله أولين أن یکونوا آعلم بكتاب الله وبلسان العرب. لأنه 
بلسانهم تَرّل المَرّان)<). 


وقد روی الشافعي في «کتاب الصلاة» عند ذکره مسائل الامامة آحادیث في 
فضائل قریش والأنصار”". وقال البيهقي عن ذلك: (وقد آملی الشافعي رحمه 
الله في «الجدید» أحاديتٌ فی فضائل قریش والاتصار وساتر قیائل العرب» 
وقَصْدّه من ذلك: ترجیخ معرفتهم بالسنن على معرفة غیرهم) . 

كما بحث الشافعيٌ في «القديم» مسألة الأذان للفجر بالليل قبل طلوع 
الفجرء واحتج على ذلك بفعل آهل الحرمین. وساق الكلام فيه إلى أن قال: 


() الام (۸: 17). 

ام (2۲ ۹ ۳۹۳۰ 10۳ 

10۲۷۱ ۲ : (معر فه السنن والاثار» رف‎ CY) 
قلت: وهذا الموضع هو ما سماہ البيهقي ب (كتاب فضائل قریش) وعده من الکتب التي تجمع‎ 
الأآأصول وتدل على الفروع» كما في «مناقب الشافعی» ۲۶۱۰۱ +5۷ ۲ وقد کنت استبعدت‎ 
آولا أن يكون مراد البيهقي بذلك الكتاب هذا الموضع من كتاب الصلاة (" إذ ليس فيه | الا سرد‎ 
الأخبار» وظننت «كتاب فضائل قريش» مما فُقدء ثم لما وقفت على كلام البيهقي هذا في #المعرفة'‎ 
ماك و جد من الكتب الجامعة للأصول.‎ 











ل 

(هذا من الأمور الظاهرة» ولا نشك أن أهل المسجدين» والمؤذنين» والأئمة الذین 
آقروهم والفقهاء = لم یقیموا من هذا على غلط. ولا آقروه ولا احتاجوا فيه إلى علم 
غيرهم» ولا لغیرهم الدخول بهذا علیهم). 

ثم ساق الکلام إلى أن قال: 

(وإنما قال رسول الله : «تعلموا من قریش؛ ولا تعدوهاء وقدموهاء ولا توخروها». 
وقال: «قوة الرجل من قریش مثل قوة الرجلين من غيرهم». يعني: نبل الرأي. 

وقال النبي مِلكّ: «الایمان یمان والحكمة يمانية». مکة» والمدينة يمانيتان. 

مع مادل به علئ فضلهم في علمهم. 

أخبرنا سفيان بن عيينة» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» 
لا أعلمه إلا عن رسول الله 8 قال: «يوشك الناس أن يضربوا اباط الإبل في طلب العلی 
فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدینة»)۲. 


ومن كلامه عن قول أهل مكة: 

قال في «كتاب الأطعمة» عن تحريم ما تستخبته العرب: 

(ولست أحفظ عن أحدٍ سألته من أهل العلم عمن ذهب مذهب المكيين خلافا ... 
وفي تتابع من حفظت عنه من أهل العلم حجة)”". 

وفرّق الشافعي في «كتاب الأقضية» في مسألة تغليظ اليمين بين ما إذا 


كان الحق عشرين دينارًا وما دونهاء ثم قال: 


(۱) آورده البيهقي في: «معرفة السنن والاثار) (ف: 5504-75555). وانظر: «البحر المحیط» 
(۲) الام (۳: 1۱). 





7۲ 





ومن کلامه عن قول آهل الدینة: 


قال لتلمیذه يونس بن عبد الأعلى: 

(ما ارید إلا نصحك ما وجدت عليه مقا أكز ۳۳٣۰۰٠٠٦٦٦٦٦‏ 
الع )0 ۱ 

وقال في «كتاب الحدود» عن عدم إجازة شهادة غير ا إذا حَكمَ 
فيما بینهم: 

(ورأيت مفتي آمل دار الهجرة والسنة یفتون أن لا تجوز شهادة غير المسلمین 
العدول. وذلك قولی). 


(۱) الام (۷: ۲۳۷). والظاهر أنه یعتمد علیهم في ذلك. وذلك أنه لم یذکر لذلك خبرا ولا قياسًا. 
() آخرجه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (۱۹) قال: (ثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: 
سمعت الشافعی یقول) فذکره. 
وآخر جه البيهقي بإسناده إلى يونس في: «مناقب الشافعي» (۲: 5 ۲). 
كما آخرج البيهقي باسناده إلى يونس أنه قال: (قال الشافعي رضي الله عنه في شيء ناظرته فیه: 
والله ما أقول لك الا نصحًا: إذا وجدت آهل المدينة على شىء فلا یدخلن قلبك شك أنه الحق» 
وکل ما جاءك وإن صح وقوي کل القوة ولم تجد له بالمدینة 0 وان ضعف فلا تما و 3 
الیه) (مناقب الشافعي» (۱: ۰9۲ «المدخل إلى علم السنن» (ف: 1۱۵ ۷). 
وفي «الارشاد فی معرفة علماء الحدیث» للخلیلی باسناده إلى يونس قال: (قال لی الشافعی: يا 
یونس. اذا ریت آوائل اهل المدينة على شي» فلا تشک أنه الحق» والله [ني لك ناصح» والله ی 
لك ناصحء والله إني لك ناصح -ثلاثا-. وإذا رأيت قول سعید بن المسیب في حكم أو مه فلا 
تعدل عنه إلى غیره) (۱: ۱۱ ۳). 
وقد تحدث ابن تيمية عن إجماع آهل المدينة» وذکر مراتبه وجعل ثانیها: العمل القدیم بالمدينة 
قبل مقتل عشمان بن عفان ثم قال: (فهذا حجة في مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعي» قال 
في رواية يونس بن عبد الاعلی: إذا ریت قدماء أهل المدينة على شىء فلا تتوقف فى قلبك ريبًا أنه 
الحق) مجموع الفتاوی (۲۰: ۳۰۸). : ۱ 
وانظر: «البحر المحیط» للزركشي (5: ٤۸٦٥ء .)٦۸٤‏ 
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ثم قال لمن خالفه لما ذکر أن شریخا آجاز شهادتهم فيما بینهم: 
(فقلت له: ارات شریخا لو قال قو لا لا مخالف له فيه مثله ولا کتات فیه آیکون 
قوله حجة؟ 


قال: لا . 

قلت: فکیف تحتج به علیٰ الکتاب» وعلی المخالفین من آهل دار الهجرة والسنة؟)۲. 

وقال في «کتاب الفرقة بین الأزواج» مستدلّا على قوله في مسألة: 

(... استدلالا بکتاب الله عز وجل» والقیاس على ما آجمع المسلمون عليه بما هو 
في معناه» والمعقول والاکثر من قول آهل دار السنة والهجرة وحرم اللہ)'''. 


ومن النصوص التي فیها بعض دلالة على آصل اعتبار عمل آهل الحرمین 


قال فى «کتاب الجنائز»: 


(وآمور الموتی وإدخالهم من الأمور المشهورة عندنا لکثرة الموت» وحضور الأئمة» وأهل 
الثقة» وهو من الأمور العامة التي یستغنی فیها عن الحديث» ویکون الحدیث فیها کالتکلیف 
بعموم معرفة الناس لها ورسول الله جر والمهاجرون والانصار بين آظهرنا ينقل العامة عن 
العامة لا یختلفون في ذلك آن المیت یل نا ثم جاءنا آپ من غير بلدنا یعلمنا کیف تخل 
المیت! ثم لم یعلم حتی روی عن حماد عن إبراهيم «آن النبي تا آدخل معترضا!)۳. 
وقال في «کتاب الجنائز»: 
(وقال بعض الناس: ية القبر. 
(۱) الأم (۷: ۰۳۰۸ ۳۱۰). 
(۲) الام (۳۹۸:7). 
۳0 الام (۲: ۰۱۸). 
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ومقبره المهاجرين والآنصار عندنا مسطح قبورها» ویشخص من الارض نحو من 
شبرء ویجعل علیها البطحاء مرة» ومرة تطين» ولا حست هذا من الآمور التی ینبغی أن 
فل فیها حد علینا)(۱. 





ع۹ ع8 ع82 
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فهذه النصوص تدل على أن لقول آهل الحرمين اعتبارًا عنده وقوة. وان كان 
الأصل عندّه عدم الاحتجاج بهاء ومما يتسق مع أصله في عدم الاحتجاج بذلك: 

قوله في «كتاب الفرقة بين الأزواج»: 

(قال: فان المكيين يقولون: ينكح. فقلت: مثل ما ذهبت إليه» والحجة تلزمهم مثل 
متك )2 . 


ومع أصل اعتبار الشافعىٌ لأقوال الدنیین وعملهم إلا أنه شدیذ الإنكار 
على أصحاب مالك في احتجاجهم على آقاویلهم بعمل آهل الدينة» وقد كان 
انکاره علیهم من عدة جهات: 

ھ فمن ذلك آنه آنکر علیهم اطلاقهم «الاجماع» و «اجتماع الناس» 

على «عمل آهل الدينة» أو بعضهم. ومن کلامه في ذلك: 

قال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(إنه يجب علیکم آلا تقولوا: «اجتمع الناس» الا لما إذا لقي آهل العلم فقيل لهم: 
«اجتمع الناس» على ما قلتم أنهم اجتمعوا إليه - قالوا: ت و ا 
يقولوا: «لا نعلم من أهل العلم له مخالفا» فيما قلتم: (اجتمع الناس علیه». فما أن تقولوا: 
اجتمع الناس» وأهل العلم معكم يقولون: «ما اجتمع الناس» على ما زعمتم آنهم اجتمعوا 


SEDE (۱) 
.)465 5١ الأم‎ (۲( 
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عليه = فأمران أسأتم النظر بهما لأنفسکم: في التحفظ فی الحديث» وآن تجعلوا السبيل لمن 
سمع قولکم: «اجتمع الناس» إلى رد قولکم ولا سيما إِذ كنتم إنما آنتم مقتصرون على 
علم مالك رحمنا الله وایاه)۲؟. 

ھ ومن ذلك أنه آنکر علیهم دعواهم إجماع الناس بالدينة في مسألة 
اختلف فیها أهل الدينة آنفشهم. ومن کلامه في ذلك: 

قال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(فأحسنوا النظر لانفسکم واعلموا أنه لا يجوز أن تقولوا: «أجمع الناس بالمدینة» 

حتیٰ لا یکون بالمدينة مخالف من أهل العلم)۳. 

ھ ومما قرره الشافعي نفي أن يكون هناك إجماغ بالدينة ویکون 
أهل البلدان غیرهم مخالفین لهء فهو يرى أنه لم یخالف أهل البلدان ۱ 
أهل المدينة إلا فيما اختلف فيه أهل المدينة آنفشُهم. وإذا کان هناك 
إجماعٌ بالمدينة فان غيرهم من أهل العلم مجمعون معهم. ومن 
كلامه في ذلك: 

قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(فلا تدّعوا الاجماع أبدًا إلا فيما لا يوجد بالمدينة فيه اختلافٌ» وهو لا يوجد 

بالمدينة إلا وَجِدّ بجميع البلدان عند أهل العلم متفقين فيه» لم يخالف أهل البلدان أهل 
المدينة إلا فيما اختلف فيه أهل المدینة بينهم. واجعل ما وصفنا على هذا الباب كافيًا لك 
دالا اس ا3002 آردت آن تقول؛ الأجمع الناس) فإن كانوا لم يختلفوا فيه فقل وإن 
کانوا اختلفوا فيه فلا تقله» فان الصدق فی غيره)”” . 

(۱) الام (۵۵۰-044:۸). 


(۲( الام (۸: 2۱ 
)۳( الام (۸: أمه-5مه). 





7 
A‏ كيه اد + ۰ ور 0 
بح کی ۱ :¥ 4 ۶ 2( 
9 بيه ١‏ | " 6 
خیم الا ہاج 
3 ره 
هو جج9 تع - 





وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 
(فآین ما زعمتم من أن العلم بالمدينة كالوراثة لا يختلفون فيه» وحكايتهم إذا حكوا 
وحكيتم عنهم اختلافا فكذلك حكاية غیرکم» اختلاف في أكثر الأشياءء نما الإجماع 
عندهم فيما يوجد فيه إجماعٌ عند غیرھم)!''. 
وقال في «كتاب اختلاف مالك والشافعی»: 
(ولیس الإجماع كما ادعيتم» إذا كان بالمدينة إجماعٌ فهو بالبلدان» وإذا كان ہا 
الا حتلاف اختلف أهل البلدان» فأما حيث تدعون الإجماع فليس بموجود). 
ھ وقد كان الشافعي لكثرة اضطراب المدنيين فى تقرير العمل واعتباره 
ینکر عليهم سيولة هذا الصطلح: ويبين لهم أنه جَهِدَ في ضبط 
العمل الذي يحتجون به فلم یستطع. ومن كلامه في ذلك: 
قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» لمحاوره: 
(... مع أنك أحلت على العمل» وما عرفنا ما تريد بالعمل إلى يومنا هذاء وما أرانا 
تفه ما ))۰ 
وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 
(وما درینا ما معنی قولکم «العمل» ولا تدرون فیما خبرنا وما وجدنا لکم منه مخرجّا 
ليان ٹکو نو سمیتم آقاویلکم العمل والاجماع فتقولون: (علیٰ هذا العمل» وعلیٰ هذا 
الإجماع» تعنون أقاويلكم وأما غير هذا فلا مش 0 
عندكم من روايتكم ورواية غيركم اختلاف لا إجماع الناس معكم فيه لا یخالفونکم) . 


.)15۲ :۸( الام‎ )١( 
(VY ۰ :۸( الام‎ 
(TE :۸( الام‎ )۳( 
.)۷۳۹ :۸( الام‎ (( 





ایح 








۶ ۸ 





وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 
(من اضطرکم إلى أن تقولوا هذا الذي لا یوجد في قول آحد من بني آدم غیرکم 
والله المستعان ثم ت و کدونه بأن تقولوا: (الأمر عندنا». فان کان الأمر عندکم إجماع هل 
المدينة فقد خالفتموهم وان كانت كلمة لا معنی لها فلم تکلفتموها؟ فما علمت قبلکم 
خلقًا تكلّفهاء وما کلمت منکم أحدًا قط فرأيته يعرف معناهاء وما ينبغي لکم أن تجهلوا 
كيف موضع: «الأمر عندنا» إذا كان يوجد فيه ما تروون). 
وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 
(أما قوله: «لیس بالمعمول به» فقد آعیانا أن اتل عند اُحد علم هؤلاء الذين إذا 
عملوا بالحدیث ثبت عنده» فإذا ترکوا العمل به سقط عنده» وهو يروي عن أن النبي فعله 
وأن ابن عمر فعله ولا يروي عن أحد يسميه أنه تركه» فليس شعري من هؤلاء الذين لم 
أعلمهم خلقواء ثم يحتج بتركهم العمل وعملهم) ۷ 
وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 
(«العمل» .۲۳۷۷۰۳۶۹۰0 
» ومما آنکره الشافعي على الدنیین: ادعاؤهم الاجماع فى مسائل لا 
ُروی فیها عن موافق ولا مخالف شیثاء ومثل هذا لا ينبغي أن يُدَّعى 
وقوع الاجماع فيه» لأن الاجماغ نقلء فإذا دم الخبر عن الوافقین 
لم يصح إطلاقه» ومن کلامه ف ذلك: 
قال في «كتاب اختلاف مالك والشافعي»: 


(آما قوله: الیس هذا بالامر المجتمع عليه) فليس في مثل هذا اجتماع وهو لا يروي 


)۱( الام (۸: .(VVA-VVY‏ 
(١‏ الام (۱۰: ۰ء 
۳( الام (۱۰: ODEN‏ 
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شیا يمخالفه و لا یو افقه: فان الاجتماعٌ فیما لا رواية IS‏ 


وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 
(ما يجوز ادعاء الإجماع إلا بخبر)'''. 
ھ وقد ذكر الشافعى أن أكثرَ ما یذعونه من إجماع أهل المدينة 
منقوض. ومن كلامه ف ذلك: 
قال کے «کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 
(أكثر ما قلتم: (الامر المجتمع عليه) مختلف فیه)(۳. 
ھ بل قَرَرَ الشافعی آنهم من آکثر الناس خلافا لأهل الدينة» ومن 
کلامه فى ذلك: 
قال فى «کتاب اختلاف مالك والشافعیء: 
(إنه لا خلق أشدّ خلافا لأهل المدينة منكم ... فلو قال لكم قائل: أنتم آشد الناس 
معاندة لأهل المدينة وجد السبيل إلى أن يقول ذلك لكم على لسانکم. لا تقدرون على 
دفعه عنكم» ثم الحجة عليكم في خلافهم أعظم منها على غيركم» لانکم ادعیتم القيام 
لعملهم واتباعهم دون غیرکم» ثم خالفتموهم بأكثر مما خالفوهم به من لم یدع اتباعهم 
ما ادعيتم» فلئن كان هذا خفي عليكم من أنفسكم = إن فيكم لغفلة ما يجوز لكم معها أن 
تفتوا خلقاء والله المستعان وأراكم قد تكلفتم الفتياء وتطاولتم على غيركم ممن هو أقصد 


وحسن مذهاا منکم)*". 


() الام (۸: WY‏ 
رو الام (۸: ۰۵ ۷). 
(۳) الام (۸: ۷۷۱). 
ر٤(‏ الام KOTAN AM‏ 








2 راب 
طن 1:۵ 1 ہے 
کت سس 
€ ۳ ۱ 4 










جج تالا 

وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي»: 

(فخالفتم الأحاديث التي رواها صاحبنا وصاحبکم عن النبي ول وابن المسیب 
وعروة وأنتم تدّعون آنکم تتبعون أهل المدينة» وقد خالفتم ما روی صاحبنا عنهم کله. 
إنه لین في قولکم أنه لیس آحد آترك على أهل المدينة لجمیع آقاویلهم منکم؛ مع ما تبين 
في غیره» ثم ما آعلمکم ذهبتم إلى قول أهل بلد غيرهم» فإذا انسلختم من قولهم وقول 
أهل البلدان ومما رویتم وروی غيركم والقیاس والمعقول = فأي موضع تکونون به علماء 
وأنتم تخطتون مثل هذا وتخالفون فيه آکثر الناس؟). 


وقال فی «کتاب اختلاف مالك والشافعی»: 


ا 





(هذا خلاف ما رويتم عن النبي وله وخلاف العمل من آصحابه والتابعين بعدهی 
فكيف تزعمون آنکم تذهبون إلى العمل وأنتم تخالفون العمل والسنة جميعًا؟)”". 


)١(‏ الأم (۸: الاه). 
)۲( الام و Kez‏ 
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حکی الشافعي في «کتاب البیوع» قول مخالفه له: (افتقول 
بالذریعة؟) ثم قال: 

(قلث: لاء ولا معتی في الذريعة. نما المعنی في الاستدلال بالخبر اللازم 
أو القیاس علیه أو المعقول)). 


۱ 
0 


ع0 
دا 
م 
پت 
عق 
.۰ 
25 
2ھ 
AS‏ 
مله 
0 
al‏ 
تھے ہے 
> 


۷ 


2 


وقال في «كتاب إيطال الاستحسان»: 

(... وما وصفت من حکم الله ثم حكم رسوله يلل في المتلاعنین إن جاءت به 
المتلاعنة على النعت المكروه = یبط حکم الدلالة التي هي أقوئ من الذرائع» فإذا أبطل 
الاقویٰ من الدلائل أبطل له الأضعف من الذرائع كلها). 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(... وفی حديث ابراهیم بن سعد من الوجهين عن النبي 9 دلالة على أن رسول الله 
و نفیٰ الولد عن الزوج.ء لانه لو لم ينفه عنه لم يأمر -والله أعلم- بالنظر الیه» ودلالة على 
أن أحكام الله ورسوله في الدنيا على الظاهر من أمرھم؛ وأحكام الله على الناس في الآخرة 
على سرائرهم؛ لأن الله لا يطلع على السرائر غيره» وفي ذلك إبطال أن يحكم الناس في 


.)۲۵۳ :٤( الام (5: 565). والمخالف هنا هو محمد بن الحسنء كما فی‎ )١( 
الام ل‎ (۳۲( 








ا٤‎ 





شيء أبدًا بغير الظاهر وإبطال أحكام التوهم كلها من الذرائم» وما یغلب على سامعه وما 
٠۷07‏ 

وقال في «کتاب الوصایاء بعد أن ذكر لزوم الحکم بالظاهر. وآن الله یتولی 
المغیب. واستدل لذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 

(مع آشباه لهذا كلها تبطل حکم الازکان من الذرائع في البیوع» وغیرها من حکم 
الإزكان» فأعظم ما فیما وصفت من الحکم بالازکان خلاف ما آمر الله عز وجل به أن 
یحکم بین عباده من الظاهر» وما حکم به رسول الله وَيدْةْ. ثم لم یمتنع من حکم بالا زکان إن 
اختلفت آقاویله فيه حتی لو لم یکن آثمًا بخلافه ما وصفت من الکتاب والسنة کان ينبغي 
أن تکون أكثر آقاویله متروكة عليه لضعف مذهبه فيهاء وذلك أن يركن في الشيء الحلال 
فيحرمه. ثم يأتي ما هو آولی أن يحرمه منه إن كان له التحريم بالإزكان فلا يحرمه)”" . 


ويشكل على هذه النصوص: 

قوله في «كتاب إحياء الموات» عن حديث: «من منع فضل الماء ليمنع به 
الكل منعه الله فضل رحمته»: 

(وفی منع الماء ليمنع به الكلاً الذي هو من رحمة الله عام يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل» وكذلك ما كان ذريعة إلى 
إحلال ما حرم الله تعالئ. فان كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال 
والحرام تشبه معاني الحلال والحرام. 
ںو ال آن یکون منم الماء إنما يحرم لأنه في معنی تلف علی ما لا غر 
الأرواح والآدميين وغيرهم» فإذا منعوا فضل الماء منعوا فضل الكلا. 


)۱( الام (۱۰: ۲۵۳). 
)۲( الم :٥(‏ ۷ ۲). 


© 





وممَّا یتصل بالقول في إبطال الذرائع» بل هو الأصل لبناء الشافعي 
القول في ذلك: تقریر أن العباة كُلّکُوا الحكم على الظاهر من القول والفعل: 

وقد قرر الشافعي ذلك في كلام طویل صدّر به «كتاب إبطال الاستحسان»۳. 

وقال في «كتاب الصلاة»: 

(الناس إنما لوا في غيرهم الأغلت فیما یظهز لهم). 

وقال في «كتاب الصلاة»: 

(إنما کلف العباة الا 

وقال في «كتاب الحكم في المرتد وغيره»: 

(إنما كُلَّففَ العبادٌ الحکم على الظاهر من القول والفعلء وتولیٰ الله الثواب على 
السرائر دون خلقه)7'. 

وقال في «كتاب الحكم في المرتد»: 

(أحكام الله ورسوله تدل علیٰ أن ليس لأحدٍ أن یحکم على أحدٍ إلا بظاھرء والظاهرٌ: 


۵ الام رفي ۱۰۱۱ 
وانظر البحث حول قول الشافعي هذا في: «تكملة المجموع) للتقي السبكي (۱۰: ۱۰۸-۱۰۷) ط عالم 
الکتب. «الاشباه والنظائر» للتاج السبكي (۱: ۰۱۲۰-۱۱۹ «البحر المحیط» للزركشي :٦(‏ ۸9-۸4). 

() انظر: الآم (۹: ۰۷-۵۷). وهو آطول مقام تحدث فيه الشافعي عن هذه القضية» ونقل كثيرًا منه ابن 
القیم في: «آعلام الموقعین» (۳: ۵۹۰-۵۸۳). 

۸۳۲۳۹ DAN. 

(EAE :۲( الام‎ )8( 

.)۵۷۳ :۲( الام‎ )٥( 
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ادا او ما فتاه NE‏ 

وقال في «کتاب البیوع»: 

(لست آجعل للتهمة آبدّا موضعًا في الحکم إنما أقضي على الظاهر)۰. 

وقال في «کتاب البیوع»: 

(أصل ما آذهب إليه أن کل عقد كان صحيحًا في الظاهر لم آبطله بتهمة» ولا بِعَادَةٍ بین 
المتبايعين» وآجزته بصحة الظاه وأكره لهما النية إذا كانت النية لو آظهرت كانت تفسد 
البیع)۳. 

وقال في «کتاب الاقرار»: 

(للمرء وعلیه ما آظهر من القول)*). 

قال الشافعي في «کتاب الوصایا»: 

(الأحكام على الظاهر» والل ولي المغیّب» ومن حکم على الناس بالا زکان جعل لنفسه 
ما حظر الله عليه ورسوله ول لآن الله عز وجل إنما یولی الثواب والعقاب على المغیب. لأنه 
لا یعلمه الا هو جل ثناؤه» و کلف العباد أن يأخذوا من العباد بالظاهرء ولو كان لأحد أن يأخذ 
بباطن عليه دلالة كان ذلك لرسول الله ُء وما وصفت من هذا یدخل في جمیع العلم). 

وقال في «کتاب الرضاع»: 

(بیْ في کتاب الله تبارك وتعالی أن الله فرق في الحکم بين آسباب الأمور وعقد 
الأمور» وبيّنٌ إذ فرق الله تعالی ذکره بینهما أن لیس لأحد الجمع بينهماء وألا يفسد آمر 


)١(‏ الام (۲: ه/اه). 
(۲) الام (6: ۱۵۱). 
(۳) الام (5: ۱۵۲). 
CE)‏ الام (6: .)6٩۱‏ 
)٥(‏ الأم (۵: ۵ ۲). 














سس يد+ و YY‏ مر گر » ۳۹ 
کر سم ؛ 4 ۱2 رہ کہ لیک جب ا یک 
مه مداع ا ف۵ برح 3 
١۰ا‏ ات 1 + 
27-۴ بيج ع2 ر 4۷ ٤‏ 


بفساد السبب إذا کان عقد الامر صحيحًاء ولا بالنية فی الآمر» ولا تفسد الامور إلا بفساد 
إن کان فی عقدها لا بغیرہ ... ولم نستعمل آسباب الامور في الاحکام بحال)۷) 





وقال في «کتاب الرضاع»: 

(لم یط آحد من ؛ بني آدم أن يحكم علیٰ غير ظاهر). 

وقال في «کتاب الفرقة بین الازواج»: 

زی ويات لامور منها: أن الله تعالی أَمَرّہ أن يحكم على الظاهر ولا يقيم حدا بين 
اثنين إلا بەء لأن الظاهر يشبه الاعتراف من المقام عليه الحد أو البينة» ولا يستعمل على 
أحد في حد ولا حق وجب عليه دلالة على کذبه» ولا یعطی أحدًا بدلالة على صدقہء حتیٰ 
تكون الدلالة من الظاهر في العام لا من الخاصء فإذا كان هذا هكذا نی أحكام رسول الله 
لا كان مَن بعده من الولاة آولی ألا يستعمل دلالة ولا يقضي إلا بظاهر آبدا)۳. 

وقال في «كتاب الحدود»: 

(لم يجعل الله عز وجل إلى العباد أن يحكموا إلا على الظاهر). 

وقال في «كتاب الحدود»: 

(فکان بیتا فی حكم الله عز وجل في المنافقين ثم حكم رسوله كَل أن ليس لأحد أن 
يحكم على أحدٍ بخلاف ما آظهر من نفسهة وأن اه ۳٠٠٦٦٦٦٦٠٦‏ 
لأن أحدًا منهم لا يعلم ما غاب إلا ما علّمه الله عز وجلء فوجب على من عقل عن الله أن 
يجعل الظنونَ كلّها في الأحكام معطّلة فلا يحكم علئ أحدٍ بظن» وهكذا دلالة سنن رسول 
الله گلا حیث كانت لا تخعلقت)۹۸, 
(۱) الام (7: ۱۱۰۱ 
O‏ رو 41 
(۳) الام :٦(‏ ۳۳۱). 
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٤ ۸‏ 
وقال في «کتاب الحدود»: 
(... وآن حکم الله في الدنیا قبول ظاهر الادمیین وآنه تولی سرائرهم» ولم یجعل 
لنبي مرسل ولا لأحد من خلقه أن یحکم إلا على الظاهر» وتولی دونہم السراثر» لانفراده 
)پت 
وقال في «كتاب الأقضية»: 
(تولیٰ الله السرائر وعاقب علیها» ولم يجعل لاحد من خلقه الحکم الا على 
العلانیة)۲. 
وقال في «کتاب الأقضية»: 
(الأكمة نما کُلْفوا القضاء علی الظاهر)<. 
وقال في «کتاب الدعوی والبینات»: 
(ولق السراثر: الله عز وجلء فالحلال والحرام على ما یعلم الله تبارك وتعالی» 
والحکم على ظاهر الأمرء وافق ذلك السرائر أو خالفها)*. 
وقال في «کتاب الأيمان والنذور»: 
(وکذلك آمرنا الله عز وجل أن نحکم علیهم بما ظه وكذلك آمرنا رسول الله لای 
وكذلك أحكام الله وأحكام رسوله في الدنیا فأما السرائر فلا یعلمها إلا اللہ فهو ین بها 
ويجزيء ولا یعلمھا دونه ملك مقزب. ولا نبي مرل" 


)۱( الأم (۷: 4۱۲). 
(۲) الام (۷: 4۸۷). 
(۳) الم (۷: .)4٩۲‏ 
(٤)‏ الام (۸: .)٩۷‏ 

(ہ) الام (۸: ۵۹۶. 








القول فی شروط الاجتھاد 


القول فیم| بحل من الا ختلاف وما يحرم 

القول نی الترجيح بين أقاويل أهل العلم إذا اختلفوا 
القول فيه بُنقَّض من الاجتهاد وما لا ينمض 
القول نی أن الحقَّ عند الله تعالى واحد 

القول في أن على المجتهد أن بجتھد لا أن يقلد 
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القوّل في شروط الاجْتهّاد 


قال الشافعي في «الرسالة»: 

(لا قيش لا من جَمَحَ الآلةَ التي له القیاس بھاء وهي: 

العلمٌ بأحكام کتاب الله: فزضه وآدبه وناسخه ومنسوخه وعامّه وخاصه 
وارشاده. ۱ 

ودل علد ما اتال التأويل منه بسن رسول الله فإذا لم جد تة فیاجماع 
المسلمین. فان لم يكن إجماع فبالقیاس. 

ولا يكونٌ لأحد أن قيس حتّیٰ يكونَّ عالمًا بما مضل قبله من السننِ؛ وأقاويلٍ 
السلف. وإجماع الناس» واختلافهم ولسان العرب. 

ولا یکون له أن بقیش حتّیٰ یکون صحيح العقلء وحتی یر بِينَ المشتبه» ولا 
يَعَْجَلَ بالقول به دون التثبیت. 

ولا یمتنع من الاستماع ممّن خالفه لانه قد يتتبّه بالاستماع لحك الغفلة ويزداد به 
تثبيئًا فيما اعتقده من الصواب. 

وعلیه في ذلك بلوغ غاية جُهدهء والانصاف من نفسه. حتی یعرف ین أين قال ما 
کے لہ وکر .ما ورك 

ولا يكونٌ بما قال اتی منه ہما خالفہ حنئ عرف قَضْلٌ ما يصبرٌ إليه على ماك 
إن شاء الله. 


۶ ۲ 





فا من تم عقله ولم يكن عالمًا ہما وصفنا = فلا جل له أن یقول بقیاسء وذلك 
أنه لا یعرف ما يقيسٌ عليه كما لا يَحِلٌ لفقيه عاقل أن یقول في ثمن درهم ولا خبرةً له 
0.1701 

ومن کان عالمّا بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة = فليس له أن یقول أيضًا 
بقياس» لأنه قد يَذَمَبُ عليه عَقَل المعاني. 

وكذلك لو کان حافظا مقر العقلء أو مُقصّرًا عن علم لسان العرب = لم يكن له 
أن يقيس من یل تفص عقلله عن الآلة التي يجوز بها القياس . 

ولا نقول يَسَعٌ هذا -والله أعلم- أن یقول بدا لا اتباعًا لا قياسًا)". 


وقال فی «الرسالة : 
(إن مَن آدرك علم آحکام الله في کتابه نصّا واستدلالا» ووفقه الله للقول والعمل ۰ 
بما علم منه = فاز بالفضيلة في دينه ودنیاه» وانتة نتفت عنه الرْیّب» ونورث فى قلبه | لحكمة. 


واستوجب في الدین موضع الامامة) ۳ 


(۱) (ف: ۱1۷۹-۱۱۹). ۱ 
وانظره فی: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۰۳۷۰-۳۷ (جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر 
(ف: ۱۲۲۳) ثم قال: (قد أتى الشافعي رحمه الله في هذا الباب بما فيه كفايةٌ وشفاء). 
وانظر فیما یتعلق باشتراطه معرفة الخلاف: «البحر المحیط» للزركشى :٦(‏ ۲۰۱). 
قال العلامة آحمد شاکر: (هذه الدرر الغالية» والحگم البالغت و لفق ال ادمة = هي أحسنٌ ما قرأت 
فی شروط الاجتهاد) من تحقیقه ل «الرسالة» (ص۵۰۹). 
قلت: هذا النص من الشافعي وان كان قاله في سياق حديثه عن القیاس إلا أنه بیان لشروط الاجتهاد» 
وذلك أن الاجتهاد عند الشافعي هو القیاس وقد تقدم بیان وجه. 

(۲) («ف: 1 ۶), 
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وقال فی «كتاب جماع العلم»: 

(لايكون الاجتهاڈفي الفقه من مرف ۱۳ 
سنة» تة آو إجماعء ثم يطلب ذلك بالقماس عليه بالامتدلال ب ا و ي 
ما غاب عنه من البيت واشتبه عليه من مخ اأ ا ٠۰٠۰٠٠٠٠٠٠٦‏ 
قحلم شیٹا)۲۴. 


وقال فی «كتاب جماع العلم»: 
(مَن لیس بعالم بکتاب اللہ وسنة رسوله ول وبما قال العلماء» وعاقل = ليس له أن 
یقول ی العلم). 


وقال فی «کتاب ابطال الاستحسان»: 
(لیس للحاکم أن يولي الحکم أحدّاء ولا لمرل الحکم أن يل ولا للوالي آن ید 


وانظره فی: «البحر المحیط» للزركشي (1۱: ۲۰۵). 

وقد قال الجويني بعد أن عرض مراب البيان التي نص عليها الشافعي في «الرسالة): (هذه مرا 
تقاسيم البيان عنده» فكأنه رضي الله عنه آثر ارتباط البيان بكتاب الله تعالی من کل و ج ولهذا 
قال فى صفة المفتی: من عرف كتاب الله نصا واستنباطًا استحق الإمامة فى الدين) «البرهان» (ف: 
١ (VY‏ 

كما ذکر في «الغياثي» (ف: ۵۷۷) الصفات المعتبرة في المفتي» » ثم ختمها بقوله: (وقد جمع الومام 
المطلبیٌ جو رضي الله عنه هذه الصفات في كلمة وجيزة فقال: من عرف كتاب الله نا 
واستتباطًا احق الامامة فی الدین). 

(۱) کذا في نشرة بولاق (۷: )۲٥٢‏ وآشار شاکر في تحقیقه إلى أله کذلك في المخطوطة التي اعتمد 
علیها في إخراج «جماع العلم» وهي التي اعتمد عليه طابعو بولاق ولکنه أسقط: (أو)» وجعل 
قوله: (کتاب أو سنة) بدلا من: (خبر لازم). وأما في نشرة الوفاء فالنص فیه: (خبر لازم وکتاب) 
بالواوء ولم يشر إلى اختلاف النسخء وهي کذلك في مخطوطة «مراد ملا» (1: ۱۳۱). والصواب 
باثبات الواو أو (آوک وأما (سقاطها فليس بجید. لخلافه ما في المخطوط. ولان الشافعي یفارق 
في مواضع بين الخبر اللازم والکتاب والسنة ویعطف بعهضا على بعضء كما في اکتاب اختلاف 
مالك والشافعي» الأم (۸: ۰6۷۳ «کتاب جماع العلم» الام (9: ۱4). 

(۲) الام (۹: ۱۷). 

.)۱۸ :٩( الأم‎ )۳( 











اداه ولا ین ينبعي للمفتي آ2۵ يقتي أحدًا - = | لا حت حتی یجمع ۳ یکون عالما علم الکتاب؛ وعلم 
ناسخه ومنسوخه» وخاصه وعامّه» وفرضه وآدبه» وعالمًا بسن رسول الله َء وأقاويل 
آهل العلم قدا وحدیتّاه وعالمًا بلسان العرب» عاقلا يُمَيرٌ بين المشتبه» ويَعْقِلٌ القیاس. 

فإِنْ عم واحدًا من هذه الخصال لم یحل له أن یقول قياسًا. 

وكذلك لو كان عالمًا بالأصول غیر عاقل للقياس الذي هو الفرغ = لم يَجَرْ أن يقال 
لرجل: «قش» وهو لا تقل القنياس. 

وان کان عاقلا للقیاس وهو مُضَيّعٌ لعلم الأصولء أو شيء منها = لم يَجْرْ أن يُقَالَ له: 
«قس علی ما لا تعلم» كما لا يجوز أن یقال: (قس) لأعمئ وُصِمَتٌ له طريقٌ» فقيل له: 
«اجعل کذا عن يمك وکذا عن يسارك فاذا بلغت کذا فانفتل متیامتا» وهو لا یصه ما 
قیل له یجعله یمینا ویسازا» أو یقال: سر بلادّا» ولم يَسِرْها قط ولم یأتہا قط» ولیس له 
فیها عِلّمٌ يعرفه» ولا یت له فيها قَضْدٌ سَمْت یَضبطك لأنه يسير فیها عن غير مثال قویم. 
وکما لا یجوژ لعالم بسوق سلعة منذ زمانٍ ثم خفیّت عنه سنه أن يقال له: «قَوّمْ عبدّا من 
صفته كذا»» لأن السوق تختلف» ولا لرجل آبصر بعص صنفب من التجارات وجهل غير 
صنفه والغيرٌ الذي جَهل لا دَلَالَةَ عليه ببعض علم الذي عَلِمَ = «قَوُمْ كذا». كما لا يقال 
اء اط فة الخیاطة» ولا لياط :“«انظٌ قيمة البتاء»)). 

وقال فى «كتاب الأقضية»: 

(أحب للقاضی آن یُشاوں ولا یشاور في آمره إلا عالمًا بکتاب وسنه وآثار وأقاويل 


الناس» وعاقلا یعرف القیاس» ولا يحرف الکلام ووجوهه. 


)۱( الع “/ا-/ا/ا). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۱۲۹۹). ثم قال: (واعتبر في «کتاب الشهادات» 
أن يكون القاضي مع هذا عدلاء واعتبر في (القديم» مع هذا أن یکون عاقلا یف يأخذ الأحاديث» 
مصحَّحًا لأخذها لا يرد منها ثابتاه ولا یت ضعیفّا) (ف: ١‏ ۹-۰ )۱). 
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ولا يكون هذا في رجل حتیٰ يكون عالمًا بلسان العرب. 

ولا يشاوره إذا كان هذا مجتمعًا فية حت یکون مامرناق دینه» لا بقصد الا فصد 
احق عنده. 

ولا یقبل ممن كان هکذا عنده شيئًا آشار به عليه علیٰ حال حت یخبرہ أنه آشار به من 


۶ ۵ ۵ 





خبر يلزمٌ -وذلك كتابٌ أو سنة- أو إجماع» أو قياس على آحدهما: 

ولا يقبل منه وإن قال هذا له حتیٰ يعقل منه ما يعقل» فيقفه عليه» فيعرف منه معرفته 
ولا یقبله منه وان عرفه هكذا حتیٰ يسأل: هل له وجه يحتمل غير الذي قال؟ فإن لم يكن 
له وجةٌ يحتمل غيرٌ الذي قال» أو كانت سنة ولم یختلف في روايتها = قبله. 

وان كان للقرّان وجهان أو كانت سن زویت مختلفة ا ۰۰۰۰۶۰۷۰۰۸ 
= لم َعمَل بأحد الوجهين حتیٰ یج دلالةً من: كتاب» أو سنةء أو إجماع» أو قياس على 
آن الوجة الذي عمل به هو الوجه الذي یلزمه والذي هو أولیٰ به من الوجه الذي تركه. 

وهکذا يعمل في القیاس. 0" بالقياس أبدًا حتیٰ یکون أولیٰ بالكتابء أو السنة 
أو الاجماع أو صح في المصدر من الذي ترك. ويحرم عليه أن يعمل بغير هذا من قوله: 
«استحسنت» لأنه إذا جاز لنفسه: «استحسنت» آجاز لنفسه آن بكرم ف الدین. 





وغيرٌ جائز له أن يقل أحدًا من أهل دهره» وان كان أبِينَ فضلا في العقل والعلم من 
ولا يقضي بدا إلا بما یعرف. 

وإنما آمرته بالمشورة لأن المشیر ینبهه لك یغفل عنه ویدله من الا خبار علین ما لعله 
أن یجهله. فأَمّا أن يَلّدَ مشيرًا فلم یجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله َك وإذا اجتمع له 
علماء من أهل زمانه أو افترقوا فسواءٌ ذلك كلّ لا يقبله إلا تقليدًا لغیرهم من کتاب أو 
سنةٍ أو إجماع أو قياس يدلونه عليه حتئ يعقله كما عقلوه فان لم يكن في عقله ما إذا عقل 


القياس عقله وإذا سمع الاختلاف یڑ = فلا ينبغى له أن يقضيء ولا ينبغي لاحد أن 


a a 6‏ 3 م يسا س ۳۳ ۹ - 2 
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یستقضیه» وينبغي له أن یتحری أن یجمع المختلفین لانه آشد لتقصیه العلم» ولیکشف 
بعضهم على بعض» يعيب بعضهم قول بعض حتی يتبين له اصح القولین على التقلید أو 





القیانن)۳ ۳ 
وقال فی «مختصر الیو یطی» لما ذكر معانى كلام العرب التى خاطيهم الله 
بها في کتابه: 


(فمَن جهل هذا وجهل لسان العرب ومعاني كلامها لم يجز له القول في علمها. 

ومّن عَلِمٌ هذا مع سنن رسول الله 85 وسنن آصحابه» وقول التابعين» وكان صحيحَ 
العقل یفرق بين المشتبه = وَينْعَهٌ القول في علمھا)۲'. 

وقال: 

۱7ل لا پا ال ا لربل عارقا یکتاب الله: بناسنہ ومتتتر گا 
وبمحکمه ومتشاہه وتأویله وتنزیله» ومكيّه ومدنیّف وما ری به» وفیما نز ل. 

ثم یکون بعد ذلك بصيرًا بحدیث رسول الله يك وبالناسخ والمنسوخ» ویعرف من 
الحدیث مثل ما عرف من القران. 

ویکون بصيرًا باللغة بصيرًا بالشعر وما یحتاج إليه للعلم والقرّان. 


ویستعمل مع هذا الانصاف وقلة الکلام. 


(۱) الام (۷: .)٠١ ١-٠١٤‏ وقد تقدم بعضه في: (القول في أن کلام محتمل لمعانء وأنه لا یصار إلى 
معنی منها إلا بدلالة) و: (القول في تعارض الأقيسة). 
وانظر بعضه في: «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (ف: ۳۲۲-۳۲۳). 
وانظر قوله: (فآما أن یقلد مشیرا فلم یجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله يَكِ) فی : «البحر المحیط» 
للزركشي (1: ۰۷۲ ۲۷۳-۲۷۱). 
ونقله عن «مختصر المزني» العلائیٌ فی: «جمال الاصابة» (4-۳). 
وآشار إليه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (ف: ۱۷۰۳). 
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ویکون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار. 


ویکون له قريحة بعد هذا. 

فاذا کان هذا مکذا فله أن يتكلم ویْفتی في الحلال والحرام وإذا لم يكن هکذا فله آن 
شكلم في العلم ولا يفتي) ۲. 

وقال في ضمن مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن: 


رح لہ یعرف ا لاصو علیٰ آي شيء رق ۷۷5 


وممًا یتصل بذلك تقریر الشافعي بأن فرقان ما بين العالم والجاهل: 
إتباع الفروع الأصولء وذلك آنه: 

قال فی «كتاب الحدود»: 
واحد منهما في أصل ولا فرع» وإنما فدَّقنا بين العالمين والجاهلين بأن العالمين علموا 
الاصول فکان علیهم أن يُتبعوها الفروع فإذا زایلوا بین الأصول والفروع فأخرجوا 
الفروع من معانی الأصول کانوا کمن قال بلا علم أو أَقل عذزا منه» لأنہم ترکوا ما یلزمهم 
بعد علم به)”". 


(۱) أخر جه الخطیب فی: «الفقیه والمتفقه» (ف: 4۸ ۱۰) باسناده إلى عبد الله بن مسلم القتيبي قال: (نا 
سهیل. قال: قال الشافعی) فذکره. وعنه ابن القیم فی: (آعلام الموقعین» (۱: ۹۷). 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه» )١5١-1١64(‏ قال: (ثنا محمد بن عبد الله بن 
عبد الحکم. قال: سمعت الشافعي یقول) فذکر المناظرة. 

(۳) الام (۷: ۰ 6۷): 











۶ ۸ 


سح © 9 


القَوْلٌ في مَا یَجل من الاختلاف وَمَا يَحْرْمْ 


قال الشافعي ‏ «الرسالة»: 
(في العلم وجهان: الاجماغ والاختلاف)(). 
وقال في «کتاب جماع العلم»: 
(الاختلاف وجهان: 
3 فما کان لله فيه نص حکم» أو لرسوله سند أو للمسلمین فيه إجماعٌ = لم يَسَعْ أحدًا 
عَلِمَ من هذا واحدّا PE‏ 
- وما لم يكن فيه من هذا واحذٌ = كان لأهل العلم الاجتهادٌ فيه بطلب اب بأحدٍ 
هذه الوجوه الثلاثة. فإذا اجتهد من له أن یجتھد وَسِعَه أن یقول بما وجد الدَّلَالةَ 
علیه» بأن يكونّ في معن كتاب أو سنَةٍ أو إجماع. 
فان ورد أمرٌ مُشْتَبَهٌ يَحِتَملُ حكمين مختلفین؛ فاجتهد. فخالف اجتهاذه اجتهاة 
غيره = وه أن یقول بشيءء وغیرُہ بخلافه. وهذا قلیل إذا نُظِرَ فيه. 
قال: فما ححّتك فيما قلت؟ 
قلت له: الاستدلال بالکتاب والسنة» والإجماع. 
قال: فاذكر الفرق بين حكم الاختلاف. 
قلت له: قال: الله عز وجل: ولا ڪووا كَلَذِينَ تَفَرَقُوْ واتَفوا من بَعْدِ ما 


8 (ف: ۱ ۱۲). 








ل تج و 7 1 7 توق مت 0 
جاءهم الجَیَتَدت هه [ال عمران: ۱۰۵ ]. وقال: وم تفرق الدِينَ اوتوا ۱ 
جاءتَهم ابیت 668 [البينة: 6]. 


فإنما ریت الله ذم الاختلاف فی الموضع الذي آقام علیهم الحجة ولم يأذن لهم 


قال: قد عرفت هذاء فما الوجه الذي دلك على أن ما ليس فيه نص حكم وی فيه 
الاختلاف؟ 

فقلت له: قد فرض الله على الناس التوجه في القبلة إلى المسحد الحرام فقال: 
من حَيّثُ خرجت قول وَجْهَكَ شظر المسجد حرام وه للْحَقٌ من ری وما الله 
بل ما تَعْمَلُونَ © وین حَیِث حَرَجْت فوّل وَجْهَكَ شظر المنجد ارام وَحَيّثُ ما 
دتم ۳۳ وَجوهگم ر سرهد [البقرة: ۰۲۱6۹-۱6۸ آف ریت إذا سافرنا واختلفنا فی القبلف 
فکان الاغلب علي آنها في جهة» والاغلب على غيري آنها في جهة, ما الفرض علينا؟ 
فان قلت: «الکعبة». وان كانت ظاهر “٤‏ في موضعها فهي مُغيّبَة عمن نأوا عنهاء فعلیهم 
آن یطلبوا التوجه لها غاية جهدهم على ما آمکنهم وغلب بالدلالات في قلوبهم. فإذا 
فعلوا وسعهم الاختلاف. وکان كل مؤدَيًا للفرض عليه لأن الفرض عليه الاجتهاد في 
طلب الحق المغيب عنه. 

وقلتٌ: وقال الله: لمكن تَرَضَوَّنَ من الشهداء4 (البقرة:181]. وقال: «ذوى عَذَلٍ 
مِِنَكُمُ 6 سدی: ۲]. أفرأیتَ حاکمین شهد عندهما شاهدان بأعيانهما فکانا عند آحد 
الحاکمین عدلین» وعند الآخر غير عدلین؟ 

قال: فعلی الذي هما عنده عدلان أن یجیزھماء وعلی الآخر الذي هما عنده غير 
عدلین أن پر دهما. 


)١(‏ في نشرة شاکر من «جماع العلم» (ف: ۶۱ 5): ([فهي] وإن كانت ظاهرة) وقد زاد ما بين المعقوفین 
من عنده تصحيحًا لعاف 











4٠ 





قلتٌ له: فهذا الاختلاف؟ 

قال: نعم. 

فقلت له: أراك إِذًا جعلت الاختلاف حكمين ؟ 

فقال: لا یوجد فن البغیب إلا ذاء وکل وان اختلف فعله وحكخه فقد 9151 
عليه. 


قلت: فهکذا قلنا. 

وقلت له: قال الله عز وجل: يڪم یہہ ڏوا عذل َنَم هَدَيًا بلح آلْكَعْبَةِ4 
[المائدة:۹۷]. فان حكم عدلان في مو ضع بشيء» وآخران في موضع بأكثر آو اقل من فکل 
قد اجتھد وآدی ما عليه وان اختلفا. وقال: ری تون دُفُورَخْنٌ یره وَأَهْجُرُومُنَ 
ف الْمَضَاجِعٍ وَاَضْرِيْوهُنٌ قٍن آطغتکمر6 سا:٠‏ الاية. وقال عز وجل: طفَإِنْ خفثمر 
أل فما حدود اه لا جتاح کا فیما أَقَعَدَتَ به 44 [البقرة: ۲۲۷]. آرآیت اذا فعلت 
امرأتان فعلا واحذاء وكان زوج إحداهما يخاف نشوزهاء وزوج الأخرئ لا یخاف به 
نشوزها؟ 

قال: يس الذي يخاف به النشورٌ العظة والهجرٌ والضربُء ولا يسع الآخَرَ الضرث. 

وقلت: وهكذا یس الذي يخاف أن لا تقيم زوجّه حدوة الله الأخدٌ منهاء ولایس 
الآخَرَ وان استویٰ فعلاهما؟ 

قال: نعم. 

قال: وإني وان قلت هذا فلعل غيري يخالفني وإياك ولا يقبل هذا مت فأين السنة 
التي دلت على سعة الاختلاف؟ 

قلت: آخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن 


إبراهيم» عن بسر بن سعید» عن أبي قيس مولیٰ عمرو بن العاص» عن عمرو بن العاص 











أنه سمع رسول الله و يقول: «إذا حکم الحاکم فاجتهد فأصاب فله آجران, وإذا حكم 
فاجتهد ثم آخطاً فله آجر ». 

قال يريد من الهاد: فحدنت بهذا الحدیث آبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
فقال: هکذا حدثنی آبو سلمة عن أبى هريرة. 

قال: وماذا؟ 

قلت: ما وصفنا من أن الحکام والمفتیین إلى الیوم قد اختلفوا في بعض ما حکموا 
فيه وأفتواء وهم لا یحکمون ویفتون إلا بما یسعهم عندهم» وهذا عندك إجماع؛ فکیف 
یکون إجماعًا إذا کان موجودًا فی آفعالهم الاختلاف؟ والله آعلم)". 


وله وله ماه مله ماه وه 
e‏ جرد برد مد برد تب 


وقال في «الرسالة»: 

(قال: فإني آجد آمل العلم قديمًا وحديثًا مختلفین في بعض آمورهم» فهل يسعهم 
ذلك؟ 

فقلتٌ له: الاختلاف من وجھین: آحذهما محر ولا آقول 0۳۰۷۱۱07 

قال: فما الا ختلاف المحرم؟ 

قلت: م آقام الله به اله فى کتابه آو علی لسان نیه مصوتا ۳ ۳۱ 
الاختلاف فيه لمن عَلکظ 

وماكان من ذلك یَحتَملُ التأويل» ویدرك قیامَاء فذهب المتأول آو القایس إل معتی ا 
الخبر أو القياس» وان خالفه فيه غيرٌه = لم اقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص 


قال: فهل فی هذا حجة تبین فرقك بين الاختلافین؟ 


Ahk BE | (۱) 











سے رم ال ۱ ان پک کا 
8 ا ہک ہد 


قلتت: ریس و سی : وما تَقَرَّقَ | آلذينَ أو وا ألْكتَدبَ الا م وم 


تا ) دب 4 وقال جل ثناؤه: «ولا تَحُوئُوأ کالذین رفوا توا من به 
جَاءهم 5 شب لْبَيَتَتُ) [آل عمران: ۱۰۵ ]. فذم الا ختلاف فیما جاءتهم به البینات. 


A 


فاا ما كلقواقية الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها: 

قال: فمثل لي بعص ما افترق عليه من روي قوله من السلف مما لله فيه نص حکم 
يحتمل التأويل» فهل يوجد علیٰ الصواب فيه دلالةٌ؟ 

قلتْ: قلْ ما اختلفوا فیه !لا وجدنا فيه عندنا دَلَالَةٌ من كتاب الله أو سنة رسوله أو 
قیاسًا عليهماء أو علیٰ واحد منهما)7. 

وقال في «کتاب جماع العلم»: 

(إن ما ليس فيه نص کتاب ولا سُنَّةٍ إذا لب بالاجتهاد اختلف فيه المجتهدون» 
کو كاحت ات شاء له تعالی- آن يفيل ویقول ہما رآه حقّا6(. 

وقال في «کتاب إبطال الاستحسان»: 

(الاختلاف وجهان: 
- فما آقام الله به الْحْجَّةَ على خلقه حتی یکونوا على بينة منه = لیس علیهم لا اتباعه» 

ولا لهم مفارقثه» فان اختلفوا فيه فذلك الذي ذَمَ الله عليهء والذي لا َحِلُ الاختلافٌ 

شه. 


فإن قال: فأين ذلك؟ 


.)۱٦۸۲-۱٦۷١ (ف:‎ )١( 
وانظره في: «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر (ف: ۰۱1۲۳ «البحر المحیط» للزركشي‎ 
.)۵ ٥۹ :( - -نقلا عن المزني في «ذم التقلید»-‎ 

)۲( الام (۹: ۳۹). 








قيل: قال الله عز وجل: رما 55 9 ٦‏ ما جاعتهه 
لبیتَة 06 [البينة: .]٤‏ وقال: وا جک تا کان ۳ E‏ ين بعد تا اد 
لبت (آل عمران: ۰۲۱۰0 فمن خالف نص کتاب لا یَحتَمل التأویل أو سنه قائمة = فلا 
زە n‏ ۲ 


و ۶2 
ا 


ید اج ۲ ۳۲ کو "و 

- ومن خالف في آمر لیس فيه الا الاجتھاڈ فذهب إلى معنیٰ یحتمل ما ذهب إليه» 
ویکون عليه دلائل = لم يكن فی ضیق من خلافِ لغيره» وذلك أنه لا يخالف حینئذ 
كتابًا نصّاء ولا سند قائم ولا جماع ولا قیاّا بأنه انما نظر نی القیاس فأذاه الیل غیر 
ما ادى صاحبه إليه القیاش)(. 


)0( الام (۹: ۸۰-۷۹). 


9 ه فی: ERN‏ مہ AE‏ 











9 مم‎ ٥ 


القوّل في التزجیح بَيْنَ آقاویل هل العلم إِذَا اختلفوا 


و 


قال الشافعي في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» عمًا اختلف فيه: 
(نقول فيما اختلفوا فيه: «اختلفوا واجتهدوا». فأخذنا: 

- أشبة أقاويلهم بالكتاب والسنة» وان لم یوج عليه دلالَةٌ من واحدٍ منهماء وقلَّما 
کن لدان سک 

- أو أحستهما(" عند آهل العلم في ابتداء التَصَدّفِ والتّعقَب)0©. 


2 vero بد‎ os: موت‎ or 
5۳ 0 ۸ ۸ ۶۰ دك‎ 


وقال في «الرسالة» : 

(من تنارّعَ ممّن بعد رسول الله رَد الامر إلى قضاء الله» ثم قضاء رسوله فان لم يكن 
فیما تنازعوا فيه قضاء -نصًا فيهماء ولا في واحد منهما- رَدُوہ اشا لد آحدهما)". 

وقال في «جماع العلم»: 

(نعمل ہما اختلفت فيه إذا ثبت عن رسول الله ية من الطريق الذي يثبت منها)©». 


)١(‏ في نشرة الوفاء: (أحبهما)ء وفي نشرة بولاق (۷: 5 5 ۲): (أحسنھا)ء والمثبت من مخطوطة «مراد 
کا اف نب وماافی المخطوطة أو نشرة بولاق آشبه» ومما يدل عليه أن الوصف بالا 
للأقوال مستعمل عند الشافعي» كما في قوله: اکتاب جراح العمد»: (... هذا القول أحسنهما) الأم 
(۷: ۲ ۵). 

(۲) الأم (۸: .)۷٥۸‏ وقد تقدم. 

QESDA 

.)۳۰:۹( الام‎ )٤( 












نهدا ظ 
له ایا )) : / ۱ 


(قال: 
قل اختلفوا 2 الاما 
ء من آهل لے 


۱ 3 منص ۱ 
منصو 20 ۱ 
9 ولا 9 


ف يه 000 


0 
34 الام ٥٤٤ :٦(‏ 
3 الام 0 55 0 
سر ہہ 
ف: 4 
f.6‏ 

















۶ 





القَوْلْ في مَا يُنْقَض من الاجتهّاد وَمَا لا یُنْقّض 


قال الشافعي في «کتاب الأيمان والنذور»: 

(مَن اجتهد من الخکام ثم رأئ أنّ اجتهاده ا أو قد خالف کتانا أو سنة أو 
إجماعًاء أو شيئًا فی مثل معنیٰ هذا = رده ولا يَسَعُه غيرٌ ذلك. 

وان کان مما يَحتَولُ ما ذهب إليه ويَحتَمِلٌ غیرہ لم یرد 

من ذلك أن على من اجتهد على مغيّب» فاستيقن الخطأ = كان عليه الرجوع. ولو 
صلیٰ على جبل من جبال مكة ليلا فتأخی البیت. ثم أبصر فرأئ البيت في غير الجهة 
التي صلیٰ إليها = أعاد وان كان بموضع لا يراه لم بعد من قبل أنه رجع ذ في المَرّة 
الأولئ من مَغیّب إلى يقين» وهو في هذه المّرّة يرجع من مغيب إلى مغيب 

والحق في الناس كلهم واحدٌء ولا جل أن برك الناس يحكمون بحكم بلدانهم 
إذا کانوا يختلفون فيما فيه كتابٌ أو سنه أو شيء في مثل معناهما حتیٰ يكونَ حكمُهم 
واحدًا. 

نما يتفرقون في الاجتهاد إذا: 
- احتَمَل کل واحدٍ منهم الاجتهاة. 
- وآن یکون له وجه). 


ON :۸( الام‎ )١( 


وفي «البحر المحيط) للزرکشی: (قال ابن الرفعة: وکلام الشافعي ذ في «الام» مصرح بن مرادہ 
بالنص الذي ينتقض به قضاء القاضى إذا خالفه هو الظاهر) (5: ۱۸ ۲). - 





۷ 





وقال فى «کتاب ابطال الاستحسان»: 


(لا يجوز على واحدٍ منهم إن اختلفوا إن كان ممن له الاجتهاده وذهب مذهبًا محتملا 
= أن يقال له: أخطأ مطلقّا» ولکن يقال لكل واحد منهم: قد أطاع فیما کلف وأصاب 


و ے)۱2) 


-قلث: معنى قوله: (ولا جل أن ترك الناس یحکمون > بللانهم ادا ٣۰۰٠۰٠٠٠‏ 
كتابٌ أو سنَةَ أو شيءٌ فی مثل معناهما حتی یکون ححَمُھم واحدًا) = أن ما كان من المسائل فيه 
کتاب أو سنة أو ما كان في مثل معناهما فلا يحل أن يترك الناس فيه واجتهاداتهم فليس ذلك مما 
يسع فيه الاختلافء بل يجب عليهم اتباع موجب العلم فيتبعونه إلى أن يكون حكمهم واحدًا لا 
یختلف. وقوله : (إنما یتفرقون) آی: وإنما يحل لهم التفرق والاختلاف بحسب اجتهادهم إذا تحقق 
هذان الشرطان» وهما: أهلية المجتهد» أن يكون لاجتهاده وجه. 

)١(‏ الأم (۹: ۷۸). في هذا النص ذكرٌ الشرطين المتقدمين في النص المصدّ فإذا تحصّل الشرطان 
لم یحکم بخطأ المجتھد وغليه فلا یفص اجتھاڈی ودل اا ا ا 
تخلف حُكِمَ بخطأ المجتهد. وإذا کم بخطكه نقض اجتهاذه. 





۶ ۸ 





7 
ه 


ن الحَقّ عنْدَ الله تَعَالَى واحد 


القَولٌ في أ 


قال الشافعي في «كتاب إبطال الاستحسان): 

(ن قال قائل : آرآیت ما اجتهد فيه النجتهدون. كيف الحق فيه عند الله؟ 

قیل: لا یجوز فیه عندنا -والله آعلم- أن يكون الحقٌ فيه عند الله کل( إل واحاه 
لأنَّ عم الله عز وجل وأحكامه واحذٌ لاستواء السراثر والعلانية عنده وأنَّ عِلْمَه بکل 
واحدٍ س7000 

فان قیل: مَن له أن یجتھڈ فیقیش على کتاب أو سنةء هل یختلفون أو یسعهم 
الاختلاف؟ أو يقال لهم إن اختلفوا: مصیبون کلهم. أو مخطئون. أو لبعضهم مخطی 
ولبعضهم مصیب؟ 

قیل: لا يجوز على واحدٍ منهم إن اختلفوا إن كان ممن له الاجتهات وذهب مذهبا 
محتتلا < أن يقال له أخطأ مطلقًا: ولکن يقال لکل واحي منهم: قد أطاع فیما کلف 
وأصاب فیه ولم یف عِلْمَ الغیب الذي لم طلغ عليه أحدٌ. 

فان قال قائل: فمثل لي من هذا شین 

قیل: لا مثال وف غاد نر الي عن المسجد الحرام واستشاله. فاذا احتهد 
71 پانطریقین جالمان بالتجوم والجبال والرياح والشمس والقمرء قرأئ احدهما 
القبلةً متيامنة منه» ورأیٰ آحدهما القبلة منحرفة عن حيث رأئ صاحبه = كان علي کل 


)١(‏ (كلّه) نعتٌ للضمير في (فيه). 
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ما کلف من التو جه إليه بالدلائل علیه. 

یا ی للضم ع ما ۰ ۲۱ 

فان قیل: فیلزم أحدّهما اسم الخطا؟ 

قیل: آمّا فيما کلف فلاء وأمّا خطاً عين البیت فنعم. لأن البیت لا يكون في جهتين. 

فإن قیل: فیکون مطیعا بالخطاً؟ 

قیل: هذا مثله جاهل یکون مطيعًا بالصواب لِمَا کلف من الاجتهاده وغيرٌ آثم 
بالخطأء إذ لم يكلف صوابه لمْعَیّب العين عنه فإذا لم يكلف صوابه لم يكن عليه خطاً 
ما لم يُجِعَلُ عليه صواب عينه. 

فان قيل: أفتحد سنةً تدل على ما وصفت؟ 

آخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاده عن محمد بن إبراهيم» 
عن بسر بن سعيد» عن آبي قيس مولئ عمرو بن العاص» عن عمرو بن العاص أنه سمع 
رسول الله ياء يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد 
فأخطأً فله أجر». 

قال يزيد بن الهاد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
فقال: هكذا حدثنی أبو سلمة عن أبى هريرة. 

3 مه مه ۳ 5 3 

فان قال قاكل: فما معنیٰ هذا؟ 

قيل: ما وصفت من أنه إذا اجتهد فَجَمّعَ الصوابّ بالاجتهاد وصواب العین التي 

و 

اجتهد = كان له حسنتان» وإذا أصاب الاجتهاد وأخطأ العينَّ التى آمر أن يحنهد في 
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طلبها کانت له پک رر 


وقال فی «کتاب اختلاف الحديث»: 
(لو جارٌ في الحديث أن يُحَالَ الشيء منه عن ظاهره إلى معتّیٰ باطن يَحتَمِلّه كان أكثرٌ 
الخدیت بي عددا من المعان ولا یکون لأحد ذهب إلیٰ معت منها بعلن أسل 
ذعب الرن محر غیره و لكين الحق فیها ولس . 
() الم (۹: ۷۹-۷۷). 
وانظره في: «المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (۲: ۰4۳۸ ف: ٩۷-۹۷۱‏ «البحر المحیط» 
TEATS SD‏ 
وقال آبو إسحاق الشيرازي: (أكثر أصحابنا مختلفون في مذهب الشافعي رضي الله عنه في ذلك 
فمنهم"من قال. إن عنده الحق في واحد» وقد جعل الله تعالى إلى معرفته طریقّا ونصب عليه 
دلیلا وکلف المجتهد طلبه واصابته» وجعل للمصیب آجرین وللمخطئ أجرًا واحدًا على قصده 
الصوات. 
هذا هو الصواب المنصوص عليه للشافعي ذ في «القدیم» و «الجدید»» ولیس له قول سواه ولا 
أعلم من أصحابه من اختلف في مذهبه. ونسب قوعٌ من المتأخرين لا معرفة لهم بمذهبه أن كل 
مجتهد مصيب» وتشبثوا بألفاظ ليس فیھا دليل عند ن فهم مذهبه ومعاني ألفاظه» ولیس للشافعي 
کلام يدل عليه إلا وقبله وبعده نص على أن الواحدّ مصيبٌ والباقون مخطئونء فممًا تعلقوا به قول 
الشافعي | انه آداه الاجتهاد إلى حکم فقد «أدّى ما کلت فجعلواهذا دلي على إحداث مذهب له أن 
کل نود سیپ ولحو غير صحیح لانه قد نص قبل هذا الکلام على أن الحق في واحدٍ وما سواه 
باطل »فلا يجوز أن یسب إليه بهذا مذهب. وقوله: «أدّى ما کلف» آراد: من الاجتهاد حيث اجتهد 
ولم يترك مجهودًا. هکذا قول آبي إسحاق الاسفراييني» وذکر أبو علي الطبري مثله في أصوله» ولم 
یذکر للشافعي مذھبّا غير ما قاله آبو إسحاق الاسفرایینی) (شرح اللمع» (۲: ۷-۱۰ ۱۰). 
وانظر: «الفقیه والمتفقه» للخطیب ص۲۸ ۵). 
وجاء ذ فى لجاب يان السا و ش4 لابن عبد البر. (قال الشافعي رحمه الله ومن قال بقوله : ی جر ولکنه 
لا یو جر على الخطأء لأن الخطأ في الدين لم یؤمر به أحد وإنما یؤجر لارادته الحق الذي أخطأه. قال 
المزني: فقد آثبت الشافعي في قوله هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في الدين ما لم يؤمر به ولم يكلفه» 
وانما آجر فی نیته لا فی خطته) (ف: .)۱۹٦٦١‏ وانظره فى: «البحر المحیط» للزركشى (5: .)۲٦٢‏ 
)۲( الم (۲۲-۲۱:۱۰). ۱ ۱ 
وانظره فی: «الفقيه والمتفقه» للخطیب (ف: ۵۸۰). 
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وقال في «كتاب الأيمان والنذور»: - 
(الحق في الناس کلهم ؤاح5)"٢‏ ۲ 





( الام (۸: ۲۱۰). 3 
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قال الشافعي ٤‏ «کتاب الأيمان والنذور»: 

(من أَوِرَ أن یجتهد على میب فإنما کل الاجتهات ویسئه فيه الاختلافُء فیکون 
فرضا على المجتهد أن یجتهد برآي نفیه لا برآي غيره. 

وبين أنه لیس لأحدٍ أن بقلد أَحدًا من أهل زمانه كما لا یکون لأحدٍ له علمٌ بالتوجه 
إلیٰ القبلة يرئ آنها في موضع أن يقلدٌ غیره إن رأئ آنها في غير ذلك الموضع)"''. 


وقال في «الرسالة»: 

(بالتقلیدِ أغفل مَن أغفل)”". 

وقال في «كتاب اختلاف الحديث»: 

(إذا قاس مَن له القياسٌ فاختلفوا = وَسعٌ كلا أن یقول بمبلغ اجتهاده» ولم يَسَعْهُ اتباع 
غيره فيما دی إليه اجتهاده بخلافه)”". 


.)۲۱۰ :۸( الام‎ )١( 

وانظر: «البحر المحیط» للزرکشی (5: ۲۸۰). 
1 ۱ 
(۳) الام (۱۰: ۱۱-۱۱۳). 


وانظره فی: (المدخل إلى علم السنن» للبيهقي (ف: ۰۱۳۸۷ «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد 
ارفا 10۳۳۳۲ 
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کے وغيرٌ جائز له أن یقلد أحدًا من أ 


مت و لا یقضی آبذا إلا بما 00808+ 
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وانظره في: (معرفة | لسخن والاثار» 1 
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القول ني أن المخاطبين بالفرائض هم المؤمنون البالغون العاقلون 
القول في منع تكليف المكره. وحد الإكراه 

القول فی ا الله تعالى عل العباد واحد 

القول في استصحاب حكم الدليل حتی يرد ما يعارضه 

جامع (نسخ شريعة نبينا محمد بي للشرائع السابقة عليهاء تناهي 
التشريع بوفاة النبي ي رؤيا الأنبياء وحیٌء عصمة الأنبياءء لا 
ثواب فیما لا یسع. الرخص لا تباح للعاصي؛ للضر ورات أحكامهاء 
القضاء يحكي الاداء البدل في حکم البدل منه) 
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القول فی آن المّخَاطّبِينَ پافرائڈی هم المُؤْمدُونَ البَالِغُونَ 
العَاقلون 


قال الشافعي في «کتاب الأيمان والنذور» عن قول الله تعالى: رای 
تن الْقَْحِمَة من دسایکمد» [الساء: ۰ء ۱ 

(سماهن من نساء المؤمنينء لآن الموّمنین المخاطبون بالفرائض)(. 

وقال ٤‏ «کتاب الإقرار»: 

(الله عز وجل إنما خاطب بالفرائض التي فيها الامر والنهی العاقلین البالغين)". 


[الحجرات: ۱۳]: 
(التقویٰ تكون علیٰ من عقلهاء وکان من هلها من البالخین من بني آدم دون 
المخلوقين من الدواب سواهم» ودون المغلوبين على عقولهم منهم» والأطفال الذين لم 
يبلغوا وعقل التقویٰ منهم. 
فلا يجوز أن يوصف بالتقوئ وخلافھا إلا من عقلها وكان من أهلهاء أو خالفها فكان 
من غير أهلها. 


.)۱۸۸ :۸( الام‎ 5 
:)5۹٤ :٤١( الام‎ (۲( 

















فذكر العدة. وذكر ما یلزم غير البالغ فيما استهلك من أمتعة الناس. وقال: 

(وإنما معنئ قول عليّ: «رفع القلم عن الصبي حتیٰ یحتلم أو يبلغ المأئم. فأما غيره 
فلا». ألا ترئ أن علیّا كان هو أعلم بمعنیٰ ما قالء كان يؤدَّي الزكاءً عن أموال اليتامئ 
لام و 


)۱( آورده البيهقي في: «معرفة السنن والاثار» (ف: ۱۰۲۷۳-۱۰۲۷۲). ثم قال: (إنما نسب الشافعي 
هذا الکلام إلى علي لأنه عنه يصح» وقد رفعه بعض آهل الرواية من حديث عليٌ» ووقفه عليه 
آکثرهم). 
وانظره فی: (البحر المحیط) للزركشي (۱: ۷ ۸-۳ ۲). 
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القَوّل فى منم تکلیف المُكْرَء وَحَنَّ الاکراه 


قال الشافعی في «کتاب الا فرار»: 

(قال الله عز وجل: ال مب وَقَلَهُد مُعمَينٌ بالایمن4 [النحل: 1۱۰1 

وللکفر أحكامٌ. كفراق الزوجة» وآن يُعَتَلَ الکافز ویْختم ماله فلمّا وضع الله عنه 
سقطت عنه آحکام الا کر اه على القول کله لن الاعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو 
آصغر منه وما یکون حکمه شوته علیه. 

والاکراه أن يصير الرجل فی يَدَيْ من لا بقدر على الامتناع منه من سلطان أو لص 
أو متغلب علی واحدٍ من هولاء» ویکون المکرٌ یخاف خوفّا عليه دلالةٌ أنه إن امتنع من 
قولِ ما أَمِرَ به يبلغ به الضرث المولم آو اك منهء آو اتلاف نفسه, 

فإذا خاف هذا سقط عنه حکم ما أکرة عليه من قول ما كان القول شرا أو بيع أو 
إقرارًا لرجل بحق أو حدٌّ أو إقرارًا بنکاح أو عتق أو طلاق أو إحداثِ واحد من هذا وهو 
مكرة فأيّ هذا آحدث وهو فك لم یلزمه 

ولو كان لا يقع في نفسه أنه يبلغ به شيء مما وصفت لم يَسَعْ أن يفعل شيئًا مما 
وصفت أنه یسقط عنه ولو آقر أنه فعله غير خائفٍ علیٰ نفسه آلزمته حکمه کله في 
الطلاق والنكاح وغيره. 

وان حبس فخاف طول الحبس» أو ی فخاف طول اه أو ود فخاف أن بت 
به من الوعيد بعض ما وصفث أن الإكراه ساقط 2 ۲ ۱۳۱ 











فذکر العدةء وذكر ما يلزم غير البالغ فيما استهلك من آمتعة الناسء وقال: 

(وإنما معنیٰ قول عليٌّ: «رفع القلم عن الصبي حتئ یحتلم» أو يبلغ المأثم فأما غيره 
فلا». ألا ترئ أن علیّا كان هو أعلم بمعنیٰ ما قالء كان يودّي الزكاةَ عن أموال اليتامئ 
الضخار)۰۳: 


() آورده البيهقي في: «معرفة السنن والآثار» (ف: ۱۰۲۷۳-۱۰۲۷۲). ثم قال: (إنما نسب الشافعي 
هذا الکلام إلى علي لأنه عنه يصح» وقد رفعه بعض أهل الرواية من حديث علي» ووقفه عليه 
آکثرهم). 
وانظره فی: (البحر المحیط) للزرکشي (۱: ۷ ۸-۲ ۳). 
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القوّل في مَذْع تَكْلِيفٍِ المُكْرَهء وَحَدَ الاک 


قال الشافعي في «کتاب وت 

(قال الله عز وجل: لا مَنْ ارہ وََلْبهُد مطمین بالایعن 4 [النحل:١10].‏ 

وللکفر أحكامٌ كفراق الزوجة وأن يُعَتَلَ الكافرٌ ویْختم ماله فلمًا وضع الله عته 
سقطت عنه آحکام الا کراه علی القول کله لن الاعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو 
آصغر منه وما یکون حکمه بشوته علیه. 

5 و 4 سر ام ۶ 21 

والا کر اه أن يصير الرجل في يَدَيْ من لا يقدر على الامتناع منه من سلطانٍ أو لص 
أو متغلب علی واحدٍ من هؤلاء» ویکون المکر؛یخاف خوثًا عليه دلالة أنه إن امتنع من 
قول ما أَمِرَ به يبلغ به الضرت ا۸ » أو اکٹ منه أو إتلاف نفسه. 

فإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكرة عليه من قول ما كان القول شراءً أو یا أو 
إقرارًا لرجل بحق أو حدٌّ أو إقرارًا بنكاح أو عتق أو طلاق أو إحداثِ واحدٍ من هذا وهو 
مکرف فاي هذا أحدث وهو مُكرّهٌ لم يلزمه. 

ولو كان لا بقع في نفسه أنه لغب نی ات سَعْ أن يفعل شيئًا مما 
وصفت أنه بسقط عد ولو أقر أنه قعله غير حاف على ۳۰٠٦٦٦‏ 
الطلاق والنکاح وغبزه؛ 

وان حبس فخاف طول الحبس» نمس کت 
به من الوعيد بعض ما وصفت أن ال 0 كلكا - سقط عنه ما أكرة عليه 





۸ 





ہے 
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ولو فعل شيئًا له حکمٌ فأقرٌ بعد فعله أنه لم يَكَفْ أن یوق له بوعبد ألزمئه ما أَحدّتَ 
من إقرار آو غیرہ. 

ولو حبس فخاف طول الحبس أو فيد فقال: ظننث آني إذا امتنعث مما أكرهتُ 
عليه لم ينلني حبس أكثرٌ من ساعة أو لم ينلني عقوبة = خفت أن لا يسقط المأثمُ عنه 
فيما فيه مأثمٌ مما قال. نا الحُكمُ فيسقط عنه من قبل أنَّ الذي به الكُرْهُ کان» ولم يكن 


على يقين من التخلّصٍ)”©. 


GE AME EAU: الام(‎ )١( 
۳9۸۰ ۱( وانظره في: : «معرفة السنن والائار» للبيهقي (ف: ۹ھ )البحر المحیط» للزركشي‎ 





AY 





نَّ حُكْمَ الله تَعَالَى عَلَى العباد وا 


قال الشافعی ي «العدد» : 
(حكم الله على العباد واحذ)). 


ماد ماد ےئد علد جلد ماه 


٭ ۸ ہے ۲ ۳ 5۳ 


وقال في «کتاب اختلاف العراقیین»: 

(حکم الله واحد لا یختلف). 

وقال في «کتاب اختلاف مالك والشافعي» را على من فرّق بين المرأة 
الشريفة والدنيّة فی النکاح بلا ولي: 

(النساء محرمات الفروج إلا بما آبیحت به الفروج من النکاح بالاولیاء والشهود 
والرضاء ولا فرق بین ما يحرم متهن وعلیهن فی شريفة ولا وضیعةه وحق له علیهن وفهن 
كلهن واحد. لا 2 لواحدة منھنٌ ولا يحرم منها إلا بما حل للأخرئ وحرم منها)(. 

وقال في «ابطال الاستحسان»: 


(لم يحكم الله عل عباده إلا حکمّا واحدًا)9. 


() الام (3: 14 

.)۳۸۹ :۸( الام‎ )٢( 
ETA .:۸( الام‎ CY) 
(ta :٩( ری الام‎ 
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وقال فی «کتاب الضحایاء: 

(لا يجوز أن يُوجَبَ على الناس إلا بحجة ولا یفرّق بينهم الا بمٹلھا)'''. 

وقال في «کتاب الصيد والذبائح»: 

(حلال الله تعالئ لجميع خلقه وحرامٌه عليهم واحدٌ)”". 

وقال في «الإیلاء»: 

(فرض الله عز وجل علی العباد واحدٌ ... وحكم الله عز وجل على العباد واحدٌ)””". 
وقال في «كتاب الأیمان والنذور»: 


(ما فرض الله عز وجل على العباد فرضین في شيء واحد قط)“. 


.)٥۸۸ :۳( الام‎ )١( 
.)1۰۲ :۳( الام‎ )۲( 
058+ WAND 
.)۱٥۷ :۸( الام‎ 02 
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ما ۵ 9 ے © ۳6 و رة 1 ۳ اا ۵ 9 
القول في استصحاب حکم الدلیل حنی يرد ما بعارصه 


قال الشافعى ق «الرسالة»: 
(يَجبٌ على من سَمع شيئًا عن رسول الله. أو ثبت له عنه = أن يقول منه ہما سمع 
حت یعلم غیرَہ)'''. 


وقال فی «مختصر البویطی» لما تحدّت عن کفارة الظهار: 

(فإن لم یجد رقبة صام شهرین متتابعين» فان مرض في الشهرین استأنف ولم يبن 
علیه وكذلك المرأة في کفارة القتل إذا حاضت مبَنّت: وإذا مرضت استأنفت. 

فان قیل: فما الفرق بين الحیض والمرض ؟ 

٠ 3‏ 0ه ل ہت : ۳ : ۰ ٠‏ 4 

قيل: ذكر الله عز وجل التتابع في الشهرين» ثم اختلف الناس في المرضء فلا يزيل 
يقينَ ما أوجب الله عليه بالقران باختلاف الناس» ولا يزيله إلا بالاجماع وأجمدوا علی 
الحائضص.» فازلنا الا جماع بالإاجماع)'''. 


وقال في «مختصر البويطي»: 

(الأصل أن 5يني علیٰ الراهن ثابت بکتاب الله وسنة رسوله کل واجماع العلماء ثم 
اختلفوا بعد ذهاب الرهن في زواله» فلا يزول ما ثبت بکتاب الله جل ثناژه وة رسوله ٩6‏ 
یالاختلاف» ولا یزول الا بستت)۳. 


(0 رفت: 1011۳1۷ 
(۲) (۲ 7۵۰۳-۵۰ ف: ۱۶۵۳-۱۶۵۱). 
(۳) 6-6 / ف: ۲۰۲۰). 








۶۸ 


ومن ذلك استصحابٌ حکم الدلیل العام حتی یرد ما يُخصّصه.ء ومن 
کلامه في ذلك" : 

قال في «الرسالة»: 

(ينبغي لمن سمع الحديتٌ أن یقول به علئ عمومه وجملته حتیٰ جد دلالة 3 0 
فيه بينه). 

إلى أن قال: 

(کل مَن سَمعٌ من رسول الله شينًا قبله عنه وقال به» وان لم يُعَرَفْ حيث یتفرّق = لم 
موق بين ما لا يُعرّف إلا بدّلالة عن رسول الله على القَرْق بينه). 

وقال في «كتاب الحج» بعد أن ساق بإسناده إلى طاوس قوله: «جلست إلى 
ابن عمرء فسمعته يقول: لا ينفرن أحدّ حتى يكون آخر عهده بالبيت. فقلت: 
ماله؟ أما سمع ما سمع أصحابه؟ ثم جلست إليه من العام المقبلء فسمعته 
يقول: زعموا أنه رخص للمرأة الحائض»: 

(کآن ابن عمر -والله أعلم- سمع الامر بالوداع» ولم يسمع الرخصة للحائضی؛ فقال 
به على العام» وهكذا ينبغي له ولمن سمع عامّا أن یقول به» فلمًا بلغه الرخصة للحائض 
گر ها 


(۱) ما تقدم من نصوص في: (القول في أن الاحکام في الکتاب والسنة على ظاهرها وعمومها حتی 
تأتي دلالة تدل على آنها على باطن دون ظاهر أو خاص دون عام) ‏ دالة على ما هنا. 
وانظر المسألة ونصوص الشافعي فیها في: «البحر المحیط) للزرکشي (۳: ۲ ۳۸-۳). 
(۲) (ف: ۸۲۱۰۸۱۸). وفي نشرة شاکر: (... لم يتفرّق بين ما لم يُعرّف ...). والمثبّت من نسخة ابن جماعة. 
OD‏ الام (۳: (EY‏ 
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تشخ شَرِيعَةٍ با مُحَمَّدِ له لشرائع السَابِقَة عَلَيْها 
قال الشافعي في «كتاب الصيد والذبائح»: 
(وقد أنزل الله عرٌّ ذکزه علیٰ نبيه يِه فما أحلّ فيه فهو حلال إلى يوم القيامةء كان 
ذلك محرمّا قبله أو لم يكن محرّماء وما حَرم فيه فهو حرام إلى يوم القيامة» كان ذلك 
حرامًا قبله أو لم یکن» ونسخ به ما خالفه من كل دين أدركه أو كان قبله. وافترض علیٰ 
الخلق اتباعه)(۱؟. 


قتاجي القشریج بوقاة الي کڈ 
قال الشافعي في «کتاب اختلاف الحدیث»: 
(لمّا قبض الله رسوله تناهت فرائضه فلا بُزاد عليها ولا يُنقص منها آبدا)۳. 
وقال في «کتاب الجهاد والجزیة»: 
لم تبش رسول الله ا تناهت فراتض اللہ عز وجلء فلا یراد فیها ولا نقص منهاه 
فمن عمل منها بمنسوخ بعد علمه به فهو عاص» وعلیه أن یرجم عن المعصيةء وهذا فرق 
بين النبي وبين مَن 9 من الولاة فی الناسخ والمنسوخ) ". 


۸6۲ :۳( الام‎ )١( 
۲۳۳۳۲ :۱۰( الام‎ CY) 
.)۳۷۱۳ وانظر: «مختصر البویطی» (۱۰۶۳ / ف:‎ 
۱ 6( وانظره فى: البتحر الم لا رک‎ 
۱ الام (0: دعي‎ (3 
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وقال فى «مختصر الیو یطی»: 
(لگا قبض الله نيّه يله تناهت فرائضه)۱). 

رُؤْيَا الأنبیاء وي 
قال الشافعى ق «کتاب الصاذة» : 


(رُؤیا الأنبیاء وحيت)”". 


قال الشافعي في «كتاب الأقضية»: 
(لا يبرأ أحدٌ من الآدميين من الخطأ إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين)20". 
لا قاب فیما لا یس 
قال الشافعي في «الرسالة»: 
(لا یکون الثوابٌ فیما لا یَسَع)). 


() (۲۵۵ / ف: CL‏ 
(۲) الام (۲: ۳۱۷). 
۳( الام (۷: ۵۰۳). 
وانظره في: «الأشباه والنظائر» للتاج السبكي (۲: ۲۰۱). 
(6) (ف: ۱۶۱۹). 
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الّخَص لا تَبَاخْ للقاصى 
قال الشافعى ٤‏ «کتاب صلاة الخوف»: 
(الرخصة عندنا لا تکون إلا لمطیع. فآمّا الغاصي فلا)۲. 


۶۳ 7۳ ۳ 


للضَرّورّات أَحْكَامُهًا 
قال الشافعي في «کتاب قسم الفیء والغنیمة»: 
(قد یباح في الضرورات ما لا یباح في غير الضرورات)'''. 
وقال في «کتاب الجهاد والجزیة»: 
(یجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها)”". 
وقال في «کتاب الجهاد والجزیة»: 
(الضرورات يجوز فيها ما لا يجوز فی غیرها)*. 
وقال فی «مختصر البويطي» : 
(بحل في حال الضرورة الشی فاذا لقف ۱ ۱ ۱۱ 
وقال فی «القدیم» : 
(إذا جاءت الضرورات فحکمُھا مخالف حکم غير الضرورات)۲. 


۹ ملو مله‎ 
5 iS iv 


() الام (۲: ما 

.)۳۰٣ :٥( الام‎ 0 

.)۳۸۰ :٥( الام‎ 00 

)£( الام (۵: 40۱). 

.)۲ ۲۸۸ ف:‎ HAYA) (©) 

() آور دخ البيهقي فی «معرفة السنن والآثار» (ف: ۰۱۲۲ ۱۵۳۸۹). 
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القضاء يَحْكِي الأَدَاءَ 
قال الشافعي في «كتاب اختلاف العراقيين»: 
(لا نعلم القضاء في شیء من الأغمال إلا بعمل مثله فاگا عمل أقل منه فهذا قضاء 
لبعض دون الکل. وإنما يحزئ قضاء الكل لا العض )1 





۶۹۰ 





<8 


1 


الیل في حُکُم الیل مِنْهُ 
قال الشافعی فى «کتاب اختلاف الحدیت»: 


ع9" 
پان 
al‏ 
21 
> 
U:‏ 


(البدل إنما یؤتیٰ به على ما یؤتیٰ به فى المبدل عنه). 
إلى أن قال: 


(... وآشبه بالقیاس بآن البدل من الشىء |نما یکون مللہ)''. 


)۱( الام حا ںا 
)۲( الام (۱۰: ٤‏ ۵-۷ ۷). 
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کے ا ر 
ا ضر !کت 


قال الربیع ین ن 

([قرئ على الشافعی رحمه الله وأنا حاض]''': 

هذا كتابٌ کتبه محمد بن إدريس بن العباس الشافعی في شعبان سنة ثلاث 
ومائتين» وأشهد الله عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وکفیٰ به جل ثناؤه شھیدا 
نم مَن سَمعه = أنه شهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لم 





کے ۱ 
۳5 جن معا 


يرل یدین بذلك. وبه يدين حتیٰ یتوفاه الله ویبعثه عليه إن شاء الله. 

وآنه يوصي نفسّه وجماعة من سَوعَ وصيته ب: 

إحلالٍ ما أحلّ الله عز وجل في كتابه ثم على لسان نبيه َك وتحريم ما حرم الله 
في الكتاب ثم في السنةء وأن لا يجاور من ذلك إلى غيره وأن مجاوزته ترك [فرض] 
الله. 

وترك ما خالف الکتاب والسنت وهما مس ۳۳۰۰۰ 


والمحافظة على آداء فرائض الله عز وجل في القول والعمل. 
والکف عن محارمه خوفا لله. 


(#) وردت هذه الوصية في: «کتاب الوصايا» الأم (0: .)۲٦٦- ٦٢٦٢‏ وقد ثبت آولها وآخرّها لعموم 
معانيهاء وتركتٌ ما بين ذلك مما تعلق بأمور مماليك الشافعي وآولاده وصدفته ونحو ذلك. 

وهذا القدر الذي أثيثه هبو ا أثبته البيهقي في: «مناقب الشافعي» (۲: ۲۹۰-۲۸۸ امعرفة السنن 
والآثار» (ف: .)۷۳۰٦٣-۷۳۰۰‏ وقد اعتمدت على ما ا البيهقي في زيادة وتصویب بعض 
الکلمات» وجعلتها بين معقوفين. 

() لم ترد هذه الجملة في المطبوع من الام. 








٤ 

وكثرة ذكر الوقوف بین يديه يوم ی كل تلیی ما عملت ین خنر تفر 7 
عمالت مق سود کال ان نها ریگ | متا بیدا [آل عمران: ۳۰]. 

وآن [يُنزِلَ] الدنيا حيث آنزلها الله فانه لم يجعلها دار مقام إلا مقامَ مدة عاجلة 
الانقطاع؛ وانما جعلها دار عملٍ» وجعل الآخرة داز قرار وجزاء فیها ہما عمل في الدنیا 
من خیر أو شر ان لم يَعْففٌ الله جل ثناؤہ. 

وآن لا یال أحدًا إلا أحدًا خالّه لله یمن یفعل الخُلَةَ في الله تبارك وتعالیٰ: 
ویرجی منه إفادة علم في دين وحن أدب في الدنیا. 

وا مرف ایر مات وی رب ال الله تالق دک لی الخلاص من شر نفسه فيه 
ويُميىك عن الاسراف من قول أو فعل في آمر لا یلزمه. 

وأن بُخلص النیة لله عز وجل فيما قال وعمل [فانْ] الله تعالیٰ یکفیه مما سواه 
ولا يكفي منه شیء غيره. 

ومیخ یسأل الله القادر علی ما یشاء: 

أن یصلّيَ على سینا محمّدِ عبده ورسوله. 

وآن یرحمه فانه فقیر إل رحمته. 

وآن یجیرہ من النار» فان الله تعالیٰ غنیٌ عن عذابه. 

وأن يَخُلْفَهُ في جميع ما یخلف بأفضل ما خلف به أحدًا من المومنین» وأن یکفیهم 
فقله ويجبرَ مصيبتهم من بعده» وأن یقیهم معاصيّه وإتيانَ ما یقبح بهم والحاجة إلى أحد 
من خلقه بقدرته). 


)۱ يعنى نفسّه رضى الله عنه. 











مشاري 5 اعد ال ری 
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